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 خ

 

 وعرفانٌ  شكرٌ 

  

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء الحمد لله      

ذاني  ذۡ وَإِ : كتابه وفصل خطابه  في مُحكم تعالى الله قال,  محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين
ي
تيأ

ناكُمۡۖۡ وي  زِّيدي
ي رۡتُمۡ لَي كي بُّكُمۡ ليئِّن شي رۡتُمۡ ري في ابِّ ليئِّن كي ذي يدٞ  إِّنا عي دِّ يشي [  9 آية إبراهيم ,سورة ]    ٧ل

 كُر  ـيشَْ  لَمْ  لَ ـالْقلَ ي كُر  ـيشَْ  لَمْ  نْ ـوَمَ  , ر  ـكُفْ  هَاـوَترَْكُ  , شُكْر   اللَّّ   ب ن عْمَة   التَّحَدُّثُ  ) : الله رسول قَالَ و ,

َ  كُر  ـيشَْ  لمَْ  اسَ ـالنَّ  كُر  ـيشَْ  مْ ـلَ  نْ ـوَمَ  , رَ ـالْكَث ي  . [ 27ص , زهة الناظر نُ   ] ( زَّ ـوَعَ  لَّ ـجَ  اللَّّ

رفان بالجميل  خالصَ أقُدَّمُ       وتفضَّل عليَّ , لمن خصني بالنصح  والتقدير الجزيلالشكر والع 

الدكتور عمار محمد حسين الأنصاري دامت إفاضاته , على  المساعد الأستاذ , بقبول الإشراف

ً ما قدَّمه من إرشادٍ وتوجيهٍ , فكان  ٍ مشرفاً مُدققاً وقارئاً مُحق قا صانة الأكاديمية  بحق  جامعاً بين الرَّ

قة الحوزوية  خير جزاء المحسينين . اللهُ  , فجزاهُ عليَّ بوقته الثمين وبكل   تواضعٍ  وجادَ  , والد  

شملتني برعايتها متمثلةً  إلى كلية العلوم الإسلامية التي الشكر والامتنان خالصَ  مُ قد   وأُ      

قسم الدراسات القرآنية  إلى الامتنانو الشكر   وافرَ  مُ قد   أُ و , العلميو الإداري اومعاونيهَ , بعمادتها

مُ , و ورئيسها والفقه مُ أقُد   و لمهم وفضلهم ,الذين نهلتُ من ع   الشكر إلى أساتيذ الكلية جزيلَ أقُد  

يع من جهودٍ قيمةً في تقويم الرسالة , وجم للخبيرينَ اللغوي والعلمي على ما بذلاهُ  الوافرَ  الشكرَ 

 على أيديهم المعطاء أيام التحصيل . الأساتذة الأعزاء الذين تعلمتُ 

مُ       رفان إلى الأساتيذ الفُ  الامتنان وافرَ وأقُد   لاء على قبولهم مناقشة الرسالة وتقويمها , ضَ والع 

.فجزاهم الله خير الجزاء  , لة قراءةً فاحصةً ولما تحملوه من عناءٍ وتعبٍ في قراءة الرسا



 الخلاصة ................................................................................................

 د

 الخُلاصة

 

عبر  , الشرعي على مستوى التنظير والتأصيل والتحديد الاعتبار ماهيةَ  بحثت الرسالةُ       

 الاعتباربيان المسالك الأصولية واللوازم الشرعية والعقلية المترتبة عليها ؛ لغرض إبراز حقيقة 

؛  فقهية ـ آيدلوجية فكرية ـ وما يترشح منها من كوامن , الشرعي على وُفق المعطيات الأصولية

الأستار  كشفَ  البحث   , فكانت محاولةُ  الشرعي بحث مبنائيٌّ لا بنائيٌّ  الاعتبارلكون البحث في 

بوصفه مقتضياً لأن يكون عنصراً متحركاً مشتركاً استنباطاً وتطبيقاً ,  الاعتباربقدر اليسار عن 

بين عالم التكوين وعالم التشريع ,  والروعة الدقةغاية في تضاعيف جزئياته , عبر تكامليةٍ في 

راية جمال أحدهما  يعيشان تكامليةً  الذَّيَن   كتكاملية الروح والجسد واللفظ والمعنى , من خلال س 

 استنتاجيةً روابط  فيه الشرعي الاعتبار خصوص ؛ لكون إلى الآخر وقبح أحدهما إلى الآخر

, فقام البحثُ  والتالي المقدم وبين والمحمول الموضوع ينب عليها البرهان يمُكن , منطقيةً 

ً بالعرض   عن كل   ما له دخل  بالموضوع ,ـ بقدر الإمكان ـ ؛ لكشف  والمناقشة والترجيح منهجا

من جهة الوظائف والملاكات والمناطات  , ومتعلقاته الشرعي الاعتبار فضلاً عن دراسة محاور

 الاعتباروجهات التحسين والتقبيح وعالم الثبوت والإثبات , فخََلصَُ البحثُ إلى حاكمية عالم 

على عالم التكوين شرعاً وعقلاً ؛ إذ ما من حقيقيةٍ تكوينيةٍ إلا وبإزائها اعتبار  سواء كان بقالب 

التصور أو  الورود أوحكومة أو ال الترقية أو التنزيل أو التتميم أو الترغيب أو الترهيب أو

وغير ذلك من ـ عن حسنٍ أو قبحٍ  الانكشافالتصديق أو حكايةً اجماليةً أو تفصيليةً ـ من حيث 

 الاعتبارالمنظومة الفقهية بأسرها تعيش بوصف , الشرعي  الاعتبارلتي يتلبسُها الأشكال ا

,  والعقلية الدلالية الشرعية المعرفة مصادر جميع في الشرعي الاعتباردخول عبر  والتكوينَ 

 وكثرةللزم الوقوع في مستنقع النسبية والتشكيك المتسلسل ؛ لقلة اليقينيات  الاعتبارلولا نظام ف

اختار وانغلقت المعارف وانكفأت المشارب , ف؛  لفتُ حَ باب التشكيك المطلقه الظنيات , فلولا

والإجابة عن كثيرٍ  , من الفرضيات الذي من خلاله يتم تفسيرُ جملةً  , البحث المسلك التكاملي

, فهو المستعان وترصيف بحرٍ من الكمالات  , وتحليل فيضٍ من التكاملات, من الإشكالات 

وعليه التكلان . 
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مةٌ   مُق د ِّ

  وجلَّ عن مُلائمة  ,  وقاته  مخل عن مجانسة   وتنزهَ  , ذاته على الحمد لله الذي دلَّ بذاته        

دَ في  , تجلى في كمالهو , الذي تعالى في جلالهو , (1) كيفياته   جماله , والصلاة والسلام وتفرَّ

 وبعد ... , طفينوعلى آله خير البرية المص , على الذي بعُث رحمةً للعالمين

 القول يمُكنفنون , إذ ة من جميع العلوم والعلم أصول الفقه خلاصة المعارف البشري ؤلفيُ       

علم  عقليٌّ  والنظرية والتحقيقية ؛ بسبب كونه ما تمخض من رحم التجربات الفرضية بأنه

الإنسانية يوُظف جميع العلوم العقلية وحتى  كونه,  على نحوٍ تامٍ بلحاظ كبريات مسائلهعُقلائيٌّ 

كما في مسألة اجتماع الأمر والنهي , وبعضها  مسائله فلسفيةً  بعضَ  في بعضها , فتارةً تجدُ 

القضايا  ي , وبعضها منطقيةً كما في مسألةرَّ جَ كلاميةً كما في مسألة التحسين والتقبيح ومسألة التَ 

في حجية الظهور كما  الضد في بعض جوانبها , وبعضها لسانيةً  الحقيقية والخارجية ومسألة

 الاقتضاءبعض مباحث الألفاظ , وبعضها تفسيريةً كما في مسألة دلالة ونحو كلمة الصعيد 

 , ولعلَّ هذا من أهم    لاستنباطاما من شأنه أن يقع في طريق  كلَّ  فُ وغيرها , فعلم الأصول يوُظ  

الشرعي التي  الاعتبار, ومن ضمن هذه المسائل هي مسألة  هذا العلم وصعوبته   د  قُ عَ تَ  أسباب  

تدخل في علومٍ أخرى بلحاظاتٍ  التيو, ختار البحث ـ ها مسألةً أصوليةً ـ كما هو مُ عدَّ  يمُكن

ً بعد ملاحظتها من جهة تأثيرها يمُكنلا  الاعتبارخر , ومسألة أُ  ـ  إغفالها وتجاوزها خصوصا

ً ـيجةً مقدمةً ونت ومدى تأثيرها في ,  خاصٍ  نحوٍ على  لاستنباطاو الاجتهادفي عملية  ولازما

ً لا تخلو من  الاعتباروالحقوقية والعقلية بشكلٍ عامٍ  , فمسألة  العلوم الإنسانية الشرعي أيضا

ً إ ً أو منطقيا لى حد ٍ ما في بعض جوانب تعقيدٍ وصعوبةٍ ؛ لذا تجد أن الطابع قد يكون فلسفيا

وتمازج كثيرٍ من أبحاث علم ,  سارهوم ومطالب الرسالة , والسبب في ذلك هو تحتم سير البحث

وكذا المنطق في بعض الأحيان , فوجود الطابع الفلسفي , الحكمة ـ الفلسفة ـ والأصول 

لا يعني أن هناك خروجاً عن الدراسة الأصولية  أو جُلُّها والمنطقي في بعض لحاظات الرسالة

ً إذا كان بل الع ى اج إلفيحت, جديداً  الشرعي ـ الاعتبارالموضوع ـ ككس من ذلك خصوصا

 . الموضوع ومتعلقاته قدر المستطاع  والتأسيس بشكلٍ أكثر ؛ لغرض إيضاح التنظير والتقعيد

                                                           

د تقي ) ت :  (1) د باقر بن محم  هـ ( , بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة  1111المجلسي , الشيخ محم 
 . 243ص  94ج  هـ , 1403,  2بيروت , ط لوفاء , , مؤسسة ا  الأطهار
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 تحديد الموضوع     

من جهة  عمل   , الشرعي والحقائق التكوينية الاعتبارـ تحديداً ـ في التكامل بين يقع البحث      

بوصفه  , ه على عالم التكوين وعالم الخلقالشرعي ووظائفه وآلياته وفاعليته وحاكميت الاعتبار

ومناقشتها مناقشةً موضوعيةً  , , وتبلور موضوع الرسالة عبر عرض المسالك من عالم الأمر

مع بيان الآثار واللوازم الأصولية المترتبة عليها من باب من التزمَ بشيءٍ فقد التزمَ  , علميةً 

 بلوازمه .

 سبب اختيار العنوان      

ومدى تناسبها مع , ية هبعد التأمل في المنظومة الفق ـ أولاً ـ على البال هذا العنوانُ  رَ طَ خَ      

ٍ  قانونٍ  بوصف الفقه هو علمُ ,  يالاجتماعرات الواقع تطورات الأحداث وتغيُّ  ٍ  شرعي   إسلامي 

على ـ المعاملات ـ والمستوى التوفيقي  ـ العبادات ـ على المستوى التوقيفي التشريعيةَ  الدفةَ  يدُيرُ 

 الاعتبارالوقوف على ماهية وجوهر  في الذهن محاولةَ  , فانقدحَ  يالاجتماعالصعيد الشخصي و

ً ـ في البال بعد ملاحظة ومطالعة  الاعتبار صوص خ أولاً ثم ً , ثم خطر ـ ثانيا الشرعي ثانيا

تستقي تلك الروافد ضمن , شيءٍ من علم البستمولوجيا ـ نظرية المعرفة ـ أن لكل مصدرٍ روافد 

 , ومساحة قوة الخيال المخيلَات , م الموهوماتيَادينها , فمثلاً مساحة قوة الوهمساحاتها وم

ومساحة الحس المحسوسات  , وحي الغيبيات والوحيانياتومساحة ال, ت ومساحة العقل المعقولا

 في ؟ , فانطلقت المحاولةُ  ةعتباريالافي المُدركات  الاعتباروهكذا , فانقدح ما هي مساحة 

 الاعتبارومتعلقاته ومعروضاته , ثم بعد تبلور فكرة الشرعي  الاعتبارماهية  الوقوف على

ً ـ بشكل أكبر اتضح دخل  الشرعي في جميع متعلقات المنظومة  الاعتبارالشرعي ـ ثالثا

 الإسلامية , فشرعتُ في التنظير له بوصفه عنصراً متحركاً في علم الأصول .

 أهمية البحث      

لكون  ما من حقيقةٍ تكوينيةٍ إلا وبإزائها اعتبار  ـ قهراً ـ ؛أنه  بحثيكفي في إثبات أهمية ال     

ً ـ سواء   ً أم لا ـ بتوسط نظام أالإنسان مخلوق  يتواصل مع الخارج والواقع مطلقا كان محسوسا

هي  ةعتباريالا؛ نتيجةً لتكونه الفسيولوجي العضوي , إضافةً إلى ذلك كون المفاهيم  الاعتبار

بينهما علاقة ام , والعلاقة قسيمة  للمفاهيم الحقيقية من حيث التبويب المعرفي ومن حيث الأحك

على التكامل بين  البحثُ في الرسالة بأسرها التركيزَ  ؛ لذا حاولَ وتخادمٍ لا عُزلةٍ وتنافرٍ  تكاملٍ 

 التكوين والتشريع وعدم الخروج عن هذا اللحاظ .
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 الدراسات السابقة      

 الاعتباررسالةً أو أطروحةً كُت بتَ حول  حسب الإطلاع والتتبع البسيط لم يجد الباحثُ      

ظة  الاعتباربالمعنى الأصولي المبحوث عنه , أما الشرعي  بالمعنى الأخلاقي بمعنى الع 

والإتعاظ والتذكر فقد كُت بَ فيه الكثير في الدراسات القرآنية , نعم توُجد بعض الإشارات 

ن من دو, في الحكم الشرعي  الاعتباربشكلٍ مُجْملٍ إلى  , المتشتتة في الرسائل والأطاريح

 متعلقاته ولوازمه .والوقوف على ماهيته 

 إشكالية البحث      

في ضمن المجالات الأكاديمية الشرعي  الاعتبار أو حقيقة   تتمحور الإشكالية في فرز نظريةٍ      

الشرعي عند  الاعتبار , فالإشكالية تبلورت في عدم وجود فرز وبحث جادٍ في كُنْه  ة والحوزوي

المتأخرين فضلاً عن المتقدمين , وحالة التأرجح ـ على ما يظهر عند تتبع كلمات الأعاظم 

التكوين المحض , المحض وبين  الاعتباروالأساطين ـ في فهم الملاكات الشرعية بين القول ب

الملاكات أو  ةاعتباريبين القولين عبر القول بمسلك التكامل ؛ لأن القول ب الجمعَ  فحاول البحثُ 

 لا ينسجم مع ظاهر سير العملية الأصولية لدى الأعاظم والفحول من المحققين . , تكوينيتها

 التي واجهة الباحث الصعوبات    

لا أريد أن أتظلم في تضاعيف البحث ؛ لأن الصعوبات والمشاق هي مقتضى البحث العلمي     

الشرعي وبين الحقائق  الاعتبارخادم بين إيجاد وجه التكامل والت صعوبة , سوى ما أقوله من

ح أحد   ات الأصوليين والفقهاء ؛ لأنه لمالتكوينية في كلم فضلاً عن  , بمسلك التكاملمنهم يصُر  

لة الأصولية أو المسألة الفقهية , مع صعوبة التكامل الكامن في أفق المسأ ولحاظ   التصريح بوجه  

 لتكامل .التأمل في التطبيقات التي يتجلى فيها ا

 فرضيات البحث     

 نقاطٍ :  إيجازها بثلاث   يمُكن    

ً  الاعتبارإن .  1     ً ب,  الشرعي متكامل  مع كل ما حوله مطلقا ولا  الاعتباروليس متمحضا

ز عبر صدور الحكم الشرعي , فيتقولب هذا الحكم الشرعي بحسب اقتضاء , وأنه يبُْرَ  بالتكوين

ً أو  ً ومكانيا ً أو زمانيا ً وثانويا ً أو أوليا ً وأخرى وضعيا الموضوع ؛ لذا تارةً يكون الحكم تكليفيا
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ٍ أو مُنجََ  وجودياً وعدمياً أو اقتضائياً وغيرَ ثابتاً ومتغيراً أو  ً اقتضائي  وظاهرياً  زاً ومُعلََّقاً أو واقعيا

 وغير ذلك . 

ات الاعتبارك الشرعية   الأخرى غير   ات  للاعتبارمسانخٍ  الشرعي غيرُ  الاعتبار. إن  2    

 العقُلائية والقانونية والعرفية , فيتغايران أحكاماً ولوازماً ونتائجاً .

ٍ الشرعي  الاعتبار. إن  3     ً  هُ فُ شْ كَ ,  له واقع  نفسُ أمري  من خلاله , غالبياً  عنه كشفاً اقتضائيا

دون التكوينية , أو  ةعتباريالاأو تثبت  ةعتباريالادون  ةالاقتضائيترُفع الآثار الواقعية التكوينية 

 ً  . أو يرُفعان معاُ , فالصور أربع   يثبتان معا

 منهجية البحث    

د عند المتقدمين , وعن أو حقيقيةٍ  نظريةٍ  نحوالشرعي لم يكن مُهيئاً على  للاعتبارإن التأسيس     

من المباحث  الشرعي مع جملةٍ  الاعتبار , فاقتضى المقام تكييفَ  المتأخرين كذلك إلا القليل

التأصيل , ولا يقُال  الرغم من ذلك حاول البحثُ وعلى  ,به مطابقةً أو تضمناً أو تلازماً  المتعلقة

كيف يجتمع التأصيل مع عدم الرجوع إلى القدماء ؟ ؛ لأنه يقُال إن التأصيل مُفاد  من بعض ما 

ضَ جدلاً عدم اجتماع التأصيل مع عدم الرجوع إلى القدماء فلا  , يظهر من كلماتهم , ثم لو فرُ 

تأخري المتأخرين في التأسيس من كلمات المتأخرين وم الاستنادحزازةَ في البين في 

أن توُظف عدة مناهج  ـ تأصيلاً وتأسيساً ـ فاقتضى المقام والمعاصرين الذين هم امتداد  للقدماء ,

المنهج  , وكانالشرعي كالمنهج الوصفي والتحليلي  الاعتبارالوقوف على ماهية  يمُكنحتى 

, والسبب في  الإماميةعلى وُف ق  المُعطيات والدراسة الأصولية لدى  منهج التحليلالأساس هو 

ه  الشرعي أقرب ما يكون  الاعتبار ار الدراسة الأصولية دون غيرها كوناختي مسألةً  في عد  

؛  يظهر من تضاعيف الرسالةس كما هو مسألة  أصولية  ختار البحث ـ أصوليةً , بل ـ كما هو م

 .مع انطباقه عليها  أن يكون عنصراً متحركاً مشتركاً في سائر الأبواب الفقهيةلكونه يصلح 

 خطة البحث       

ٍ وثلاثة   قسُمت الرسالةُ         فصولٍ وخاتمةٍ , أما الفصل التمهيدي على مُقدمةٍ وفصلٍ تمهيدي 

سَ فيه  وانقسم  , والحقيقة والمسالك فيها الاعتبارو التكامل تمهيدية في ماهيةالقراءة الفقد دُر 

 والمفردات ذات الصلة في بيان مفردات العنوان بحوث  تناول المبحث الأول منه على مبحثينَ , 

سَ فيه ثلاثة مطالبٍ , و ,  والحقيقة ودلالته الاعتبارو التكامل وممفه منهالمطلب الأول  , دُر 

المراحل التحليلية لماهية  منهالثالث , و والحقيقة واطلاقاتهما الاعتبارت استعمالا منهالثاني و
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, واشتمل  الشرعي الاعتبارالأصولية في  المسالكتناول  , والمبحث الثاني الشرعي الاعتبار

 المسالك الأصولية في الأحكام التكليفية من جهة ملاكاتها ثلاثة مطالبٍ , المطلب الأول منه على

سَ فيهالثالث , و ظهلاحاختيار المسلك التكاملي ومَ أدلة  جاء فيهالثاني , و اللوازم الأصولية  دُر 

 . المترتبة على المسالك الأربعة

ثَ فيه فقد وأما الفصل الأول       الفروقات الجوهريةو الشرعي للاعتبارالخصائص الغائية  بحُ 

مَ على ثلاثة مباحثٍ , المبحث الأول منه جاء فيه , و غير الشرعي الاعتباربينه وبين  دواعي قسُ  

مَ على مطلبينَ , الأول في و,  والعلة الغائية منه الاعتبار  , والثاني ومناشئه الاعتبار مبادئقسُ  

الحالات المتصورة للعلاقة بين في  , والمبحث الثاني المعتبر ةاعتباريالغايات الملحوظة في في 

خصائص العلاقات  مطلبينَ أيضاً , جاء في الأولعلى  انتظمو ,  وعالم التكوين الاعتبارعالم 

 الحقيقية  المفاهيم  بين   التكاملية ةالعلاق, وجاء في الثاني منه  ةعتباريالاالحقيقة و هوميةالمف

الشرعي  الاعتبارالفروقات الجوهرية بين  كان في , والمبحث الثالث ةعتباريالاوالمفاهيم 

الشرعي  الاعتبارالفرق بين في  مَ على أربعة مطالب , الأولقسُ   و , العقلائي الاعتبارو

الشرعي  الاعتبارالفرق بين , والثاني في  العقلائي من حيثُ نفس الأمر والواقع الاعتبارو

 الاعتبارالشرعي و الاعتبارالفرق بين  , والثالث في العقلائي من حيثُ اللوازم الاعتبارو

 الاعتبارو الشرعي الاعتبار بين الفرق, والرابع في  الانكشافالعقلائي من حيثُ الكشف و

 . والعقاب الثواب حيثُ  من العقلائي

مَ  الشرعي ولحاظاته الاعتبارالعلاقات التكاملية في  واننكان بعفوأما الفصل الثاني       , وقسُ  

واشتمل , اً اعتباري ومصادرها التكامل الشرعي في الأحكام ثلاثة مباحثٍ , الأول منه فيعلى 

الشرعي بمصادر المعرفة الشرعية الأصولية  الاعتبارعلاقة ثلاثة مطالبٍ , الأول في  على

 ً علاقة , والثالث في  الشرعي بالحكم الواقعي والظاهري الاعتبارعلاقة , والثاني في  استنباطا

التكامل الشرعي في في  , والمبحث الثاني الشرعي بالجعل الثابت والمتغي  ر الاعتبار

ً اعتباريالموضوعات  سَ فيهو , ا الشرعي مع الظاهر  الاعتبارعلاقة  مطلبان , الأول في دُر 

اشتمل على  , والمبحث الثالث الخير والشرمع الشرعي  الاعتبارعلاقة , والثاني في  والباطن

ً اعتباريالتكامل الشرعي في لحاظات أخرى   ثلاثة مطالبٍ , الأول منها في وانتظم على , ا

الشرعي وعلاقته  الاعتبار, والثاني في  لعقل العمليالشرعي بالعقل النظري وا الاعتبارعلاقة 

 .الشرعي وعلاقته مع الزمان والمكان  الاعتبار, والثالث في  مع القضية الحقيقية والخارجية
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ثَ        الاعتبارالتكاملية بين  يةالتطبيقالنماذج  فيه عنوأما الفصل الثالث والأخير فقد بحُ 

مَ على و , الشرعي والحقائق التكوينية  الاعتبارتطبيقاتُ تكامل  ثلاثة مباحثٍ , الأول منه في قسُ  

قاعدة في ثلاثة مطالبٍ , الأول منها وانتظم على ,  الشرعي في القواعد الأصولية والفقهية

ً الإجزاء وعلاقتها بترتب الآثار الشرعية في المستحبات ـ غسل الجمعة  , والثاني في  نموذجا

ً علاقة قاعدة سوق المسلمين بالآثار الوضعية ـ التذكية  اللوازم الشرعية  فيالثالث , و نموذجا

ً والتكوينية وعلاقتها بقاعدة الفراش ـ النسب  تطبيقاتُ تكامل   في , وأما المبحث الثاني نموذجا

ثَ فيه مطلبان , الأول في , الشرعي في العبادات الاعتبار قضاء الفوائت وعلاقتها  فقد بحُ 

ً بعبادية العبادة ـ الصلاة  الشرط المتأخر وعلاقته بالأحكام الشرعية ـ , والثاني في  نموذجا

ً الصوم   , الشرعي في المعاملات الاعتبارتطبيقاتُ تكامل  في المبحث الثالث , وأما  نموذجا

ً  الشرعي ـ الزواج الاعتبارعلاقة الجهل ب , الأول منها فيثلاثة مطالبٍ  واشتمل على ,  نموذجا

ً الشرعي في واقعية الأحكام وعدمه ـ الطلاق  الاعتبارمدخلية والثاني في  , والثالث في  نموذجا

 .نموذجاً علاقة الإيجاب والقبول في المعاوضات اعتباراً ـ البيع 

قائمة المصادر  ثم , أهم النتائج التي توصل إليها البحثفيها  التي انتظمَ الخاتمة  كُت بتَ ثم      

 التي أفاد منها البحثُ . المعتمدة والمراجع

نُ  وأخيراً         , وهذا لا مناص منه اقتضاءً لقول الفلاسفة بأن بعدم كمال الرسالة  أقً رُّ وأذُع 

 المطلق والكمال التكامل , رغبة الإنسانَ فقر  محض  , وما كان هذا شأنه فلا يدعي الكمال سوى

صوابٍ فبتوفيقٍ و صحةٍ  فما كان من خطأ واشتباه فهو مني , وما كان من , وحده للباري 

 وأسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين .,  منه وتسديدٍ 
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 مدخلٌ :       

 

حقيقة الشيء ـ ولو في الجملة ـ يقتضي البدء بالسير المنهجي قبل سبر إن الوقوف على         

في مظانها ـ وأصوله أغوار الشيء , بوصفه ليس مُنْعزلاً عن مفاهيمه ومبادئه ـ المُنقحة 

 , سبر أغواره يمُكنومقدماته ولوازمه الشرعية والعقلية , فموضوع الرسالة لا  الموضوعة

عبر تمهيداتٍ  , رق بعض الزوايا أو جُلها بقدر ما يقتضيه المقاموالولوج في تخومه ما لم تطُْ 

ً ـ على استيعاب محاور البحث ومتعلقاته منهجيةٍ  ً وعلميا ؛ لذا كان المبحث  تهُيئ القارئ ـ فنيا

 مع محاولاتٍ  , تهما واطلاقاتهمااستعمالاوالحقيقة مع  للاعتبارلدلالة متناولاً  ـ بمطالبه ـ الأول

 الشرعي . الاعتبارب المراحل التحليلية لماهية الشرعي عبر مطل الاعتبار في تأمليةٍ 

 جهة من التكليفية الأحكام في الأصولية المسالكوكان المبحث الثاني ـ بمطالبه ـ متناولاً      

 المترتبة الأصولية اللوازممع بحث , موضوعيةٍ لها  عبر مناقشةٍ  ظهالاح  , ومَ  وأدلتها ملاكاتها

 لكاعبر تبني أحد المس, الشرعي  للاعتبارهو بمثابة المبنى المُحدد  وهذا التمهيد عليها ,

 ولي التوفيق .والله  , من أول الرسالة إلى آخرها الأصولية التي يلُْتزََمُ بها
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 والمفردات ذات الصلة في بيان مفردات العنوان مطالبٌ : المبحث الأول        

 : ةئتوط       

المدخل الذي يحكي مدى علاقة  عدَُّ يُ  , عند مفردات البحث دقيقٍ  على نحوٍ إن الوقوف       

إن  : قاللا مانع من أن يُ لكوامنها , و لة  التي هي مثابة الجسور الموص  , المدلولات بدوالها 

النتائج من أتقن المقدمات وُف قَ في , و ذيهاالمدخول كالعلاقة بين المقدمة والعلاقة بين المدخل و

لكن كيف إذا تداخلت و الجهة المبحوث عنها , بساطة موضوعله على فرض وحدة و, هذا ك

كلما كلما اتسع وامتد الظرف التأريخي , و, ف امتداديتتوسع بشكل  امهالعلوم وأخذت مفاهي

 ً ً و ازدادت إدراكات الإنسان توسعا البحث عن  الضوء في تسليط * , فيكون بقياس الأولوية فهما

 الاعتباررية بحث نظمقام تُ في الأولى وأشد من بحثها من جهة واحدة , و , زوايا الجهة المبحوثة

ً سيتضح  منشأ جاذبيتها ـ كماوتعقيداً ودقةً , و جاذبيةً البحوث  من أكثر دُّ وحقيقته التي تعَُ  ـ  لاحقا

مدى و , قةتكوينه الذهني وإدراكاته الخلاَّ  في حياة الإنسان من جهة الاعتبار مدلول مدى مدخلية

ً تي يعيشها الإنسان من العبادات وفي كل المستويات ال للاعتباراحتياجه  ـ سواء  المعاملات مطلقا

 , ومن هنا يجدر في أن تبُحث غيرهاالسياسيات وو اتيالاجتماعـ و تٍ كانت عقوداً أم إيقاعا

الحقيقة متلمسين و الاعتبارفي بيان مفهوم  وقرآنيةً  واصطلاحيةً  ـ لسانيةً ـ  مستويات دلاليةً  ةثلاث

 . التوفيقو منه السدادو التوكلفعلى الله ,  قدر المستطاع واقعهما

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة  * بالقياس المنهي عنه من دون ملاك  وهو ليس عملاً , ويسُمى أيضا

مدلول بالمفهوم الموافق  لكون مفهومه هو المأخوذة من الشرع ؛منصوص , بل هو عمل بالحجة الشرعية 

, كما في كون حرمة إهانة الوالدين أولى من حرمة التأفف في  في الموضوع يقف عليه كل  من تدب رَ  , عرفي

 هـ ( , 726) ت :   حسن بن يوسفمة الحلي , الشيخ جمال الدين وجههما المنصوص عليه . ينُْظر : العلا

, ص  4هـ , ج  1425,  1, قم المقدسة , ط  , مؤسسة الإمام الصادق   نهاية الوصول إلى علم الأصول

26 . 
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 هدلالتوالحقيقة و الاعتبارو التكامل المطلب الأول : مفهوم    

 : الاصطلاحالتكامل في اللغة و ـأولاً     

 ـ التكامل لغةً : 1    

في المعاجم اللغوية كثيرة  , منها مفردة التكامل , وترجع جميعها  الاشتقاقات إن التصريفات       

لَ والأخير أردؤها  كَمُلَ إلى  أو كَمَلَ أو كَم 
يح  يدَُلُّ عَلىَ تمََام   (1) مُ أصَْل  صَح  يمُ وَاللاَّ , فالْكَافُ وَالْم 

ل  , أيَْ : تاَمٌّ  فهَُوَ  وَكَمُلَ  الشَّيْءُ  كَمَلَ  فيقَُالُ :الشَّيْء  ,  ُ تعَاَلَى  ؛ لذا كَام  ...   :قَالَ اللَّّ

ينكَُمْ  أكَْمَلْتُ  الْيَوْمَ  ل   رجل  تكَامَلَ و , فيقُال :  (2) ... لكَُمْ د  ه  هذا  قاليُ و كَمَلَة  , وقوم   كَام  : أعَْط 

هُ  بمعنى واسْتكَْمَلَهُ ,  هُ كُلُّ  أي : كَمَلًا  المالَ  , والتكامل  (3) والإكمالُ هما الإتمامُ  , والتكَميلُ  اسْتتَمََّ

التقابل كالتقاتل و ,والمطاوعة  يقتضي بنفسه المشاركة هو التفاعل الذي يقع بين طرفين , الذي

 نحوياً . لَ مُ لكَ  مصدرٍ  , أما الكمال فهو على وزن فعَال وهو اسمُ والتآكل وغير ذلك 

ذلك , فمعناه  لَ مُ : كَ  ويأتي الكمال توسعةً بمعنى حصول ما فيه الغرض منه , فإذا قيل     

ليَۡن ِۖ اوَٱلۡوَ   حصل ما هو الغرض منه , كما في قوله تعالى :  دَهُنَّ حَوۡليَۡن  كَام  ٰـ عۡنَ أوَۡلَ ل دَتُ يرُۡض 

...  (4)  ً ً في أن ذلك غاية ما يتعلق به صلاح الولد تنبيها لوُۤا۟  :  تعالى قوله , وأيضا ل يحَۡم 

لةًَ أوَۡزَارَهُمۡ  مَة  ... كَام  ٰـ يَ ً   (5 ) يوَۡمَ ٱلۡق   تعالى :  قوله , وكذا العقوبة كمال أنه يحصل لهم تنبيها

لَة...   .    (6) (7) ...ت لۡكَ عَشَرَة كَام 

قَ بينه وبين التمام       , ولعله أجودها : أن الكمال وصف  موازنةً بفروقات متعددةوقد فرُ  

جزئه , كتبليغ الرسالة الذي ينتفي بعدم تبليغ رسالة واحدةٍ  بانتفاءللمركب الذي ينتفي وجوده 

ن  كما في قوله تعالى :  لَ إ ليَۡكَ م  سُولُ بلَ  غۡ مَاۤ أنُز  أيَُّهَا ٱلرَّ ٰـۤ ب  كَ يَ  وَإ ن لَّمۡ تفَۡعلَۡ فمََا بلََّغۡتَ رسالتَهَُ  رَّ

 ... (8)  جزئه , بل يكون وجوداً  بانتفاء, والتمام فيوُصف به المركب الذي لا ينتفي وجوده

                                                           

:  تحقيق)  العربية وصحاح اللغة تاج, (  ـه ٣٩٣:  ت)  حماد بن إسماعيل نصر أبو , الجوهريينُْظر : ( 1)
 . ١٨١٣ ص , ٥ ج , ـه ١٤٠٧ , ٤ ط , بيروت , للملايين العلم دار , ( العطار عبدالغفور أحمد الشيخ

 . 3سورة المائدة , آية ( 2)
 اللغة مقاييس معجم ,(  ـه ٣٩٥:  ت)  القزويني زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبو , فارس ينُْظر : ابن( 3)
ابن  : ينُْظر+  ١٣٩ ص , ٥ ج , ـه ١٣٩٩ , دمشق , الفكر دار ,(  هارون محمد السلام عند:  تحقيق) 

الدين الميردامادي ( , دار الفكر هـ ( , لسان العرب ) تحقيق : جمال  711منظور , محمد بن مكرم ) ت : 
 فخر الشيخ , الطريحي + ينُْظر : ٥٩٨ ص , ١١ ج هـ , 1414,  3للطباعة والنشر والتوزيع , بيروت , ط 

 قم , طراوت مطبعة ,(   الحسيني احمد السيد:  تحقيق)  البحرين مجمع ,(  هـ ١٠٨٥:  ت)  النجفي الدين
 . ٤٦٧ ص , ٥ ج , ت.  د , المقدسة

 . ٢٣٣, آية  البقََرَة   سُورَةُ  (4)
 . ٢٥ , آية النَّحۡل   سُورَةُ  (5)
 . ١٩٦ آية , البقََرَة   سُورَةُ  (6)
هـ ( , مفردات الراغب  502الراغب الأصفهاني , أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ) ت : ينُْظر : ( 7)

 . 640ص  : العاملي ( , دار المعروف , بيروت , د. ط , د . ت , ملاحظاتالأصفهاني ) 
 . 67سورة المائدة , آية ( 8)
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عۡنَ   ن ـون التام منها هو خصوص الحوليـاً , كما في الرضاعة التي يكـناقص وَٱلۡوَال دَتُ يرُۡض 

ليَۡن ِۖ ... دَهُنَّ حَوۡليَۡن  كَام  ٰـ  . (2)لكنها تكون رضاعةً غير تامة , , فإن نقصت يوماً لم تتم   (1) أوَۡلَ

الكاف والميم واللام على هي , مادته واحدة  : إن جذر التكامل  والذي يبدو للبحث مما تقدم    

, فيسُتعمل في المقارنات والموازنات بنفسه المشاركة  , والتكامل هو تفاعل يقتضي لغاتٍ  ثلاث  

 التكامل طابعَ  تعريفُ  ذَ خَ الجملة أو بالجملة , وأَ أو بين الأشياء التي بينها تعالق وترابط في 

أحد أجزائه بخلاف التمام ,  بانتفاءتفي نالموازنة بعض الأحايين , والتي منها : أن المركب ي

وسبب جودة هذا الفرق هو ملاحظته ذات وماهية وصف الكمال والتمام بما هما محمولينَ  على 

 .نفسه المركب  عوارضه التي هي خارجة  عنمه والشيء المركب , من دون ملاحظة لواز

 

 ـ التكامل اصطلاحاً : 2   

ً ؛ بسبب كونه مقولةً إنسانيةً      , موضوعها كائن التكامل في كلمات العلماء يأخذ نسقاً وجوديا

مقتضاه طلب الكمال وشأنه التكامل , فالذي وقع في كلمات العلماء هو الكمال , والكمال يشُتق 

فَ الكمالُ  منه التكامل ,  متنوعةً منها :  بتعاريفَ  فعرُ  

 .( 3), وهو التشبه بالأصل (  ي   لَ رجة العَ عن اللحوق بالدَّ  عبارة   أ ـ كونه )    

فَ أيضاً بأنه ) التام في كل شي     ء , هو الذي حصل له جميع ما يليق به أن يكون  ب ـ وعُر  

, ثم التام إن كان مع ذلك  كملهتمه ويُ ء يُ  حاصلاً له , والناقص ما ليس كذلك , بل يحتاج إلى شي

ص إن لم يفتقر فهو فوق التمام وإلا فهو تام فقط , والناق , ما فضل عنه إلى غيرٍ  كماله   من جنس  

إلى سبب منفصل عن ذاته وعن مقوماته وأسبابه الذاتية فهو المستكفي , وإن  في تمامه وكماله

 . (4)فهو الناقص الغير المستكفي (  , احتاج فيه إلى سبب مباين خارجي

فَ       لَ زَ ن نَعلى الحقائق كشفاً وتعريفاً إلهياً فهو الكامل الأكمل , وم فَ قَ ن وَ ) مَ  بأنه ت ـ وعُر  

 . (5)عن هذه المرتبة فهو الكامل ( 

                                                           

 . ٢٣٣( سُورَةُ البقََرَة  , آية 1)
 . 641ـ  640ينُْظر : الراغب الأصفهاني , المفردات , ص ( 2)
 ـتة آل البيـية , مؤسسكـات المـوحـ( , الفت ـه ٦٣٨ي الدين محمد بن علي ) ت : ـيخ محـ( ابن عربي , الش3)

  ٢٧٢, ص  ٢لإحياء الثراث , قم المقدسة , د . ط , د . ت , ج .    
( , الحاشية على الإلهيات , دار بيدار ,  ـه ١٠٥٠( الشيرازي , الشيخ ملا صدرا محمد بن إبراهيم ) ت : 4)

 . ١٧٥, ص  ١قم المقدسة , د . ط , د . ت , ج 
 . 405, ص  4ج ابن عربي , الفتوحات , ( 5)
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فه بعض  بأنه ) ث     ع  مُ  ـ وعرَّ  أن للذات يمُكن التي الصفات من وصفة   , الذات على تفر 

 بالذات تليق التي الحالات كسائر وهو,  الذات على متفرع   الذات كمال أن في شكَّ  ولا , وجدهاتُ 

 حلاالمر في ولكنها , كمالاً  الوجود مراتب من مرتبةٍ  في كونها عين في الصفات بعض إن... 

ا الكتابة للعقل الفعَّ  , الأعلى لا تكون كمالاً, وكمثال لذلك الكتابة للإنسان فإن ها كمال   ال وأم 

, ولذا تتعد د    , بنحو يكون ذلك الكمال كمالاً له فالكمال يرتبط بما ينبغي لما ينبغي , فليست كمالاً 

  . (1)الكمالات ( 

فَ أنه )ـ وعُ  ج     , وتلك  الكمال أفادته بصفاتٍ  , وكامل   بذاته كامل : على ضربين الكمالُ  ر  

ً يُ  , كمالية بصفات كاملة لأنها إن كانت ؛ بذاتها كاملة الصفات يلزم ضرورة أن تكون  سأل أيضا

 . (2)(  هبذات كامل فينتهي الأمر إلى , بذاتها أو بصفات كاملة هل هي , في تلك الصفات

التعريفات : أنها في الغالب تتخذ طابعاً هذه والذي يظهر للبحث من خلال الوقوف على      

,  التنظير والتحقيق فلسفياً عرفانياً ؛ بسبب اهتمام علم العرفان بنظرية الإنسان الكامل من حيثُ 

ف التكامل : صفة   يمُكنفوهذا لا يقرُبُ من مراد الرسالة ,  محضة  ةاعتباريوجودية  ـ لا  أن يعُرَّ

ٍ عبر كون أحدهما يكُمل الآخر , بشرط  , ـ قائمة  بين شيئين بينهما ترابط وتعالق بشكلٍ تكميلي 

وجه  وتحقق الشرط ؛ لتجلي مع رفع المانع الاقتضاءاتصاف ذات الشيئين بالكمال على نحو 

 التكامل .

ً  وعلى هذا يكون الكمالُ     ً  للذات , والتكاملُ  وصفا للنسبة القائمة بين كمالين أو بين شيئين  وصفا

لحُظا معاً تحقق التكامل بينهما , وعلى هذا يكون المعنى الاصطلاحي راجعاً إلى اللغوي من إذا 

  جهة التقوم لجهةٍ معينة بين شيئين .

 

    

 

 

                                                           

( بناه , يد الله يزدان , العرفان النظري مبادئه وأصوله ) تدوين : عطاء أنزلي وترجمة : علي عباس 1)
 . ٤٢٣,  ص  ـه ١٤٣٦,  ١الخميني , بيروت , ط  سيدالموسوي ( , منشورات مؤسسة ال

 . ٧٠٠, ص ١د . ت , ج  ( جهامي , جيرار , موسوعة المصطلحات الفلسفية , ناشرون , لبنان , د . ط ,2)
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    : الاصطلاحفي اللغة و الاعتبار ـثانياً     

 لغةً : الاعتبارـ  1    

 : مادة عَبرََ , منها كلها مشتقة منة ت متعدداستعمالافي المدلول اللغوي له  الاعتبار    

ً  الانتقالو التجاوزالعبور و أ ـ     ً  مطلقا ً سواء كان ماديا ً  حسيا ) من  الاعتبارلذا ؛  أم معنويا

, فأما العبور فيختص بتجاوز الماء إما بسباحة , أو في  إلى حالٍ  أصل العَبْر  تجاوز من حالٍ 

ق منه تُ اشْ , وحيث يعبر إليه أو منه  عبر النهر لجانبه : منهو , أو على بعير أو قنطرة  السفينة

  ... إلا عابري سبيل ... :  عابر سبيل قال تعالىقيل : , والعبرة كالدمعة عَبرََ العين للدمع و

 . (2) كأنهم عبروا قنطرة الدنيا ( , اتواإذا م القومُ  رَ بَ عَ عُبرُُ أسفارٍ, و , وناقة  ( 1)

بارةً وعبَّرها اً عَبرََ الرُؤيا يعَْبرُُها عَبْر) و ب ـ      وأخَبر بما يؤول إ ليه أمَرُها ,: فسَّرها  وع 

 , تعْبرُون الرؤيان كنتم : إأيَ  ,  (3) عْبرُونت إ ن كنتم للرؤُيا...   : وفي التنزيل العزيز

فكَم : أيَ ...  فَ لكميكون رَد   قلُْ عسى أنَ  : وله تعالىق في كما , فعد اها باللام قال و , رَد 

لت على  الزجاج تعَْبرُون عابرين , ثم بيََّنَ   , والمعنى إ ن كنتم لمفعول للتَّبْيينا: هذه اللام أدُْخ 

ضافةَ ,  ؛, وتسمى هذه اللام لامَ التعقيب  فقال: للرؤيا باللام :  قال الجوهريولأنَها عَقَّبتَ الإ 

ً  : قال, كما يُ  مأوَصَل الفعل باللا    : سألَه تعَْب يرَها , إ ياها واسْتعْبرََه , إ ن كنت للمال جامعا

ولذلك قيل  ؛ عليه فيعَْبرُه أيَ يعَْتبَ رُ بعضه ببعض حتى يقع فهمُهُ  : الذي ينظر في الكتاب والعابر

, وهو جانبُ  ذَ خ  : أُ , وقيل  كذا اعتبَرَ فلان  : عبرَالرؤْيا و بْر  بْرُ الوادي  النهر هذا كله من الع  , وع 

 .التفسير طلب الفهم والتعبير والتأمًل وهنا بمعنى  الاعتبار, فجاء  (4) وعَبْرُه (

أنه  بمعنى اعتبارير أم : لذا يقال للشيء ؛ التقديرالفرض وبمعنى  الاعتبارقد يأتي و ت ـ    

 . (5) مبني على الفرض

ً مختص الاعتباريكون و , عنى العبارةبم الاعتبار يأتيوـ  ث     في بعض الموارد بالكلام العابر  ا

 . (6) من لسان المتكلم إلى سمع السامع

برة الاعتبارقد يأتي و ج ـ     ...  منه قوله تعالى : و , وهو كثير التذكيروالإتعاظ و بمعنى الع 

ر   ٰـ أوُ۟ل ی ٱلۡأبَۡصَ ٰـۤ  .  (7)فَٱعۡتبَ رُوا۟ يَ

                                                           

 . 43سورة النساء , آية  (1)
 .494ـ  493, ص  المفردات,  الراغب الأصفهاني (2)
 . 43سورة يوسف , آية  (3)
 . 529, ص  4, ج  ابن منظور, لسان العرب (4)
 هـ , 1425,  4الدولية , مصر , ط آخرون , المعجم الوسيط , مكتبة الشروق و , إبراهيم أنيسينُْظر :  (5)

 . 580ص 
 . 494ينُْظر : الراغب الأصفهاني , المفردات , ص  (6)
 . 2سورة الحشر , آية ( 7)
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  . (1) , لذا يقُال عبرتُ النهر عبوراً  المضي   في الشيءبمعنى النفوذ و الاعتبارويأتي   ح ـ     

ته تابع  استعمالاتختلف قراءته باختلاف الجهة المنظورة , فتعدد  الاعتبارن إ : والملاحَظ      

القول إنه لا مانعةَ جمعٍ  يمُكنمن هنا , و متعددةٍ  بلحاظاتٍ  الشيءَ  بُ لسعة وعاء الذهن الذي يقُل   

, فلا يصح الحكم حينئذٍ بصحة بعضٍ دون بعضٍ ؛ لأنه كلٌّ  الاعتباربينها في بيان معنى 

, فالمناسبة  بلحاظ المناسبة المُدركة في موضوعه يستعمل المعنى الذي ينفعه في مجاله

ل هي التي وسَّعت المفهوم مع كون أصل الجذر للمعنى الموضوع واحد ,  الملحوظة للمستعْم 

ً وهو العبور والوصول إلى غايةٍ ما  ,  الاعتبار لا يصح القول بوجود القصور في جذر , وأيضا

ظة والموع الاعتبارلفظ  استعمالالمسب ب في عدم إمكان  ظة ؛ لكون ومشتقاته في غير معنى الع 

ً , فدعوى كون لفظ   الاعتبارقصور الوضع تصوراً لا يستلزم منه القصور جذراً واشتقاقا

  .  ت ببعيدةٍ مشتركاً لفظياً ليس

 اصطلاحاً : الاعتبارـ  2     

 في التعريف : أ ـ     

ً الاصطلاحفي المدلول  الاعتبار       ً مفهوميا ً وي أخذ توسعا مفهوم بسبب دخول  ؛ دلاليا

العلوم  في منفصلةً  أو حقيقةً  لم يكن نظريةً بذلك و حْ رَّ وإن لم يصَُ  ,في أكثر العلوم  الاعتبار

ا كم , فرز بعَدُ لم تُ  , يات علوم أخرىكثير من العلوم التي كانت في طَ والفنون ؛ إذ شأنه شأن 

 الاعتبارلا زالت نظرية فنت تبحث ضمن علم الفلسفة , ي كاالطب التوالكيمياء و في علم الهيئة

 فتأخذ مناحي متعددة منها : , ينُظََّرُ لهاتبُحث و الاعتبار أو حقيقة

 , من حيثية ترتيب الآثار وعدمه , منحىً كشفياً عن الواقع الاعتبارأخذ تعريف ي فتارةً  . 1     

ما يرُاد منه  الاعتبار؛ لذا يقول : )  هـ ( 1383) ت :   ند الشيخ المظفرعكما هو الحال 

من جهة ترتيب  , إيجاد الشيء اعتباراً وتنزيلاً , وذلك بتنزيله منزلة الشيء الخارجي الواقعي

أو  عتباريالاسمى : الجعل أثر من آثاره أو خصوصية فيه من خصوصيات الأمر الواقعي , ويُ 

ً أمر الاعتباروالتنزيل , وإن كان نفس  الاعتبارالتنزيلي , وليس له واقع إلا  حقيقياً لا  اً واقعيا

ً , مثلاً حينما يقُال : زيد  اعتباري هو الحيوان المفترس , الأسد مطابقة الحقيقي  فإنَّ  , أسد   ا

 ً العرف يعتبرون الشجاع  بالجعل التكويني , ولكنَّ  ومخلوق   مجعول   المخصوص , وهو طبعا

                                                           

 . 207, ص  4, ج  معجم مقاييس اللغة, ينُْظر : ابن فارس ( 1)
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من جهة ما فيه من خصوصية الشجاعة  , اعتباراً وتنزيلاً من قبل العرف أسد   أسداً , فزيد  

 . (1)كالأسد الحقيقي ( 

ً  الاعتبار تعريفوتارةً أخرى يأخذ .  2      ً  منحىً تحليليا كما عند  ـ أي علم الوظائف ـ فسلجيا

فهي عبارة  ةعتباريالاقال : ) أما الإدراكات  إذ هـ ( 1402) ت :   الطباطبائي العلامة

طابع  ية , فهي ذاتُ حاجات الإنسان الحيات سد    الذهن البشري , بغيةَ  عن فروض يصطنعها

ليس ليست لها علاقة بالواقع ونفس الأمر ... وعي , ووضو اعتباريجعلي وفرضي و

ة بحاجات الكائن الحي لا ترتهن الإدراكات الحقيقي, و منطقيةً  قيمةً  ةعتباريالااكات للإدر

ً لتغير الحاجات الطبيعية و , ولا تتلون طبيعة ظروف بيئته الخاصةالطبيعية و الظروف تبعا

تتغير تبعا لتغيرها ظروفه البيئية , وجات الإنسان وتتبع حا ةعتباريالاالبيئية , خلافاً للإدراكات 

) (2) . 

 (3) بلحاظ الإدراك الاعتبارأنه يحُدد  فيظهر من خلال تتبع كلمات العلامة الطباطبائي       

إجمالاً من باب التسامح  ةعتباريالابين المدركات و الاعتبارفرق بين  وجود ومنه يتضح عدم, 

ً بينهما دقي    , نعم هناك فرق   تستعمالاالافي  يكون بلحاظ عالم الثبوت  الاعتباروهو أن  , ا

, إلا أن  الفهم والإدراك في عالم الإثباتتكون بلحاظ  ةعتباريالاوالتشريع , والمدركات 

هي  ةعتباريالاالمدركات  هو المراد في المقام بلحاظ كون  اصطلاح العلامة الطباطبائي

ً  اعتبار    .  أيضا

الذي ليس له وجود ) هو  عتباريالامنه ما ذكره الدكتور الرفاعي من أن  قريب  و . 3     

لزوجية مثل ا , وانتزاع  ي الذي يكون له منشأ  الانتزاعهو المعنى  عتباريالاقل , وتمنحاز مس

ظَ  (4) منشأ انتزاع الزوجية هو الزوجان (بوجود منشأ انتزاعها  , و , إلا أن هذا التعريف لحَ 

دة في  الانتزاعمنشأ   . الشيء وصيرورته اعتباراً  ةاعتباريالذي هو العلة الموج 

ً معرفياً  المعرفةبلحاظ العلم و الاعتبارالسبحاني الشيخ  فُ عر   ويُ  . 4      , فيتخذ تعريفه نمطا

ً بنظرية المعرفة , فَ م علم بما ليس له في الخارج وجود عن ال ات ) عبارة  عتباريالا لَ عَ جَ رتبطا

                                                           

 3هـ , ج  1434,  7الشيخ محمد رضا , أصول الفقه , مكتبة مؤسسة النشر الإسلامي , قم المقدسة , ط ( 1)
 . 51, ص 

أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ) تعليق : مرتضى مطهري , وترجمة : السيد عمار  السيد محمد حسين ,( 2)
 . 485, ص  1أبو رغيف ( , المؤسسة العراقية للنشر والتوزيع  , د . ط , د . ت , ج 

 .  569, ص  1نْظر : المصدر نفسه , ج ( يُ 3)
,  1, ط   الحكمة , دار زين العابدينالدكتور عبد الجبار , مبادئ الفلسفة الإسلامية في شرح بداية ( 4)

 . 317, ص  2هـ , ج  1396
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لا منشأ انتزاع , بل مآلها إلى استعارة المفاهيم النفس الأمرية الحقيقية بحدودها ؛ لأنواع و

 . (1) ول على غايات حيوية (تعلقاتها للحصعمال التي هي الحركات المختلفة ومالأ

حيثية علاقته  كما هو عند الشيخ السند من, مأخذاً أكثر عمقاً من ذلك  الاعتباريأخذ و . 5     

و مُنْتزعاً من عالم نفس الأمر مُسْتلاً أو مترشحاً أ الاعتبارفقد يكون  , الواقعبعالم نفس الأمر و

ٍ  نفسُ  يكون ) له منشأ   إذالواقع ؛ و الإبهام لا الأمر أنه مُنتزع بنحو الإجمال وغاية ,  أمري 

 . ( 1) التفصيل , كما في العلم الذي تتوسط فيه الحدود التعريفية للأشياء بنحوٍ تفصيلي (

فإذا  , يختلف بحسب نظر الناظر الاعتبارن الملحوظ في أ:  الحاصل الذي يظهر للبحثو      

  ظَ ح  إذا لُ للاً بالملاكات , وعَ ع مُ الواقبعالم نفس الأمر و ربطمية فقد يُ بنزعة كلا الاعتبار ظَ ح  لُ 

ً  بلحاظ الفلسفة التكوينية فقد يفسره تفسيراً  ذا إلذهن البشري ارتباطاً عضوياً , ومرتبط با وجوديا

يده ـ تعريفه ـ تحدمستفادة من سيرتهم فيكون مُفادة  وأن واقعيته بلحاظ المنشأ العقلائي و ظَ ح  لُ 

يطُلق بلحاظ الإدراك ,  الاعتبارهو أن  عتباريالاو الاعتبارالفرق بين  , ثم إن بنزعة أصولية

  المقابل للمعلوم  عتباريالايطُلق بلحاظ طبيعة الشيء المُدْرَك أي : المعلوم  عتباريالاو

, والمعنى الاصطلاحي للاعتبار أخذ توسعاً كبيراً حتى تبدو أن استعمالاته لا ترجع إلى  الحقيقي

 . نى اللغوي في الجملةالمع

 : ستعمالالافي  ب ـ     

 ستعمالالافي الوضع المعنى واحد  لا تكثر ولا تعدد فيه , وإنما التكثر يحصل في مرحلة       

 إليه توظيفاً وتكييفاً بجهةٍ تختلف رُ ظ   نَ, ولكن كل علم يُ  للاعتبار؛ بسبب احتياج العلوم والفنون 

كما في الألفاظ , ن المعنى يتعدد ويتكثر في مرحلة الوضع إ : عن العلم الآخر , نعم قد يقُال

خلاف الأصل ولا يصُار إليه إلا بدليلٍ ,  شتراكالاإلا أن , المشتركة نحو كلمة عينٍ 

التي ستذُكر هي على سبيل الغالب لا الدوام , فقد يسُتعمل بعضها في مظان علمٍ  تستعمالاالاو

 : تستعمالاالافي ذلك , فمن  ولا حزازةَ  ولا مانعَ , آخر 

 : عند الأصوليين الاعتبار.  1     

كما في كون العلة المعتبرة  , بمعنى المناط والإناطة في الترديد والدوران الاعتباريأتي  . أ      

ً  صُ ص  وتخَُ  مُ م  التي تعَُ  , هي العلة المنصوصة            نحو ما ذكره السيد المجاهد  , وجوداً وعدما

هـ ( : ) إعلم أنه قد يحُكم في المفروض بحمل المطلق على المقيَّد بدليلٍ من  1242) ت : 

ين أمر واحد , وأنهما يشتركان في موردَ كما إذا وقع الإجماع على أن الواجب في ال , خارجٍ 

                                                           

الشيخ جعفر , نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ) تقرير : الشيخ حسن محمد مكي ( 5)
 .  52هـ , ص  1437,  4, قم المقدسة , ط   العاملي ( , مؤسسة الإمام الصادق
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أو كان العل ة المعتبرة شرعاً في لزوم المقيد في مورده ثابتة  , الحكم من جهة الإطلاق والتقييد

 . (2)في مورد المطلق ( 

 ملية أو اعتبار سيرة المتشرعة أوكما في اعتبار الشهرة الع, بمعنى الحجية يأتي و.  ب     

ما ذكره السيد الخوئي                 نحو , الاستصحابأو  أو اعتبار الظهور القرآنياعتبار خبر الواحد 

ة المكل فين إلى  عتبر الشارعُ أن يَ  يمُكن) ف : هـ (  1413) ت :  كون صلاة الجمعة على ذم 

يوم القيامة , فإذا شُك  في ارتفاع الوجوب لها لاحتمال النسخ , يجري استصحاب عدم النسخ 

 . (3)الجعل , وهو عين استصحاب المجعول ( وبقاء 

في تشريعات الأحكام في الأمور  , يرَد بمعنى التشريع في عالم الثبوت والإثبات . ت     

هـ (  1413) ت :  نحو ما قاله السيد الخوئي  , مع ملاحظة ملاكاتها,  الإنشائية الجعلية

في مبحث إمكان الترتب وعدمه ؛ إذ قال : ) إن الترتب إنما يصح حيث يكون امتثال خطاب 

ا إذا كان نفس الأمر بالأهم  رافعاً لموضوع المهم   فلا يجري  , الأهم رافعاً لموضوع المهم , وأم 

,  (4) لا ملاك بدونها ( بحيثُ  , القدرة الشرعي ة في موضوع الأمر بالمهم   كما في موارد يعُتبرُ 

 . (5)لا جعل عين الوصف في جنس الحُكم  ,في عين الحُكْم   ـ العلة ـ الوصف عين   لُ عْ جَ  : أي

 عند الفقهاء : الاعتبار.  2     

أو اعتبار العقل  , في الحج الاستطاعةاعتبار  كما في ـ وهو الغالب ـ الاشتراطبمعنى  .أ       

 , أو اعتبار الإيمان في العتق , أو اعتبار رفع الحرج في الطهارة المائية , والبلوغ في التكليف

والصحيح من المذهب اعتبار )  هـ ( : 598) ت :  قول الشيخ ابن إدريس الحلي  نحو

 . (6)(  الإيمان في الرقاب في جميع الكفارات

نحو ما قاله  , قليل   استعمالوهو  , في لسان الأعاظم بمعنى الجواز الاعتبار. قد يأتي  ب     

في مسألة جواز تقديم  هـ ( مُعل  قاً على رأي العلامة  1281) ت :  الشيخ الأنصاري 

                                                                                                                                                                      

بين الأطروحة القديمة والأطروحة الجديدة ) تقرير : السيد محمد  الاعتباريقة السند , الشيخ محمد , حق( 1)
 .  60, ص  2هـ , ج  1433,  1حسن الرضوي وعلي التميمي ( , دار الأميرة , ط 

      هـ , 1296,  1المقدسة , ط   , قم  البيت آل الأصول , مؤسسة , مفاتيح  علي بن محمد السيد( 1)
 . 296ص 
السيد أبو القاسم  : اتالهداية في الأصول ) تقريرهـ ( ,  1416) ت : الشيخ حسن الصافي  الأصفهاني , (2)

 . 306, ص  3ج  هـ , 1417,  1, قم المقدسة , ط   ( , مؤسسة صاحب الأمرالخوئي 
هـ ( , نهاية المأمول ) تقريرات : السيد أبو  1399الجواهري , الشيخ محمد تقي عبد الرسول ) ت :  (3)

 . 377, ص  1هـ , ج  1428,  1القاسم الخوئي ( , مجمع الفكر الإسلامي , قم المقدسة , ط 
علوم , مكتبة هـ ( , كشاف اصطلاحات الفنون وال 1158ينُْظر : التهاوني , الشيخ محمد علي ) ت : ( 4)

 . 227, ص  1ناشرون , بيروت , د . ط , د . ت , ج 
( أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد , كتاب السرائر ) تحقيق : مؤسسة النشر الإسلامي ( , مؤسسة النشر 5)

 . 378, ص  1هـ , ج  1410,  2الإسلامي , قم المقدسة , ط 
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 هُ لَ عَ , وجَ  (1) والإيجاب الاستيجاب العلامة  رَ كَ وذَ الإيجاب على القبول وعدمه , فقال : ) 

ً عن قيد اعتبار الإيجاب والقبول ـ كالمعاطاة ـ , وجَ  بعدم كفايته , مع أنه تردد في  مَ زَ خارجا

 . (2)(  اعتبار تقديم القبول

 عند الفلاسفة :  الاعتبار . 3     

 ,في الوجود الذهني العقلي  الاعتبارسوى  , لها خارجيَّ  بمعنى المفاهيم التي لا وجودَ يأتي       

 هـ ( : 1402) ت :  قول العلامة الطباطبائي  نحو , كما في الأجناس والأنواع والفصول

العقلي الذي يطرؤُها , وقد تقدم في بحث الوجود  الاعتبارباختلاف , يختلف حكم المفاهيم ) 

أن الوجود في نفسه هو الذي ينُْتزَع عنه ماهية الشيء , وأما اعتبار وجوده , لنفسه ولغيره 

والفصل مفهوم  وإن كان وجوده لغيره عين وجوده في نفسه ,  , فلا ينُْتزَع عنه ماهية  , لشيء 

 . (3)(  مضاف  إلى الجنس

  عند المناطقة : الاعتبار . 4     

 , التي لا وجود لها إلا بالوجود الذهني , ية أو اللحاظيةالانتزاعبمعنى القضايا  قد يسُتعمل      

ات الاعتبار, بمعنى  (4) الامتناعمن الوجوب والإمكان و اعتبارات مواد القضاياكما في 

 كثيرة تأتي مضافةً غالباً .المنطقية 

جاليينعند  الاعتبار.  5       :  الر ِّ

الخبر  أو فلان حديثه معتبر , : قالفيُ  , بمعنى الوثاقة أو الوثوق في الراوي أو المروي      

) لقد استقر اصطلاح هـ ( :  1030: ) ت   لذا قال الشيخ البهائي ؛ الفلاني معتبر

إلى الأنواع الثلاثة  , على تنويع الحديث المعتبر ولو في الجملة , المتأخرين من علمائنا

ر الذي بعث المتأخرين نوَّ  ) : , ثم قال  (5) الصحيح والحسن والموثق ( : أعني, المشهورة 

هو أنه لما , الجديد  الاصطلاحالله مراقدهم على العدول عن متعارف القدماء , ووضع ذلك 

                                                           

هـ ( , تذكرة الفقهاء ) تحقيق : مؤسسة  726بن يوسف ) ت :  ينُْظر : العلامة الحلي , جمال الدين الحسن (6)
, ص  13هـ , ج  1423,  1, قم المقدسة , ط  لإحياء التراث ( , مؤسسة آل البيت  آل البيت 

91. 
    , 1هـ ( , المكاسب , دار الذخائر , قم المقدسة , ط  1281الشيخ مرتضى بن محمد أمين ) ت : ( 1)

 . 371, ص  1هـ , ج  1411
) تحقيق : الشيخ عباس  الحكمة بدايةهـ ( ,  1402سين محمد ) ت : العلامة الطباطبائي , السيد محمد ح (2)

,    1, ج  هـ 1404, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين , قم المقدسة , د . ط ,  الزارعي (
 . 105ص 
المنطق ) تعليق : السيد محمد رضا الشيرازي ( , هـ (  1383المظفر , الشيخ محمد رضا ) ت : ينُْظر : ( 3)

 . 195ـ  194ص هـ ,  1433,  1, دار العلوم , ط 
الشمسين وإكسير السعادتيَن ) تعليق : الشيخ محمد  العاملي , الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين , مشرق (4)

وئي وتحقيق : السيد مهدي الرجائي ( , مؤسسة الطبع والنشر التابعة للإستانة إسماعيل المازندراني الخواج
 25ـ  24ص  , هـ 1429,  2الرضوية المقدسة , مشهد المقدسة , ط 
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 صدر السالف , وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدةطالت الأزمنة بينهم وبين ال

 فاحتاجوا إلى قانون يتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها لتسلط حكام الجور والضلال ...  ؛

 الجديد , وقربوا إلينا الاصطلاح, والموثوق بها عما سواها , فقرروا لنا شكر الله سعيهم ذلك  

من  الاصطلاحبما اقتضاه ذلك  , ةالاستدلاليالبعيد , ووصفوا الأحاديث المُوردة في كتبهم 

 . (1) (الصحة والحسن والتوثيق 

 :  يينعند اللسان الاعتبار.  6      

بمعنى الوضع في ,   (2) للاعتبارقسم  منها في الدلالة اللغوية  رَ ك  ذُ , يرَد بمعانٍ متعددة        

 . * الاعتباركما هو الحال في مسلك  , الألفاظ

 عند المتكلمين :  الاعتبار.  7      

عند علماء الكلام في باب الحسن والقبح , ويرُاد منه خصوص الحسن  الاعتباريسُتعمل       

ينَ في ق بال الحسن والقبح العقلائيينَ والحسن والقبح العقليينَ عتباريالاوالقبح 
(3) . 

 : علماء الأخلاقعند  الاعتبار . 8      

 كما في الحث    , برة والإتعاظ والتذكربمعنى أخذ الع   عند علماء الأخلاق الاعتبار يسُتعمل      

بما جرى على الأمم الماضية من و , فيها هلاك لأمة ثَ دَ التي حَ  , في زيارة الأماكن التأريخية

 بكل شيء بما هو مقتضٍ للدلالة على الله  الاعتبارفي عظمة الخلق أو  الاعتبارأو  , العقاب

قسم  والناس عند الأكل على أقسامٍ ,  )  هـ ( : 1209) ت :    ما قاله الشيخ النراقي نحو

, فينظرون في عجائب صنعته وكيفية ارتباط قوام  الاعتبارينظرون فيه بعين التبصر و

 . (1) ( الحيَوانات به , وكيفية تقدير الله لأسبابها

  عند الحقوقيين : الاعتبار.  9    

 حقوقياً بمعنى : الاعتبارستعمل يُ     

 . تشريع وتقنين القوانين الجزائية والحقوقية وغيرها . أ    

                                                           

 . 31ـ  30, ص  العاملي , مشرق الشمسين( 1)
 .  15ـ  14( مرَّ ذكرها في ص 2)

* وهو المسلك الذي يرى أن العلاقة بين اللفظ والمعنى اعتبارية , بمعنى أنه يدعي أن  العملية الاعتبارية الإنشائية 
البحتة هي الوضع , وهي التي يلزم منها تحقق الملازمة التصورية , فهي نتيجة ذلك الوضع الاعتباري . ينُْظر : 

هـ ( , أضواء وآراء تعليقات على كتابنا بحوث  في علم  1440الشاهرودي , السيد محمود الهاشمي ) ت : 
ً لمذهب أهل البيت ,   الأصول , ص  1هـ , ج  1431,  1, ط موسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا

23 . 
هـ ( , كشف المراد في شرح  726لشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف ) ت : ( ينُْظر : العلامة الحلي , ا3)

د ) تحقيق : حسن حسن زادة الآملي ( , مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين , قم تجريد الاعتقا
 . 418ـ  417هـ , ص  1435,  15المقدسة , ط 
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أو أوراق التأمين  كما في العملات الورقية أو المسكوكات , على شيءٍ  . إضفاء القيمة ب    

 ستندات وغيرها .والمُ 

واحد  في مرحلة الوضع والجعل , والتكثر حصل  الاعتباروالذي يظهر للبحث : أن معنى      

ً بشكلٍ  الاعتبار؛ بسبب لحاظ لوازم معنى  ستعمالالافي  ً أو تعيُّنا أو التوسعة الدلالية تعيينا

المفهومي لا يلزم منه تكثر  الاختلاف, و الاعتبارالتوسع عن ماهية وجوهر لايخَرُجُ هذا 

, فالمعنى المبحوث  خاص ـ دائماً أو غالباً ـ لكل علم استعمالالوضع , سوى ما يدل على وجود 

سفة والمناطقة غالباً , وأن هذه الاستعمالات في عنه غالباً هو ما عند الأصوليين والفقهاء والفلا

 . اقة والاتساقية في العلم المعيَّنمقام تحديد مفردة الاعتبار نفسها , عبر القرينة السي

 

  : الحقيقة في اللغة والاصطلاح ـثالثاً      

 لغةً : ـ الحقيقةُ  1      

كالإثبات والثبوت في ق بال  , كثيرةٍ  فقد وردت بمعانٍ  , اللغوي ستعمالالاأما الحقيقة في       

 , فمنها :  أو بمقابلاتها من باب أن الأشياء تعُرف بأضدادها , الباطل والإبطال

قاق , أي  1       مَ , : . الحق يأتي بمعنى نقيض الباطل , وجمعه حُقوق وح  دَ به معنىً ألُز  أنه أكُ 

, وهو مصدر  باطلٍ  غيرُ  : وليس له بناءُ أدنى عدد , وفي حديث التلبية يقُال : لبيك حقاً حقاً أي

د  لغيره  ً , وهو مؤك  د به فتؤُك  , طاعتك التي دل عليها لفظ لبيك , كما تقول : هذا عبد الله حقا

 . (2)  وتكرره لزيادة التأكيد

جْل الباب في حُقةٍ  , والموافقة له شيءقة لل. وقد يأتي الحق بمعنى المطابَ  2      ؛ كمطابقة ر 

 .( 3)لدورانه على استقامة 

ً  المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه , للشيء الاعتقادوأيضاً يطُلق الحقُ في .  3       , واقعا

 .( 4) في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق   كقولنا : اعتقد فلان  

 وجب وجوباً , : حقاً أي بحقٍ  الشيءُ  . وقد تأتي الحقيقة بمعنى الوجوب ؛ لذا يقُال : حقَّ  4     

يحق عليك أن تفعل كذا , وأنت حقيق  على أن تفعله , وحقيق  فعيل في موضع مفعول ,  : وتقول

                                                                                                                                                                      

( المولى الشيخ محمد مهدي , جامع السعادات ) تقديم : الشيخ محمد رضا المظفر وتعليق : السيد محمد   4)
 .  99,  ص  3,  د . ت , ج  1كلانتر ( , مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , بيروت , ط 

 . 49, ص  10ينُْظر : ابن منظور , لسان العرب , ج ( 1)
 . 255 ص,  المفردات,  الأصفهاني الراغب:  ينُظر( 2)
 . 255( المصدر نفسه , ص 3)
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ۤ أقَوُلَ عَلَى ٱللََّّ  إ لاَّ ٱلۡحَقَّ ...    :وقول الله  محقوق  كما تقول : معناه   (1)حَق يق  عَلىَٰۤ أنَ لاَّ

 . (2) هالأمر ووجوبُ  , والحقيقة ما يصيرإليه حقُ  واجب  

الذي لم يكن مأخوذاً  , . وقد تأتي الحقيقة بمعنى اليقين بالمعنى الأخص المطابق للواقع 5      

لاً للنقيضعن ت  .  (3)كما في قولهم : بلغتُ حقيقةَ هذا الأمر  , قليدٍ , ولم يكن محتم 

ً  ستعمالالافالذي يظهر مما تقدم : أن المعنى الثاني هو المنصَرَفُ إليه في        في العلوم  غالبا

 يختلف اجمالاً عن العلم استعمالاً  , الحقيقة في كل علمٍ وفنٍ  استعمالوالفنون , ولا مانع من 

فتحديد  الآخر , فمثلاً المعنى الخامس كثيراً ما يسُتعمل لدى المناطقة خصوصاً في البديهيات ,

, ودفع النزاع اللفظي أو النزاع  هوميلأولى لفض التداخل المفالخطوة ا دُّ المراد من الحقيقة يعَُ 

 .يها معنى التحقق والثبوت غالباً يلُحظ ف , الذي لا طائل منه , فالحقيقة من ناحية التداول اللغوي

 

 ـ الحقيقة اصطلاحاً :  2     

   

من قبيل أنها  , في محل البحث له دخل   منها بعض  ,  عدةٍ  فت بتعاريفٍ ر   أما الحقيقة فقد عُ      

, له  يدَ ر  ذي أُ نوعه أو مثاله ال مطابقة الشيء لصورة   أو ,( 4) التصور أو الحكم للواقع مطابقة

و أنها الماهية أو الذات , فحقيقة أ,  وجوبهي ما يصير إليه حق الشيء ونى هفالحقيقة بهذا المع

أن  يمُكنالكاتب مما ف الضاحك والشيء ما به الشيء هو هو , كالحيوان الناطق للإنسان , بخلا

ً , فتقول : إن للعالم  ور الإنسانُ صَ يُ  ً أم عينيا دونه , أو أنها هي الوجود مطلقاً سواء كان ذهنيا

ك  أي : وجوداً مستقلاً  , يقةً واقعيةً الخارجي حق عن وجود المدْر 
, أو أنها  تطُلق على  (5)

المطابقة هـ ( من أن الصدق هو  981) ت :   اليزدي الشيخ من قبيل ما ذكره, الصدق 

والخطأ والكذب بالنسبة للقضايا  في ق بال, ة مرادفةً للصدق والصحة , وقد تأتي الحقيق (6) للواقع

 .  (7)التي لا تطابق الواقع 

                                                           

 . ١٠٥سُورَةُ الأعَرَاف  , آية ( 4)
,  1هـ ( , كتاب العين , دار الكتب العلمية , بيروت , ط  170ينُْظر : الفراهيدي , الخليل بن أحمد ) ت : ( 5)

 .  339, ص  1هـ , ج  1424
 . 340, ص  1, ج  الفراهيدي , العيننظر : ( يُ 1)
( ينُْظر : صليبا , جميل , المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية واللاتينية , دار الكتب اللبناني , بيروت 2)

 . 485, ص  1م , ج  1982,  د . ط , 
  . 486, ص  1, ج  المصدر نفسه( ينُْظر : 3)
ني , دار إحياء التراث العربي , ( ينُْظر : الشيخ عبد الله بن حسين , الحاشية على تهذيب المنطق للتفتازا4)

 .  54, د . ت , ص  1بيروت ,  , ط 
 . 199, ص  1( ينُْظر : العلامة الطباطبائي , أصول الفلسفة , ج 5)
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تجتمع في الصفة لها إطلاقات تختلف في الموارد و الاصطلاحالحاصل : إن الحقيقة في و       

من قبيل : الثبوت  , تستعمالاالاجمالاً , بمعنى : كون الحقيقة لها معالم مشتركة في جميع إ

 تفترق في أمور أخرى من قبيل :إلا فقدت قيمتها , ووالقرار و كونها متصفةً بالثباتالواقعي , و

كمطابقة النسبة اللفظية  , هو شرط المطابقةو , * تلُْحَظ بنحو بشرط شيء تستعمالاالابعض 

ن , بمعنى أ ** حو لا بشرطنبعضها تلُْحَظ ب, و واقعية , أو مطابقة الشيء لصورتهللنسبة ال

, فالمعنى الحقيقي اصطلاحاً ناظر  إلى المعنى اللغوي من  عينهالنظر على ذات الشيء و يقُْصَرَ 

جهة مطلق الثبوت والتحقق بمرتبة من المراتب الوجودية سواء كانت خارجية أم ذهنية أم 

 1 . واقعية أم غيرها

التكامل ما والمعنى المركب لمفردة التكامل والاعتبار والحقيقة على ما يبدو للبحث هو أن      

بين المدركات الاعتبارية والمدركات الحقيقة ؛ لتحقيق ثنائيةٍ بين الاعتبار والحقيقة  هو إلا وسيط  

ه بحاكمية تسير معاً نحو الكمال المطلق , فالتكامل سير  نحو الكمال , والتكامل ذائب  في طرفيَ 

ً  , الاعتبار على التكوين    لحصول سير التكامل نحو الكمال . تنظيماً وسوقا

 

      ً  : والحقيقة الاعتبارب المصطلحات ذات الصلة ـ رابعا

 

 مصطلح والحقيقة دون الاعتباريتناول البحث المصطلحات التي لها صلة  في خصوص      

 والحقائق . الاعتبارة بين التكامل ؛ لأن محور الرسالة قائم  على المقارن

 

 : الاعتبارالمصطلحات ذات الصلة ب  ـ1     

 ستعمالالاتتحد بتختلف تارةً و,  اجمالاً  الاعتبارؤدي مؤدى مفهوم التي تُ صطلحات إن الم      

 يــغيرها , فهو ةـالإضافاس وـة والقيـالحيثيالجهة واظ وـاللحالنسبة و حـتارةً أخرى , كمصطل

 ً  كما هو واضح ,عند عدم القرينة  المؤدى فيها واحد   يكون ستعمالالافي مقام الإطلاق و غالبا

بينها  قُ قد يفُرَّ  , نعموغيرهم  ةقالمناطوالحكماء والفلاسفة و والفقهاء لأصوليينلمن تتبع كلمات ا

 ً ً لسانيا ً  تفريقا  , ستعمالالام التفرقة في مقام في المقام بعد أن كانت عد يهمُّ  هذا لا, ووضعيا

                                                           

* بشرط شيء : وتسمى الماهية المخلوطة , وهي اعتبار  من اعتبارات الماهية بأن تؤُخذ الماهية بما هي مقارنةً 
ينُْظر : العلامة  تصدق على المجموع , كالإنسان المأخوذ مع خصوصيات زيد .لما يلحقها من خصوصيات , ف

 . 74الطابطبائي , بداية الحكمة , ص 
** لا بشرط : وتسمى الماهية المطلقة , وهي كذلك اعتبار  من اعتبارات الماهية بأن لا يشُترط معها شيء  , 

ً . فتأُخذ مطلقةً عن كل خصوصية , مع تجويز أن يقُارنها  شيء  أو لا يقُارنها شيء  , كالإنسان المأخوذ مطلقا
 . 75ينُْظر : العلامة الطباطبائي , بداية الحكمة , ص 
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ً , وبهذا يُ  ستعمالالامقام و أما بيان بعض بينها , وتمال الترادف دفع احمتأخر رتبةً وواقعا

 المصطلحات  : 

,  اسمٍ إلى  اسمٍ  نسبةُ  الاصطلاحفي نسبة الشيء إلى الشيء مطلقاً , وفي اللغة  . الإضافة : أ     

ً , و إلى شيءٍ  شيءٍ  أو ضمُ  إلى الثاني منه الإضافة في اصطلاح النحاة ؛ لأن الأول منضما

 . (1) التخصيصليكتسب منه التعريف و

الجهة في الأصل هي الجانب والناحية , والموضع الذي تتوجه إليه وتقصده , و . الجهة : ب    

 . (2)القرب منه  للشيء بالوصول إليه وهي مقصد 

 ـ الذي هو بلحاظ المفهوم ـ تكون بالحمل الأوليوهي الربط بين الشيئين , و . النسبة : ت    

ة القابل , الاستقلاليةة يالاسمهي من المعاني شيئين , والإضافة بين العلاقة وعن  رُ ب   مفهوم  يعَُ 

فيقُال : النسبة مفهوم  , القابلة لأن تحُمل عليها مفاهيم أخرىللحضور في الذهن استقلالاً , و

ـ  من المفاهيم النسبية , أما أنها بالحمل الشايع الصناعي كما يقُال : الفوقية والتحتية , اسمي

ً ليست مفهو الذي هو بلحاظ المصداق ـ  , رفياً متقوماً بغيره لغيرهبل معنىً ح , ماً استقلالياً اسميا

 .  (3) فيكون وجودها وجوداً رابطاً لا غير

أو الفقهي , بل المراد به في المقام  ـالتمثيل  ـالقياس المنطقي لا يقُصد منه و القياس :.  ث    

لجهة المشتركة ا لحاظالملاحظة التي هي عبر  , للقاسم المشترك بين أمرين الإثبات مطلق هو

 .  (4) من دون الحكم على أحدهما بحكم الآخر بين الشيئين

لا تكون إلا  ستعمالالان هذه المصطلحات في مقام أذي ينبغي أن يشُير إليه البحث : الو      

لذا ذكر الشيخ إن كانت في مقام الوضع كليةً ؛ لأنها لا تسُتعمل إلا مضافةً , وجزئيةً ذهنيةً ؛ 

قام التفرقة بين المعنى في بحث المشتق في م هـ ( 1329) ت :   الخراساني الآخوند

يصدق على كثيرين ,  نفسه كلي طبيعي  في نى الحرفي : ) فالمعنى في كليهماالمعو يالاسم

ً يإن كان بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهني أو الآلي كلي عقلي , والاستقلالومقيَّداً باللحاظ  كان  ا

 ً ً  جزئيا , وإن هذه  (5) إن كان بالوجود الذهني (ن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد و, فإ ذهنيا

 . ستعمالالاإجمالاً في مقام  تتحدُ و المصطلحات تتوافقُ 

 

                                                           

 .  101, ص  1ينُْظر : صليبا , المعجم الفلسفي , ج ( 1)
 .  419, ص  1ينُْظر : المصدر نفسه , ج ( 2)
    هـ , 1421,  1دسة , ط ة عترت , قم المقينُْظر : صنقور , الشيخ محمد , المعجم الأصولي , مطبع( 3)

 .  921ص 
 . 184, ص  3ينُْظر : المظفر , أصول الفقه , ج ( 4)
لإحياء التراث , قم  هـ ( , كفاية الأصول , مؤسسة آل البيت  1329الشيخ محمد كاظم ) ت : ( 5)

 . 42هـ , ص  1409,  1المقدسة , ط 
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 الحقيقة :. المصطلحات ذات الصلة ب 2    

 : في بعض الموارد منهاؤدي مؤدى الحقيقة أما المصطلحات التي قد تُ      

ما , والماهية ب في مقابل السؤال عن الوجود, وهي المقولة في جواب ما هو  : الماهية . أ    

 . (1) لا كثيرةً هي باعتبار نفسها لا واحدةً و

 عند الكلام عن الله , و ضَ رَ اته , وهي تقابل العَ مقومالموجود و وهي حقيقةُ   : الذات.  ب    

 . (2)يقُال : الذات الإلهية 

بهذا تملك أو المادة ما هي عليه فعلاً , و الأساس الذي يشكل للجسم وهو : الجوهر.  ت    

 . (3) , بخلاف الأعراض أو الخواص التي تطرأ على الجسم أو المادة حتميةٍ  وجودٍ  ضرورةَ 

قد يسُتعمل كل منها في معنى آخر يسُتعمل أحدها مكان الآخر , وهذه المصطلحات قد و      

ما أ هـ ( : ) 726لذا قال العلامة الحلي ) ت :  ببركة اختلاف اللحاظ الوجودي ؛به مختص 

هو ما به يجُاب عن السؤال بما هو , فإنك إذا قلت : ما ية فهي لفظة مأخوذة عن ما هو , والماه

الإنسان فقد سألت عن حقيقته وماهيته , فإذا قلت حيوان ناطق كان هذا الجواب ماهية هو 

على الأمر المعقول  ستعمالالاذه اللفظة أعني الماهية , إنما تطلق في الغالب من الإنسان , وه

في الغالب , وإذا لحظ مع ذلك الوجود قيل له حقيقة وذات , والماهية والحقيقة والذات من 

المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى , فإن حقيقة الإنسان أعني الحيوان الناطق 

ً  معروضة لكونها ماهيةً   .  (4) , وهذه عوارض لها ( وحقيقةً  وذاتا

المرادفات مسامحةً بأن تسُتعمل هذه الألفاظ  هذه المصطلحات منزلةَ  أن تنُزَلَ  مكنيُ و      

 .( 5) بينها فرقٍ  الثلاثة أي الماهية والذات والحقيقة بلا اعتبار  

 

                                                           

, الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية  هـ ( 1050) ت :  الدين محمدينُْظر : الشيرازي , ملا صدر ( 1)
ينُْظر :  مجمع اللغة  +  4ـ  2, ص  1هـ , ج  1410,  4الأربعة , دار إحياء التراث العربي , بيروت , ط 

 . 165ص  م ,  1978العربية , المعجم الفلسفي , الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية , القاهرة , د . ط , 
 . 87, ص  1المصدر نفسه , ج ينُْظر : ( 2)
 165م , ص  2009,  1ينُْظر : حسيبة , الدكتور مصطفى , المعجم الفلسفي , دار أسامة , الأردن , ط ( 3)
. 
 .  126ـ  125, ص  كشف المراد( 4)
 , التعليقة الثالثة . 125, ص  ( ينُْظر : المصدر نفسه5)
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 :الحقيقة و للاعتبارة القرآنية الدلال ـخامساً      

 

والحقيقة في الكتاب العزيز دون مفردة التكامل  الاعتباريقُتصر أيضاً على خصوص مفردة       

رَ من وقوع البحث بين   والحقائق , فلا داعي للإطالة ببحث غيرهما . الاعتبار؛ لعين ما ذكُ 

 

 :  للاعتبارالدلالة القرأنية  ـ ا     

ً بالنظر إلى , أخرى دلالاتٍ  ذَ خَ في السياق القرآني أَ  الاعتبار        تعدد اللحاظات  أكثر توسعا

ً  في المقام حسب الإرادة , متكثرةو التي تعطي دلالات متعددة  كانت الإرادة جديةً  سواء , مطلقا

مَ منه لأن الذي استفيد من اللفظ باعتبار أنه ) ؛* يةً استعمالأم  ر أنه باعتبايسمى مفهوماً , و فهُ 

دَ منه يسمى معنىً , و  . (1) أن اللفظ الدال عليه يسمى مدلولاً ( باعتبارقصُ 

ن الذي هو ليس م   , العبوربمعنى الوصول و الاعتباراستعمل  الكريم القرآن نإعليه و     

كما في قوله تعالى ,  (2)من باب تشبيه المعقول بالمحسوس  , بمحسوس إلى الذي هو محسوس

 :    ت لُ ف ی سَب يل  ٱللََّّ  وَأخُۡرَىٰ كَاف رَة يرََوۡنهَُم م ٰـ مۡ رَأۡیَ قدَۡ كَانَ لكَُمۡ ءَايةَ ف ی ف ئتَيَۡن  ٱلۡتقَتَاَِۖ  ف ئةَ تقَُ ثۡلَيۡه 

ر   ٰـ وُ۟ل ی ٱلۡأبَۡصَ بۡرَة لأ   ه ۦ مَن يشََاۤءُِۚ إ نَّ ف ی ذَل كَ لعَ  ُ يؤَُي  دُ ب نَصۡر   ؛ البصائر بمعنى,   (3)ٱلۡعَيۡن ِۚ وَٱللََّّ

في كلامه  فإن الله  ن  هي   , والأمر  لأن العبرة إنما تكون بالبصيرة القلبية دون البصر الظاهري

الحق من  زَ ي   مَ وتُ , أن العين يجب أن تبصر   ذكر, ويَ  لات أعمىً ثُ بر والمَ ن لا يعتبر بالع  مَ  دُّ ع  يَ 

يجب أن يبصره  , وفي ذلك دعوى أن الحق الذي يدعو إليه ظاهر متجسد محسوس , الباطل

 ؛ ستعارةبنوع من الا , المعارف الإلهية واحد, وأن البصيرة والبصر في مورد  البصر الظاهر

 .  (4) لنهاية ظهورها ووضوحها

ً  الاعتبارمن المعاني المستعملة في و       الظاهر إلى الباطن في من  (5) هو العبورُ , قرآنيا

مَان يَأۡكُلهُُنَّ  كما في قوله تعالى : ,  (1) الصادقة ؤىالرُّ  وَقَالَ ٱلۡمَل كُ إ ن  یۤ أرََىٰ سَبۡعَ بَقرَات س 

                                                           

هي إرادة استعمال اللفظ الذي له صلاحية الدلالة على المعنى , وهذا يجُامع إرادة  * المراد من الاستعمالية
الإجمال بسبب الامتحان أو الهزل أو شيء آخر , أما الإرادة الجدية وهي أن يكون الداعي من استعمال الألفاظ 

لا في موارد الجمل التامة قصد الحكاية أو قصد الإنشاء واقعاً وحقيقةً , وعلى هذا لا تكون الإرادة الجدية إ
 . 77و  74الإنشائية والخبرية . ينُْظر : صنقور , المعجم الأصولي , ص 

 . 30, ص  الحاشيةاليزدي , ( 1)
 . 494ينُْظر : الراغب الأصفهاني , المفردات , ص ( 2)
 . 13سورة آل عمران , ( 3)
هـ ( , الميزان في تفسير القرآن ,  1402 ) ت : ينُظر : العلامة الطباطبائي , السيد محمد حسين محمد( 4)

 . 109, ص  3هـ , بيروت , ج  1417,  1مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , ط 
هـ ( , مجمع البيان في تفسير القرآن ) تقديم :  548ي نْظر : الطبرسي , الشيخ الفضل بن الحسن ) ت : ( 5)

         , 5هـ ,  ج  1415,  1بوعات , بيروت , ط السيد محسن الأمين العاملي ( , مؤسسة الأعلمي للمط
 . 410ـ  409ص 



 والحقيقة والاعتبار لـمكاـية التـدية في ماهـار النظري لمفردات العنوان وقراءة تمهيـالإطدي : ـصل التمهيـالف

 

 

27 

جَاف ٰـتوَسَبۡعَ سُنۢبلَُ  سَبۡع  ع  تٍ خُضۡر وَأخَُرَ ياَب سَ یَ إ ن كُنتمُۡ  ٰـ ٰـ أيَُّهَا ٱلۡمَلَأُ أفَۡتوُن ی ف ی رُءۡيَ ٰـۤ ءۡياَ  يَ  ل لرُّ

 .  (2)تعَۡبرُُونَ 

من دون انفكاكها عن أصل , إن الاستعمال القرآني يأخذ تموجات دلالية عميقة  والحاصل :      

 الوضع اللغوي , فيحصل التوسع المفهومي ببركة القرآئن اللفظية والعقلية .

 لحقيقة :ل الدلالة القرآنية ـ 2      

:  دقيقة جداً منها تموجات دلالية بلاغية تفقد أخذ, ي القرآن ستعمالالاأما الحقيقة في       

   القول الحكيم بحسب ما يجب , و , الفعل التام, و (3) الوجوب بحسب اقتضاء تحقيق المقام

ينَ فسََقوُۤا۟ أنََّهُمۡ لَا  كما في قوله تعالى :  , (4) بقدر ما يجبو كَذَل كَ حَقَّتۡ كَل مَتُ رَب  كَ عَلىَ ٱلَّذ 

نوُنَ  هو كثير كما في قوله تعالى : و , (7) الثابتواللازم و,  (6) تأتي بمعنى الواجبو,   (5)يؤُۡم 

  ۡم ه  ن قَبۡل كَ رُسُلًا إ لَىٰ قَوۡم  ت  فجََاۤءُوهُم  وَلَقدَۡ أرَۡسَلۡناَ م  ٰـ ينَ أجَۡرَمُوا۟ وَكَانَ حَقًّا  ب ٱلۡبيَ  نَ نَ ٱلَّذ  فَٱنتقَمَۡنَا م 

ن ينَ  ن  , و   (8)عَليَۡنَا نصَۡرُ ٱلۡمُؤۡم  ئۡتكُُم ب بيَ  نَة م   ۤ أقَوُلَ عَلَى ٱللََّّ  إ لاَّ ٱلۡحَقَّ قدَۡ ج  حَق يق  عَلَىٰۤ أنَ لاَّ

يلَ  یَ بنَ یۤ إ سۡرء  لۡ مَع  ب  كُمۡ فَأرَۡس  من :  من عامة الناس يقال قد دفع ما, وبهذا التقريب يُ   (9)رَّ

نه خلاف التأدب مع الله إ من حيثُ  , كذاوجب على الله كذا و : الكلامعلم ي كتب كيفية القول ف

مه ؛ لأن المعنى يكون :  تعالى ؛ إذ لاشيء فوق الله بمعنى ثبَتَُ  , ى الله تعالى كذاعل حقَّ  يلُز 

 كذا . ثبوت  وأكذا  فعل من الثابت على الله تعالى أو

ً لها مدلولات تتناسب مع طبيعة السياق , بإضافات        والحاصل : استعمالات الحقيقة قرآنيا

 أصلها وجذرها . مع عدم انسلاخها عن, لحاظية تظُفي معانٍ جديدة 

 اطلاقاتهما و الحقيقةو الاعتبارت استعمالاني : المطلب الثا       

 

الكاشف عن سعة  , الاعتبارالوقوف على تنوع اطلاقات  هذا المطلب له مدخلية مهمة في     

ً  أو غيرها , بل الطبيعية منها أو الإنسانية, راً وم طُ في العل الاعتبارنظام  واحداً إذا  أن مبحثا

لَ  لَ  لوما  مغايرةً  يعُطي نتيجةً  في باب جُع  لعله أحد الأسباب , ونفسه العلم في باب آخر من  جُع 

                                                                                                                                                                      

 .  494ي نْظر : الراغب الأصفهاني , المفردات , ص ( 6)
 . 43سورة يوسف , آية ( 7)
هـ ( , التبيان في تفسير القرآن , إحياء التراث  460ي نْظر : الطوسي , الشيخ محمد بن الحسن ) ت : ( 1)

 . 432, ص  5ط , د . ت , ج  العربي , بيروت , د .
 . 255ينُْظر : الراغب الأصفهاني , المفردات , ص ( 2)
 . ٣٣سُورَةُ يوُنسَُ , آية  (3)
 . 261, ص  8ينُْظر : الطوسي , التبيان , ج ( 4)
 . 255ينُْظر : الراغب الأصفهاني , المفردات , ص ( 5)
وم  , آية ( 6)  . ٤٧سُورَةُ الرُّ
 . ١٠٥اف  , آية سُورَةُ الأعَرَ ( 7)
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ا كان بعدم, في العلوم الأخرى  لهالإشراف على دخنة والهيم الاعتبارنظام  في ذلك هو اكتساب

 . (1) متركزاً في علم أصول الفقه الاعتبارالتركيز على تحديد نظام 

        من خلالها تستمر عملية الإدامة  , تتميمٍ  وظيفةَ  هُ تُ وظيف الاعتبارالملاحَظ أن نظام و    

 تتعدد بحسب طبيعة سد نقصـ  طلاقاتإله  الاعتبارفه , ـاقتضاءً لنقص ؛ ة تفكير الذهنسلام في

 :  الآتيوعلى النحو  ـ طبيعة الذهن البشري في ضمن سلسلة تحليل أدوار الفكر

 : اطلاقاتهو الاعتبارت استعمالاأولاً :       

 

تصاف الإالتي يكون العروض و , * قية الثانويةفي المعقولات المنط عتباريالاستعمل . يُ  1     

والعرضية والجنسية والفصلية والموضوعية  الذاتيةكالكلية والجزئية و, كلاهما في الذهن 

التي و, ور التي لا موطن لها إلا الذهن من الأمُ وغيره القياسف وعر   والقضية والمُ المحمولية  و

 . (2) على كثيرين بما هي مفاهيم كلية الانطباقلا تكون آبية من 

الذهن التي يكون العروض في  , ** في المعقولات الفلسفية الثانوية عتباريالاستعمل يُ  . 2     

 , وغيرها العرضيةالشيئية والإمكان والوجود والجوهرية وكالعدد و , اف في الخارجالإتصو

ت الماهوية الأمور القائمة بنفسها هي المعقولاكون قائمةً بغيرها لا بنفسها , ومن الأمور التي ت

زاً خارجي  اً يُّ الأولية التي لها تح
(3)  . 

سمى بالجعل التكويني يُ في الخارج , و إيجاد الشيء حقيقةً فيما يرُاد منه  الاعتبار. يطُلق  3     

 . (4) التكويني الاعتبارأو الخلق بمعنى 

مقولة  ةاعتباريك , من غيره منتزع و نحاز  مُ  ما ليس له وجود   في عتباريالايسُتعمل .  4     

له  ذيالذي يقابله الحقيقي الالتي هي موجودة بوجود طرفيها , و , الإضافةالأين والوضع و

 .  (5)غيره  حاز من نْ وجود مُ 

                                                           

 . 50, ص  2ينُْظر : السند , حقيقة الاعتبار , ج ( 8)
 

* وهي المعقولات التي تعُقل بعد تعَقَلُ معروضها الذي هو المعقول الأول , بأن يكون العروض ـ الحمل ـ 
والإتصاف كلاهما في الذهن نحو الكلية والجزئية والذاتية والعرضية والجنسية والفصلية وغيرها . ينُْظر : 

 , التعليقة الثانية .  63ـ  62العلامة الحلي , كشف المراد , ص 
 , التعليقة الثانية . 63( ينُْظر : العلامة الحلي , كشف المراد , ص 1)

** وهي المعقولات التي تعُقل بعد تعَقَلُ معروضها الذي هو المعقول الأول كذلك , بأن يكون العروض ـ الحمل 
وغيرها .  ـ في الذهن , والإتصاف في الخارج نحو الإمكان والجوهرية والعرضية والوجود والعدد والشيئية

 , التعليقة الثانية . 63ـ  62ينُْظر : العلامة الحلي , كشف المراد , ص 
 , التعليقة الثانية .  63, ص  : العلامة الحلي , كشف المراد( ينُْظر 2)
 .  51,  ص  3ينُْظر : المظفر , أصول الفقه , ج ( 3)
هـ ( , نهاية الحكمة , مؤسسة النشر  1402:  ينُْظر : العلامة الطباطبائي , السيد محمد حسين محمد ) ت( 4)

 . 258هـ , ص  1404الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين , قم المقدسة , د . ط , 
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المناسبة ـ لتصديقية ـ التي بلحاظ التشبيه وافي الأمور التصورية و عتباريالا ستعمل. يُ  5     

إلى استعارة المفاهيم النفس الأمرية  الاعتبارمآل هذا ق لها وراء ظرف العمل , والتي لا تحق

لأنواع الأعمال التي هي حركات مختلفة , كاعتبار الرئاسة لرئيس القوم  ؛ الحقيقية بحدودها

كاعتبار ه , وئوهداية أعضا في  تدبير أموره , الرأس من البدن ليكون  من  الجماعة  بمنزلة 

كاعتبار , وبالتصرف فيه   الاختصاصليكون له ؛ المال   منالملكية لزيد بالنسبة على ما حازه 

 .    (1) ليشترك الزوجان فيما يترتب على المجموع؛ المراة الزوجية بين الرجل و

ً للآثار ال, الوجود الأصيل في ما يقابل الأصالة و عتباريالاستعمل يُ .  6     ذي يكون منشأ

لا  هنا عتباريالاالوجود أو الماهية أو كليهما , والذي يبُحث عنه في مبحث أصالة بالذات , و

 . (2) يكون منشأً للآثار

في جملة من العلوم التي تبحث  , من المباحث الصغروية في جملةٍ  الاعتباريطُلق .  7    

التي إما أن يكون , التي تحكي عن الحقائق الخارجية أو الذهنية المتعددة  , ةعتباريالاالمركبات 

لحجر كا: مثاله و, سمى بالمركب فلا يُ  يستتبع وحدةً الذي لا ارتباط يستتبع وحدةً أو لا , وا بينه

أثر  الاجتماعو الارتباطإما أن يحصل من  , وحدةً  الذي يستتبعالموضوع في جنب الإنسان , و

أثر سوى آثار  الارتباطو الاجتماعأو لا , والذي لا يحصل من  جزاءغير مجموع آثار الأ

كاجتماع آلاف الأناسي المجتمعين في مكان معين أو أمكنة  , عتباريالاجزاء فهو المركب الأ

المعسكر , : قال لهم يُ فو مجتمعين في محل ما للحراب أهل البلد الكذائي , أ: قال لهم فيُ  متعددة

 ات لا يحصل منها أثر مغاير  الاجتماعهذه دور في أرض فيقال لها البلد , و أو اجتماع عدة

 , فيسمى المركب الحقيقي , مجموع الآثار , أما الذي يحصل منه أثر غير مجموع الأجزاءل

, وبتعبيرٍ  أو رفعه فتسمى دواء التي يترشح منها دفع المرض , كاجتماع عدة عناصر معينة

بأن يكون بعض الأجزاء  , واحتياج  وافتقار   ل  وانفعال  ن المركب الحقيقي بين أجزائه فع: إآخر 

وتركب  , مُؤثراً في بعضٍ , وبعضها متأثر  في بعضٍ كتركب الجسم من المادة والصورة

يترتب على مجموع لا بأن  عتباريالاالماهية الحقيقية من الجنس والفصل , وأما المركب 

 .  (3) اجتماع العسكرك , ه أثر مغاير  على الآثار المترتبة على آحاد الأجزاءأجزائ

ً التي ليس لها مصداقعلى المفاهيم  الاعتبارطلق يُ . 8     ً خارجي ا ً لا ذهنيو ا ً  ا  التي, إطلاقا

ات تسمى بالوهميات لا الوهميات التي عتباريالاهذه كمفهوم الغول , و لةُ القوة المخي   تصوغها 

                                                           

 . 259ـ  258, ص العلامة الطباطبائي , نهاية الحكمة ينُْظر : ( 1)
 .  258, ص المصدر نفسه  نْظر :( يُ 2)
هـ ( , توضيح المراد تعليقة على  1411هدي الحسيني ) ت : ينُْظر : الطهراني , السيد هاشم جواد م( 3)

+ ينُْظر :  157, ص  1هـ , ج  1399,  1, ط , قم المقدسة  , دار زين العابدين  الاعتقادشرح تجريد 



 والحقيقة والاعتبار لـمكاـية التـدية في ماهـار النظري لمفردات العنوان وقراءة تمهيـالإطدي : ـصل التمهيـالف

 

 

30 

المفاهيم التي ليس لها تلك  بل , (1)الشك مة التصديقية التي قسيمة للعلم والظن وهي بلحاظ القي

 بال المعقولات الأولية .ماهوي , بمعنى المفاهيم التي تقع في ق   سنخ  

ً في جملة المفاهيم الحقوقية والأخلاقية عند المتأخرين , أي الاعتبار يصُطلح.  9     ضا

بل تحكي عن  , التي لا تحكي عن حقائق عينية مستقلةيمية " يصطلحون عليها " المفاهيم الق  و

 .  (2) عن حسن الفعل وعدمه كاشفةٍ  حقائق وصفيةٍ 

العقلائي في باب الحسن  الاعتبارالذي منشؤه  , عتباريالاالأمر  على الاعتبار . يطُلق 10   

العقلائي لا خلاف في  الاعتبارهذا القبح الواقعيين , وبال الحسن والقبح العقلائييَن , في ق  و

اعتبار ه إدراك عقلي والذم يتولد به , أو أنه يسبقو أن المدحو منشئهإنما الخلاف في وجوده , و

 . (3)توافقهم  تمَّ تم اعتبار العقلاء و على أساسه يٍ فلسفي نفس أمر

      ً  واطلاقاتهاالحقيقة  تاستعمالا:  ثانيا

 أو حسب القرينةالإتساق فهي متكثرة , وتتميز بحسب السياق وت الحقيقة استعمالاأما      

تمت الإشارة , ومن الحقيقة  من كون العلم المبحوث فيه يلحظ جهةً معينةً , أو المقامية  اللفظية

ٍ  يشُير البحثُ هنا ية , والاصطلاحفي الدلالة  تستعمالاالاإلى بعض   إلى بعضها بشكل تفصيلي 

 :  منها,  التحديد فحسبلا بلحاظ التعريف و ستعمالالاو بلحاظ الإطلاق

عداه فهو موجود  بالذات , وكل ماى الذي وجوده أولاً وتطُلق الحقيقة على الواجب تعال . 1     

ً و هذا والمجاز , و الاعتباراري تعالى فهو موجود بكل ما سوى الب : بالعرض , بمعنىثانيا

الوجود صاً في مقام تقرير وحدة خصو , كثيراً ما يرد في لسان العرفاء وأهل الحكمة ستعمالالا

 .  (4)الموجود للقائلين بها و

 : وجوده , أيبغض النظر عن نوع  , بما هو وحقيقته الشيء نْه. تطُلق الحقيقة على كُ  2     

معلوم شيء له حقيقة خاصة هي ماهيته , وماهيته الخاصة ؛ لأنه ) لكل تنظر إلى ذات الشيء و

ذلك لأنك إذا قلت : حقيقة الوجود الذي يرُادف الإثبات ؛ و أن حقيقة كل شيء الخاصة به غير

                                                                                                                                                                      

البهسودي , الشيخ محمد باقر الفاضلي , القواعد والفروق حول أمهات المباحث الأصولية والفقهية والمنطقية 
 . 374, ص  هـ 1424,  1, مطبعة شريعت , قم المقدسة , ط  والفلسفية

هـ ( , المنهج الجديد في تعليم الفلسفة , دار  1442ي نْظر : اليزدي , الشيخ محمد تقي مصباح ) ت : ( 4)
 .  188هـ , ص  1428التعارف للمطبوعات , بيروت , د . ط , 

 . 188, ص اليزدي , المنهج الجديد  ينُْظر :( 1)
 . 28, ص  1, ج  الاعتبارالسند , حقيقة ينُْظر :  (2)
        هـ ( , الإلهيات من كتاب الشفاء 427ينُْظر : ابن سينا , الشيخ أبو علي الحسين بن عبد الله  ) ت : ( 3)

 . 118, ص  1هـ , ج  1383,  1) تحقيق :  حامد ناجي الأصفهاني ( , دار فاطمة بستان شيرين , ط 
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 ً لُ  , كذا موجودة إما في الأعيان , أو في الأنفس , أو مطلقاً يعمهما جميعا كان لهذا معنى محصَّ

 . (1) المفهوم (

الذي هو ما يشمل الثبوت الذهني , الواقع لق الحقيقة على عالم نفس الأمر و. تطُ 3      

الأحكام الذهنية  الخارجي أو ما يشمل خصوص أحدهما , الذي يكون مطابقَ لكل منالثبوت و

 .(2) لاحي حديث ظهر في كلمات المتأخرينطهذا التداول الإصالخارجية , وو

 التي لها, من المعاني الأخرى التي تسُتعمل في الحقيقة في الماهيات القائمة بنفسها .  4      

الجواهر الموجودة لا في موضوعٍ , في ق بال الماهيات القائمة كالذاتيات و,  وجود مُنحاز  مستقل  

 . (3)بغيرها كالأعراض الموجودة في موضوعٍ 

عَ له معناه , في ق بال  5      اللفظ في غير ما  استعمال. تسُتعمل الحقيقة في اللفظ الذي وُض 

 . (4) البلغاءالأدُباء وعند هو المصطلح في اللسانيات و ستعمالالاهذا وضع له , و

كون الحقيقة هي اليقين ية , بمعنى تالاحتمالفي ق بال الق يم التصديقية و يقةُ تطُلق الحق . 6     

في النتائج الحاصلة من  ستعمالالاتسُتعمل الحقيقة بهذا في , الاحتمالالتجرد عن الطابع الجزم وو

 .  (5)العلوم التجريبية التي مفادها الحقيقة النسبية , بخلاف الحقائق الرياضية المطلقة 

الخارجي التحقق التحقق العياني و ذات هو لحقيقة في بعض الإطلاقاتا استعماليرُاد ب.  7     

ق والتحقق , الحمن الأصالة و وهذا الإطلاق قريب  للوجود ,  يالذات كالتحقق العيني, للواقع 

ستعمل الحقيقة بهذا المعنى في مباحث أصالة الوجود أو الماهية أو كليهما على اختلاف تُ و

  .  (6)  المباني الفلسفية

اهيم الموجود مصداقها خارجاً للمف الثابتة  , . تطُلق الحقيقة على الآثار واللوازم الخارجية  8     

لا آثار خارجية تترتب عليها , مثل الموجودات الذهنية التي لا لوازم ولمفاهيم تطُلق على ا, و

التي يسُأل بها عن حقيقة        , الموجودة بالوجود الخارجي التي تقع في جواب ما الحقيقية

 .  (7) الشيء

                                                           

) تحقيق : حسن حسن زاده الآملي (  , مركز النشر التابع لمكتب الإعلامي الإسلامي , قم  سهلمصدر نفا( 4)
 . 42هـ , ص  1418,  1المقدسة , ط 

+ ينُْظر : ابن تركة , الشيخ صائن الدين علي بن  104ـ  103ينُْظر : العلامة الحلي , كشف المراد , ص ( 1)
  قواعد التوحيد ) تحقيق : محمد رضا نكونام ( , دار صبح فردا ,د في شرح يهـ ( , التمه 836) ت :   محمد
 . 34هـ  , ص  1327,   2ط 
 . 108ينُْظر : الحلي , كشف المراد , ص ( 2)
هـ ( , شرح مختصر المعاني على  792ينُْظر : التفتازاني , الشيخ سعد الدين مسعود بن فخر الدين ) ت : ( 3)

هـ  ,    1442,  2في المعاني والبيان والبديع , دار التفسير , قم المقدسة , ط  تلخيص المفتاح للخطيب القزويني
 . 333ـ  331,  ص  2ج 
 . 225, ص  1ينُْظر : العلامة الطباطبائي , أصول الفلسفة , ج ( 4)
 . 9ينُْظر : العلامة الطباطبائي , نهاية الحكمة , ص ( 5)
 . 313, ص  2لامية , ج سفة الإسينُْظر : الرفاعي , مبادئ الفل( 6)
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المقسم للاعتبار والحقيقة هو المُد رَكُ بلحاظ التعقل , واطلاق المفهومية  إنالحاصل : و      

من الوقوف  الثمرةَ و عليهما بأن يقُال المفاهيم الاعتبارية والمفاهيم الحقيقية يكون بلحاظ الدلالة ,

ً ـ سواء كان بلحاظ الفهم أم الإدراك ـ عند هذه الإطلاقات عة مصطلح هي معرفة س مطلقا

العقلية منها الإطلاق المناسب في كل علم , خصوصاً العلوم  لحاظمن ثم والحقيقة , و الاعتبار

رَت ـ فمن الإطلاقات , غيره الأصول والفلسفة والمنطق وك المطلق  الشيء ما كانـ التي ذكُ 

 بتعبير آخر : تارةً يكون إطلاقنها ما كان بلحاظ ما هو لازم , وم, أي : بما هو ملزوم , ونفسه 

الإطلاق ناظراً إلى المفهوم ,  تارةً يكونأخرى من اللازم , والمصطلح منطلقاً من الملزوم , و

 تتعدد .ت تتكثر الإطلاقات والاعتبارهذه الأفراد , فبسبب وأخرى إلى المصاديق و

 

 الشرعي  الاعتبارماهية ل المراحل التحليلية المطلب الثالث :     

 

ٍ يسُلط عليها الأضواء  بنظرةٍ ,  الجهة المبحوثةبد من الإطلاع على  لا      ؛  على نحوٍ تحليلي 

, الوقوف على أبعاده قدر الإمكان قدر الإمكان , و وحقيقته الاعتبار ماهية لمسُ تَ  يمُكنحتى 

 الاعتبارالشرعي و الاعتبارين ب الموازنةو التفريق عبرتحليل مبادئ الحكم , و هذا يتم عبرو

 الاعتبارات الأخرى كالاعتبارسائر  غير الشرعي الاعتبارالمقصود من ـ و غير الشرعي

 العقلائي والعرفي العام الذي هو عند عامة الناس , والعرفي الخاص الذي هو عند عرف معين

كما ـ غير ذلك القانوني أو القبَلَي أو القومي و الاعتباركعرف أصحاب مهنة وحرفة معينة , ك ,

 :  ثلاثة محاور عبر بيانمبادئ التحليل تتم ف, ( 1)سيأتي تفصيلاً 

 

 الشرعي في الأحكام التكليفية للاعتبارالمراحل التحليلية :  الأول     

ً رية ويتم هنا البحث في المراحل التصو      ً و التصديقية ثبوتا  الاعتبارالتي يمر بها ,  إثباتا

ً  إن كانت هذه المراحل واحدةً الشرعي عبر التحليل العقلي , و وانية , كما في إثبات الحيَ  واقعا

 ً ً  الناطقية للإنسان مفهوما ً  واحداً  مع كونها شيئا مبادئ , وقد ذكر الأصوليون مراحل و واقعا

ٍ  على نحوٍ تب الحكم التكليفي امرو فيه هي الثبوت  وملاكها القسمة جاعلين أساس,  تحليلي 

اتنا كالوجوب ـ كما يمارسها أي مولى في حينا عملية الحكم التكليفي إذا حللَّ  لذا الإثبات ؛و

 رحلتين : م على الإعتيادية ـ نجد أنها تقُْسَمُ 

 .مرحلة الثبوت للحكم  الأولى :    

 .الإبراز مرحلة الإثبات و : والأخرى    

                                                           

 .  وما بعدها  89 في المبحث الأول من الفصل الأول كما في ص( 1)
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راد حتى إذا أ, ملاك وفالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة     

بدرجة تتناسب مع  , تولدت إرادة لذلك الفعل , فيه معينةٍ  بدرجةٍ  تهمصلحلاحظ جعل حكم و

تبُرز  الاعتباربعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع , و المصلحة الملحوظة

بتعبير و , أو خبريةٍ  إنشائيةٍ  عبر جُمَلٍ  بمرحلة الإثبات الاعتباربتوسط  , عبر صدور الأحكام

فيها  زُ ر  هي المرحلة التي يبُْ تبدأ مرحلة الإثبات ومرحلة الثبوت بعناصرها مال اكتبعد  آخر :

الحكم الشرعي  القول أن يمُكنومنه ,  (1) الإرادةلثبوت بدافع من الملاك وولى مرحلة امال

 : (1) أربعةٍ  التكليفي يمر بمراتب طوليةٍ 

أو  مصلحة   التركو الفعل متعلق : بأن يكون في الصلاحيةوالشأنية و الاقتضاء. مرتبة  1     

 . شئ الحكم بعدُ لم ينُْ  إنحتى و مفسدة  

المُصحح الذي هو  بتوسط اللفظية أو الكتبية , الصياغة عبر الإبراز :. مرتبة الإنشاء و 2     

بأن يقول المولى  عنوان الداعي للخير والزاجر عن الشر , ويتمُّ هذا مثلاً مع صدق  , الاعتبار

 . , أو ناهياً : الشيء الفلاني حرام   يء الفلاني واجب  آمراً : الش

 مأو ما يقوم مقامه ,  عبر رسله الحكمَ   بأن يبُلغ المولى . مرتبة الفعلية : 3     

 . كأوصيائهم 

 

  مخالفتهو متثاله طاعةً بأن يصل الحكم إلى المكلف ؛ حتى يكون ا . مرتبة التنجيز : 4     

 . معصيةً 

فيه على نحو  هذه المراتب منظورةً الشرعي لا بد أن تكون  الاعتبار: إن  الحاصلو     

 خالق التكوين هو بعينه خالقكون و , المفاسدقتضاءً لتبعية الأحكام للمصالح وا؛ الموجبة الكلية 

فصل  يمُكنالذوبان , فلا الفناء والتكامل وهما يعيشان حالة التماهي و, و التشريعو الاعتبار

 ات غير الشرعية .الاعتبارأحدهما عن الآخر كما يقع هذا الفصل في 

 الشرعي  الاعتبارماهية :  الثاني     

تلمس ماهيته ,  يمُكنمن خلالها , متعددةٍ أدوات  ولة معرفة شيء لا بد من توظيفعند محا     

,  ولوازمه لشيءا دراسة آثارالتقسيم , وزنة والمواوالتحليل والمقارنة : التعريف و ن الأدواتفم

ير ذلك من غشياء تعُْرف بمقابلاتها , ومن باب أن الأ , مقابلاتهالبحث في أضداد الشيء وو

                                                           

هـ ( , دروس في علم الأصول  1400ينُْظر : الصدر , السيد محمد باقر بن حيدر بن إسماعيل ) ت : ( 1)
 .  30ـ  29ـ , ص ه 1399,  2بثوبها الجديد ) الحلقة الثانية ( , دار الكتاب الحكيم , قم المقدسة , ط 
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التي من خلالها يتميز , من تلك الأدوات هي البحث في خصائص الشيء الوسائل , والأدوات و

 : منها عدة جهات عبر بيان على ذكر أهمها عما عداه , فيقتصر البحثُ 

بين المقابل للواقع الخارجي , و الاعتباربين التفريق  يحصلَ أن  لا بدَّ  الجهة الأولى :     

لحوظ عند العقلاء في تشريعاتهم المقابل للوقائع النفس الأمرية , فالأول هو الم الاعتبار

ً و لذا ) فلا نحصر  ؛ المفترضاتلثاني الذي يشمل حتى الممتنعات و, بخلاف ا اعتباراتهم غالبا

عن الخارجية في الموضوع الحاضر أو الماضي الوجود  ة في الخارجية , فضلاً يالقضايا الحقيق

ُ لَفسََدَتاَِۚ  , بل أن القضايا الحقيقية تسع الممتنعات مثل  مَاۤ ءَال هَة  إ لاَّ ٱللََّّ ,   (2)... لوَۡ كَانَ ف يه 

 . (3) ( فالتلازم الموجود بين الممتنعات واقعيٌّ 

 متعلقهبين أن يكون الجزئيات , و الاعتبارق بين أن يكون متعلَّ  فرق   الجهة الثانية :      

بخلاف  , لا كمال في معرفة الجزئياتو , غير ثابتةومتغيرة غير قارة و ىن الأولأ إذ الكليات ؛

كليهما ـ كما هو  الاعتبار قَ بين أن يكون متعلَّ , و (4) الكمال فيهاومطلقة و الثانية فإنها ثابتة

رَ ) , والحال لدى اعتبارات المولى الحقيقي تعالى ـ  هو أن العقل العملي لما الشاهد على ما ذكُ 

ثل " الظلم قبيح والعدل القبح , مايا الكلية الفوقانية في الحسن وكان يقصر إدراكاته على القض

تخفى عليه جهات الحسن  محدود البشريالرذائل الخلقية , فالعقل الكذلك في الفضائل وحسن " و

ً  لاً القبح في الجزئيات المادون , مثو ة , " ليست من الكليات الفوقاني  قضية " أن في القمار قبحا

 كون" وكذا  " قبح نكاح الشغار " يخفى على العقل البشري , كذلكبل من الكليات التحتانية , و

زل الأفعال وتصل إلى الفعل , فما أن تنَُ , تخفى على البشر جهات قبحه" الربا ذا مفاسد 

كذلك المتوسطات الدانية قبحها , والمحدود جهات حسنها و تخفى على العقل البشري , الجزئي

 . (5)قبحها ( ري المحدود جهات حسنها وفضلاً عن التحتانية تخفى على العقل البش

ً  الاعتباربين أن يكون  فرق   الجهة الثالثة :       ً  كاشفا ً عن جهات التحسين  كشفا تفصيليا

,  ب من الكمال فهو كمالكل ما يقُر    ؛ لأن كما في الكليات الفوقانية العقلية, التقبيح العقليين و

ك أعني اقتضاءً  الكاشف اجمالاً  الاعتباربين و نحو , الإنسان  : لحالة النقص التي يعيشها المُدر 

 , الاعتبارأن يتُعامل معها إلا عبر توسط نظام  يمُكنالتي لا  , الكليات المتوسطة والجزئيات

ل مع الخارج عبر الصور تعامالحصولية ؛ لأن الإنسان يَ والصور الذهنية التحصيلة عبر 

                                                                                                                                                                      

هـ ( , الوصائل إلى الرسائل , دار  1422ينُْظر : الشيرازي , السيد محمد مهدي بن حبيب الله ) ت : ( 2)
+ ينُْظر : القطيفي , السيد منير , الرافد في علم  43ـ  42, ص  2هـ , ج  1438,  3 الفكر , قم المقدسة , ط

 .49ـ  48هـ , ص  1414,  1, مهر , قم المقدسة , ط الإصول ) تقريرات : السيد علي السيستاني ( 
 . ٢٢سُورَةُ الأنَب يَاء  : آية  (1)
 . 81, ص  1, ج  الاعتبارالسند , حقيقة  (2)
 . 58اليزدي , الحاشية , ص ( ينُْظر : 3)
 .  82, ص  1, ج  الاعتبارالسند , حقيقة ( 4)
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 الاعتبارفب , الصور الذهنية أخُذت على نحو ما به ينُظر لا على نحو ما فيه ينُظرو , الذهنية

قضايا ضمن قوالب و, وحكاية لتلك الجهات هي بيان  التي ممن يطلع على جهات الحسن

بل ,  غاية الأمر لا تكشف عنها تفصيلاً  القبح ,غرضها الكشف عن جهات الحسن و ةاعتباري

 .  (1) القبحالحسن و جهاتعن في الكشف  ةعتباريالابالقضايا  اجماليةٍ  تجمع الحكايات في حكايةٍ 

 ن ـبي, و ائيـالاسترضج ـى المنهـاً علـنيـمب ارـالاعتبون ـيكأن ن ـرق بيـف ة :ـالجهة الرابع      

 الأول ملاك إذ؛  الفرق بين المنهجين فارق  ن مبنياً على المنهج الإرشادي , والذي يكو الاعتبار

كما هو , تلبية رغباتهم و وإجابة مطالبهم , ع له من الناسالتشريع فيه هو استرضاء المُشَرَّ 

معيار الجانب في الغالب , بينما الثاني ملاك والحال اليوم في الأنظمة التشريعية الوضعية 

 الأولياتالقبليات و بإزاء التشريع مع هو وجود ماهو ملاحظة المُرْشَد إليه , و فيه نيالتقني

للقيم ودور هج الإرشادي دور الصيانة , فيكون دور التشريع في المن الأخلاقوالمبادئ والقيم و

ويب بجعل المحكي عنه هو التصعلى وفق هذا المنهج التخطئة و يمُكنمن هنا الإرشاد , و

 . (2)المحورالملاك و

الشرعي  الاعتبارخلاصته : ليس أن الشرعي , و الاعتبارمساحة نظام  ثم لا بأس ببيان     

 هذا فيه نوعُ  لعلَّ بإصوله , وق حتى بفروع الدين بل يتعلق بالأحكام التكليفية فحسب , بل يتعل

ً , وذهني اً أمر الاعتباركون بلاستيناس الذهن  ؛ غرابةٍ  ً محضا بعض  هذ لا يجتمع مع كونا

ً  الفروع كالصلاة حقيقة ثابتة مخلوقة ً لا ذهنا           كما , بها الاستعانةبمقتضى موجودة واقعا

لَوٰة ِۚ وَإ نَّهَا لكََب يرَة  إ لاَّ عَلىَ        في قوله تعالى :  هو مقتضى الآية بۡر  وَٱلصَّ ينوُا۟ ب ٱلصَّ وَٱسۡتعَ 

ينَ  ع  ش  ٰـ  لكن تندفع الغرابة بماالأصول , وفي  الاعتباربتعلق  الأشد غرابة هو القولو,   (1)ٱلۡخَ

في فروع الدين  الاعتباراللجوء إلى نظام  ضرورةَ كون؛  الاعتبارمن خصائص  البحثُ  هُ نَيَّ بَ 

تكاليفه وفق  الانبعاثو , بشرية في مجال فهم الدينمراعاة القدرة ال من لوازم, وأصوله 

في  أن الإدراك البشري: كما  بتعبير آخرو,  حكمة الباري تعالى معطياته , كما هو مقتضىو

الجانب  علىكذلك تكون الإرادة مؤثرة  العلمي تكون الإرادة فيه لها مدخلية ,الجانب النظري و

 إذالعمل ؛ هو وسط بين النظر و الاعتبار, وعلى الإرادة  ي من جهة توقفهالانبعاثالعملي و

الية يالخفي تنظيم العلاقات العقلية والحسية والوهمية و لة  اعمَّ عاملة  بل قوة  الاعتباريكون 

 , نفس الإنسانة في أفق يالزواجر الترهيبفلسفة تجذير البواعث الترغيبية وعبر , غيرها و

 الاعتبارفلا بد أن يؤُثر  , سليمة, فإذا كانت الإرادة علة تامة و الاعتبارببركة توسط نظام 

                                                           

 .  83, ص  1ج  ( ينُْظر : السند , حقيقة الاعتبار ,1)
,  1ينُْظر : الساعدي , ثامر , الخطوط العامة للنظام السياسي الإسلامي , دار القارئ , بيروت , ط ( 2)

 . 25ـ  24هـ ,  ص  1439
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اِۚ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ     لذا ؛بإنعكاس أثر الشيء المعتبر  وَجَحَدُوا۟ ب هَا وَٱسۡتيَۡقنَتَۡهَاۤ أنَفسُُهُمۡ  ظُلۡما وَعُلوُ 

ينَ  د  ق بَةُ ٱلۡمُفۡس  ٰـ في عدم انعكاس  , الاعتبار, بمعنى يحصل تخلف الإرادة عن تأثير   (2)كَانَ عَ

هو العناد  , هذا التخلف الذي دفعه في الوقوع في, نظراً في نفس الجاحد سلوكاً و الشيء المتيقن

 . (3) التكبروالعلو و

ام ـتعالى بالنظأن مقتضى علم الباري :  الاعتبارة ـبن  ي ماهيث في تَ ـقدم يبدو للبحـومما ت     

لاً للكمال والسعادة  عن ضمانة طريقية الوصول  فضلاً , الأكمل ـ الذي من شأنه أن يكون موص 

لاً إليه ـ  , للكمال ؛ لأنه ليس من حكمة الحكيم توفير النظام الأكمل مع عدم كون الطريق موص 

ً  الاقتضاءومقضى جعل  , ومقتضى رضاه تعالى بهذا النظام            رفع الموانعمع جعل , تاما

ال الله تعالى , فيكون ـمترشح من كم على نحوٍ الإلهي  الاعتبارلابد أن يكون , ان ـبيد الإنس

 , الشرعي : هو نظامُ صيانةٍ للكمالات الكامنة المتقررة في أفق عالم التكوين الاعتبارتعريف 

وكونه , الم نفس الأمر والواقع اقتضاءً لحكايته عن ع, الكائنات الإرادية ووفي أعماق الأشياء 

ً عن الكليات والجزئياماً إرشادياً كاشف كشفاً ت ً  ات معا ؛ إذ  , فهو مركب من بسائط وليس بسيطا

ل  يٍ وو حدودٍ  مثابة  ب هو ؛ وأنه لا بدَّ أن يرجع إلى الواقع التكويني وإلا للمعاني التكوينية  جودٍ ظ 

, ولا بد أن يرجع كل ما بالعرض إلى ما بالذات , فكذا الإعتبار ـ الشرعي ـ يكون  للزم التسلسل

الشرعي في  الاعتبارفلا يكون  , فيه كل ما بالاعتبار لا بد أن يرجع إلى ما هو بالتحقق

لا  الشرعي الاعتبارفمساحة  ,بسبب وجود منشأ انتزاعٍ تكويني حقيقي له ؛ المحصلة اعتبار 

 . ومتعلقاتها لوازمها وآثارهاينيات أيضاً وشمل التكوات بل تعتباريالاتتعلق بخصوص 

 الشرعي  الاعتبارالثالث : وظائف      

بيان بعض  يمُكن , الشرعي على عالم التكوين والتشريع الاعتباربعد بيان سعة وحاكمية      

, مع بيانها بأمثلةٍ يتجلى فيها  الشرعي وشموله الاعتبارالتي يظهر من خلالها دور  الوظائف

 : فمن الوظائف ,  الشرعي الاعتباردور 

ً في القضايا الإقرارية والإمضائية  1      كما في , . اعتبار الشيء الممضى أو المُقرَ شرعا

 . (4)مائْة من الإبل لقتل العمد في دية  إمضاء الإسلام لما سَنَّهُ عبد المطلب 

                                                                                                                                                                      

 . ٤٥( سُورَةُ البقََرَة  , آية 3)
 .١٤( سُورَةُ النَّمل  , آية 4)
 . 81, ص  8ينُْظر : الطوسي , التبيان , ج ( 1)
, دار النشر المعروف , قم المقدسة ,  ينُْظر : الكوراني , الشيخ علي , السيرة النبوية عند أهل البيت ( 2)
هـ ( , جامع أحاديث  1380+ ينُْظر : البروجردي , السيد حسين ) ت :  102, ص  1هـ , ج  1438,  1ط 

 .  312, ص  26, ج هـ  1373, 1الشيعة في أحكام الشريعة , مطبعة المهر , قم المقدسة , ط 
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كما في  , في تحصيل الأجر الانقيادعبر كفاية ,  مسألة تعدد المطلوب في المستحبات . 2     

قبل يوم  المقدسة حتى وإن وصل الزائر إلى كربلاء, ف لسيد الشهداء  زيارة الإربعين

بهذه المسألة يعُطى الزائر أجر الزيارة  هر صفر الحرام لغرض الزيارة ؛ إذالعشرين من ش

قيداً في تحصيل الثواب ,  المأخوذتينَ  , خصوصية الزمان والمكان ل على وإن لم يحص كاملةً 

والثمرة من هذه المسألة هو عدم استيعاب المكان جغرافياً لاحتشاد الملايين لغرض الزيارة في 

 . (1)يوم واحد 

 ومن موارده : اعتباراً ,التوسعة والتضييق في الأحكام والموضوعات .  3     

 ثوب المصلي , وبعد اشتراطها نحو اشتراط طهارة,  توسعةً  * في عقد الحمل التصرفأ .      

 يكَُونُ  ءٍ  شَيْ  كُلُّ )  : الصادق  الإماممسعدة بن صدقة عن  (2)موثقة  كما في, تحصل التوسعة 

فَ  أنَْ  حَتَّى,  أبَدَاً  لكََ  حَلَال   فهَُوَ ,  وَحَرَام   حَلَال   ف يه   نْهُ  الْحَرَامَ  تعَْر  ,  (3)(  ... فتَدََعَهُ  ب عيَْن ه   م 

الحكم  عَ فَ كما لو قال الشارع لا شك لكثير الشك , فإنه رَ , تضييقاً  * رف في عقد الوضعوالتص

  . (4)برفع الموضوع اعتباراً وتنزيلاً أو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع اعتباراً وتنزيلاً 

لحكم ـ للثاني ـ ا عبر فرعية الأول,  لسان توسعة الموضوع اعتباراً  عبر الحكمب . توسعة      

 صَلَاة   ب الْبيَْت   الطَّوَافُ ) :  كما في اعتبار الطواف صلاة  في قول رسول الله ,  ـ الموضوع ـ

َ  أنََّ  إ لاَّ   .  (6)اشتراط الطهارة  عدم فهذا الحديث حاكم  على أدلة , (5)(  النُّطْقَ  ف يه   أحََلَّ  اللَّّ

                                                           

 ( الشيرازي , السيد صادق بن الميرزا حبيب , من وهج عاشوراء ) إعداد : مؤسسة الرسول الأكرم 1)
  ,  1الثقافية الخيرية , كربلاء المقدسة , ط  الثقافية الدينية وتعريب : علاء الكاظمي ( , مؤسسة أم أبيها 

 .  38ـ  37د . ت , ص 
ع بالوصف العنواني للمحمول بشكلٍ تكون النسبة مُكيفةً بكيفيةٍ ما كالضرورة أو * وهو إتصاف ذات الموضو

الفعلية أو الإمكان نحو إتصاف زيد بأنه متحرك الأصابع كما في قول ) زيد متحرك الأصابع دائماً حين هو 
حيمي , الشيخ علي محراب علي , محاضرات في المنطق شرحاً لحاشية مُ كاتب ( . ينُْظر :  لا عبد الله , دار الرُّ

 . 242ـ  241, ص  2هـ , ج  1437,  2البذرة , النجف الأشرف , ط 
هـ ( , النور الساطع في الفقه النافع , مطبعة  1253ينُْظر : كاشف الغطاء , الشيخ علي بن جعفر ) ت : ( 2)

 .  281, ص  2هـ ,  ج  1381الآداب , النجف الأشرف , 
 ) تحقيق : علي أكبر غفاري ومحمد هـ ( , الكافي 329) ت :   محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني , الشيخ( 3)

,  5هـ  , ج  1429هـ +  دار الحديث , د . ط ,  1407,  4آخوندي ( , دار الكتب الإسلامية , طهران , ط 
 . 304ص 

ً بجهةٍ من  * وهو إتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني للموضوع , وهذا الإتصاف يكون كذلك مُكيفا
حيمي , محاضرات في المنطق ,    الجهات , فوصف الكتابة تحُمل على الذات الموصوفة بالكتابة . ينُْظر : الرُّ

 . 242ـ  241, ص  2ج 
هـ ( , أصول الفقه , مكتبة الفقه والأصول المختصة , قم  1394( ينُْظر : الحلي , الشيخ حسين ) ت : 4) 

 . 23, ص  12هـ , ج  1432,  1المقدسة , ط 
المسائل ) تحقيق :  ومستنبط الوسائل مستدركهـ ( ,  1320النوري , الشيخ حسين محمد تقي ) ت : ( 5)

 . 409, ص  9 هـ , ج  1408,  1, قم المقدسة , ط   مؤسسة آل البيت ( ,   مؤسسة آل البيت 

 ,  2 جهـ ,  1432,  1المقدسة , ط   قم , المختصةمكتبة الفقه والأصول ينُْظر : الحلي , أصول الفقه , ( 6)

 . 387ص 
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ـ على  (1) حديث لا تعُاد الصلاة نحو حاكمية , . حكومة بعض الأدلة على بعضها الآخر ت     

 في حال الغفلة يشُترط فيها تمامية الأجزاء والشرائطلا على الأدلة الأولية التي  نحو التضييق ـ

 نحو حاكمية ما, والنسيان , أما كون حديث لا تعُاد محكوماً عليه بلحاظٍ آخر على نحو التوسيع 

ي يَ هو , و على حديث لا تعُاد رُو  ) :  قَالَ  أنََّهُ   الباقر جَعْفرٍَ  أبَ ي عَنْ  زُرَارَةُ رواية الذي رُو 

بْلةَ   إ لىَ إ لاَّ  صَلَاةَ  لاَ  بْلةَ   حَدُّ  وَأيَْنَ  قلُْتُ :  قَالَ ,  الْق  ق   بيَْنَ  مَا :  قاَلَ  ؟ , الْق  ب   الْمَشْر   ق بْلةَ   وَالْمَغْر 

يدُ  :  قَالَ  , ؟ الْوَقْت   غَيْر   ف ي غَيْمٍ  يوَْم   ف ي أوَْ  الْق بْلَة   ل غَيْر   صَلَّى فمََنْ  قلُْتُ  : قَالَ  , كُلُّهُ   . (2) ( يعُ 

ً في الموانع والشروط  . التصرف في أجزاء العلة التامة 4     ً ووضعا كما سيبُحث , رفعا

 . (3)لاً في الشرط المتأخر مفصَّ 

وهو كثير جداً في الفقه كما في ,  ثالثٍ  قولٍ  . التفصيل من بين قولينَ مطلقينَ عبر إحداث   5    

دة وعن الغسل بضربتين , في من حيث إجزاء التيمم عن الوضوء بضربة واح, مسألة التيمم 

 . (4)القول ضربة واحدة مطلقاً والقول بضربتينَ مطلقاً  ق بال

 : خطابياً لوجود  نحو  ارتباطٍ كما نزيليالت الاعتبار . 6    

شَةٖ   كما في قوله تعالى :, اعتباراً  الزوجيةبالتشريف  أ .     ح  نكُنَّ ب فَٰ ن سَاءَٓ ٱلنَّب ي   مَن يَأۡت  م  يَٰ

عفَۡ لهََا  بيَ  نَةٖ يضَُٰ يرٗامُّ ل كَ عَلىَ ٱللََّّ  يسَ  عۡفيَۡن ِۚ وَكَانَ ذَٰ  .  (5) ٱلۡعذََابُ ض 

:  لأمير المؤمنين  نحو قول رسول الله  , على نحو الاستحقاق ب . التشريف المقامي     

ً  جَعلَْتُ  إ ن  ي اللَّهُمَّ  ) لَة   عَل ي ا نْ  هَارُونَ  ب مَنْز  ةَ  لاَ  أنََّهُ  إ لاَّ  , مُوسَى م  نْ  لهَُ  نبُوَُّ ي م  قْ ,  بعَْد  ي فَصَد    كَلَام 

زْ   . (6)(  وَأنَْج 

فإَ نَّ  : ) ... قول أمير المؤمنين نحو  , . أو التشريف المقامي على نحو الإلحاق ت     

نَّا أهَْلَ الْبَيْت    سَلْمَانَ   . (7)(  ... رَب   الْكَعْبَة  وَ  م 

                                                           

لَاةُ  تعَُادُ  لاَ  ) : قَالَ  أنََّهُ   جَعْفَرٍ  أبَ ي عَنْ  زُرَارَةُ  وهي ما رَوَى( 7) نْ  إ لاَّ  الصَّ بْلةَ   وَالْوَقْت   الطَّهُور   خَمْسَةٍ  م   وَالْق 
كُوع   دُ  سُنَّة   الْق رَاءَةُ :   قَالَ  ثمَُّ ,  وَالسُّجُود   وَالرُّ ( . الصدوق , الشيخ محمد بن علي بن بابويه ) ت :  وَالتَّشَهُّ
, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ) تحقيق : علي أكبر غفاري (  من لا يحضره الفقيه, هـ (  381

 .  339, ص  1هـ , ج  1413,  2, ط  , قم المقدسة المدرسين
 . 278, ص  1يحضره الفقيه , ج الصدوق , من لا ( 1)
 وما بعدها .  202سيبُحث الشرط المتأخر في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثالث في ص ( 2)
هـ ( , شرائع الإسلام في  676الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ) ت : ينُْظر : المحقق الحلي , ( 3)

,  1, ج  هـ 1436,  4تعليق : السيد صادق الشيرازي ( , دار العلوم , بيروت , ط والحرام ) مسائل الحلال 
 .  42ص 
 .  30سورة الأحزاب , آية ( 4)
د تقي ) ت : المجلسي ,  (5) د باقر بن محم  هـ ( , بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة  1111الشيخ محم 

 .  14, ص  24ج , هـ  1403,  2, ط   بيروت,   دار إحياء التراث العربي,  الأطهار 
الإحتجاج على أهل اللجاج ) تحقيق : السيد محمد باقر هـ ( ,  588الطبرسي , أحمد بن علي ) ت : ( 6)

 .  260, ص  1هـ , ج  1403,  1الخرسان ( , دار المرتضى , مشهد المقدسة , ط 
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 بيَْت ي أهَْل   مَثلَُ  إ نَّمَا) :  . أو التشريف المقامي على نحو النجاة نحو قول رسول الله  ث     

بَ  مَنْ ,  نوُحٍ  سَف ينةَ   مَثلَُ  ف يكُمْ  قَ  عَنْهَا تخََلَّفَ  وَمَنْ  نجََا ف يهَا رَك   باَب   ف يكُمْ  بيَْت ي أهَْل   مَثلَُ  إ نَّمَا,  غَر 

طَّةٍ  نْ  ليَْسَتْ  فَإ نَّهَا,  لهَُ  يغُْفرَْ  لمَْ  يدَْخُلْ  لمَْ  وَمَنْ  , لهَُ  غُف رَ  دَخَلهَُ  مَنْ  ح  ائةًَ  تبَْلغُُ  ف ئةٍَ  م   الْق يَامَة   يوَْم   إ لىَ م 

فُ  أنَاَ إ لاَّ  قهََا أعَْر  لْمُ  , وَسَائ قهََا ناَع  نْدَ  ذَل كَ  وَع  يرُهُمْ  كَب يرُهُمْ  يعَْلمَُهُ  بيَْت ي أهَْل   ع   . (1)(  وَصَغ 

نۡ أهَۡل كَِۖ  نحو قوله تعالى : , سلب شرافة النسب اعتباراً  . تنزيل ج      نوُحُ إ نَّهۥُ ليَۡسَ م  قَالَ يَٰ

ل ي ه  نَ ٱلۡجَٰ ظُكَ أنَ تكَُونَ م  لۡم ِۖ إ ن  يٓ أعَ  ل حِٖۖ فلََا تسَۡـَٔلۡن  مَا ليَۡسَ لكََ ب ه ۦ ع   .  (2) نَ إ نَّهۥُ عَمَل  غَيۡرُ صَٰ

د   بْن أحَْمَدعن نحو ما ورد  , ح . أو التنزيل على نحو التحذير      يسَى بْن   مُحَمَّ  الْوَشَّاء   عَن   ع 

بَهُ  وَمَنْ ,  خَمْر   وَهُوَ  حَرَام  )   فكََتبََ  , الْفقَُّاع   عَن   أسَْألَهُُ  الرضا  إ لى كَتبَْتُ : قَالَ   كَانَ  شَر 

لةَ   ب   ب مَنْز  يرُ  الْحَسَن   أبَوُ قاَلَ ... ,  خَمْرٍ  شَار   . (3)(  النَّاسُ  اسْتصَْغرََهَا خُمَيْرَة   ه يَ :   الْأخَ 

 الْوَلَاءُ  : ) كما في قول رسول الله  , أو التنزيل الحكمي في الجانب المالي في الإرث.  خ     

 . (4)(  توُهَبُ  وَلاَ  تبَُاعُ  لاَ  النَّسَب   كَلحُْمَة   لحُْمَة  

في العلل , إعطاء صلاحية تسرية الحكم المحمول على موضوعه على موضوع آخر .  7    

كَم    . (5)التعليل بالإسكار المنصوص نحو  , المنصوصة وعدمه دون الح 

من  , الاعتبارعلى تحديد المبنى في  مبنيٌّ  , . تحديد الكشف أو النقل في البيع الفضولي 8     

 .اً اعتباريجهة كون الكشف هو كشفاً حقيقياً أو كشفاً حكمياً 

كما في قاعدة الإلزام في , عبر الترخيص المفروض حظره من ق بلَ  الشارع  الجواز . 9    

 . (6)كالطلاق ثلاثاً في مجلس واحدٍ , تزوج الإمامي من مطلقة غير الإمامي بالطلاق البدعي 

كما في مسألة  , فالأول رفع الحرج لة المعدوم أو العكس لغرضتنزيل الموجود منز . 10     

الذي فيه اقتضاء التنزه  , الطهارة بالتبعية من جهة غالبية تطهير متعلقات المتبوع عند المكلف

, أما  (7)عن كل ما هو نجس في نظر الشارع , وإلا فالتبعية بما هي هي لا دليل على طهارتها 

ئتْمُْ  إ ذَا : ) كما في قول رسول الله  الثاني لَاة   إ لىَ ج   تعَدُُّوهَا وَلاَ  , فَاسْجُدُوا سُجُود   وَنحَْنُ  الصَّ

                                                           

) تحقيق :   ئر الدرجات في فضائل آل محمدهـ ( , بصا 290الصفار , الشيخ محمد بن حسن ) ت :  (7)
  . 297, ص  1ج  هـ 1404,  2عباس علي كوجه باغي ( , مكتبة المرعشي , قم المقدسة , ط 

 . 46( سورة هود , آية 1)
 .  125, ص  9الطوسي , تهذيب الأحكام , ج ( 2)
 .  133, ص  3( الصدوق , من لا يحضره الفقيه , ج 3)
هـ ( , كتاب المكاسب ) تقريرات : الشيخ الميرزا النائيني ( ,  1391محمد تقي ) ت :  ( الآملي , الشيخ4)

 . 20, ص  2التابعة لجماعة المدرسين , قم المقدسة , د . ط , د . ت , ج  مؤسسة النشر الإسلامي
 بعدها .وما  227سوف يأتي تفصيله في المطلب الثاني من المبحث الثالث من الفصل الثالث في ص ( 5)
        ( , التنقيح في شرح العروة الوثقىهـ  1419( ينُْظر : الغروي , الشيخ علي بن أسد التبريزي ) ت : 6)

 2ج  , ) تقريرات : السيد أبو القاسم الخوئي ( , مؤسسة الخوئي الإسلامية , النجف الأشرف , د . ط , د . ت
 . 33, ص 
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 ً كْعةََ  أدَْرَكَ  وَمَنْ  , شَيْئا لَاةَ  أدَْرَكَ  فقَدَْ  الرَّ مَنْ )  : , وكما في قول أمير المؤمنين  (1)(  الصَّ

نَ الْعَصْر    . (2)(  قَبْلَ أنَْ تغَْرُبَ الشَّمْسُ فقَدَْ أدَْرَكَ الْعَصْرأدَْرَكَ رَكْعَةً م 

 , عبر إعطاء حكم أحد الشيئينَ للآخر,  الامتنانفي مقام  . مراعاة مصلحة التسهيل 11     

بَ ي قلُْتُ :  قَالَ  يسََارٍ  بْن   الْفضَُيْل  ما ورد عن كما في قاعدة التجاوز نحو  ً  أسَْتتَ مُّ   اللَّّ   عَبْد   لأ   قَائ ما

ي فلََا  نَ  ذَل كَ  فإَ نَّمَا,  صَلَات كَ  ف ي فَامْض   رَكَعْتَ  قدَْ  بلَىَ : )  قَالَ  ,؟  لاَ  أمَْ  رَكَعْتُ  أدَْر         م 

 .  (3)(  الشَّيْطَان  

 , ومن الأحكام الشرعية العامة من العمومات الفوقانية ومن القواعد الفقهية الاستثناء.  12    

ً بالدليل الخاص , في موارد معينة   الثابتة   الدم   طهارة  الحكم بنحو , عبر ما يسُمى  إصطلاحا

 اً , فإذا ورد دليل  وحكم بطهارة الدم المتخلف من الذبيحة المأكول لحمها فهو دليل خاص .شرع

لسندية من حيث اشتراط الصحة ا, السنن والمكروهات  أدلة اعتبار قاعدة التسامح في . 13    

 .في العمل بمؤدى الخبر استحباباً أو كراهةً , وعدمه  الانقيادجهة وعدمها و

الرغم من كونه على  , ة من جهة صحة المأتي بهالشرعي بالتقي الاعتبار. علاقة  14    

ً  , خلاف الواقع , وكذا صوم من يظن الضرر  ؛ وصام مع خوف الضرر حيث يكون مأثوما

ً للواقع , ووجه  كون العمل المأتي به تقيةً هو  الاعتبارلعدم انقياده وإن كان صيامه مطابقا

, بمعنى أن ماهية العبادات لها مصداقينَ مختلفينَ  , صحيح ـ بالعنوان الثانوي ـ ومحبوب لله 

عاد المأتي أحدهما في حال التقية والآخر في حال غيرها , وكلاهما محبوبان لله تعالى ؛ لذا لا يُ 

 . (4)به تقيةً حتى وإن ارتفع سبب التقية 

, سواء كان المحكوم عليه حكماً تكليفياً , . حاكمية العنوانات الثانوية على الأولية مطلقاً  15    

, أم كان المحكوم عليه  كما في حاكمية نفي الضرر على الوضوء الحرجي في الطهارة المائية

                                                           

 . 56 , ص 85المجلسي , بحار الأنوار , ج ( 7)
 . 346, ص  79المصدر نفسه , ج ( 8)
    تهذيب الأحكام ) تحقيق : حسن الموسويهـ ( ,  460) ت : بن علي الطوسي , الشيخ محمد بن الحسن ( 1)

 . 151, ص  2, ج هـ  1407,  4الخرسان ( , دار الكتب الإسلامية , طهران , ط 
ة تنظيم ونشر تراث , مؤسس هـ ( , الرسائل العشرة 1409( الخميني , السيد روح الله الموسوي ) ت : 2)

 .  35, ص  1هـ , ج  1420,  1السيد الخميني , طهران , ط 
* وهي تسلط المالك على ماله بنحوٍ كاملٍ شاملٍ , فله أن يتصرف كيف يشاء ضمن الضوابط الشرعية , مع 

ف في جواز التصرف من عدمه , فله أن عدم المانع بالنسبة إلى أنحاء التصرف المحللة , فكلما شكَّ المكل
هـ ( , القواعد  1426يتمسك بالقاعدة , ويثَبت الجواز في حقه . ينُْظر : المصطفوي , السيد محمد كاظم ) ت : 
هـ ,        1440,  13مائْة قاعدة فقهية معنىً ومدركاً ومورداً , مؤسسة النشر الإسلامي , قم المقدسة , ط 

 .  136ص 
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ـ حاكمية العنوان الثانوي  , وهذا * نفي الضرر على قاعدة السلطنة حكماً وضعياً كما في حاكمية

ً  على الأولي ـ  . (1) يشمل ما كان تنزيلاً واقعياً أو ظاهريا

 هي علاقة الورود ورفع الموضوع , (2) سوق المسلمينالشرعي بقاعدة   الاعتبارعلاقة .  16    

ومن ثم أصالة عدم التذكية ,  وموضوع لمدلول الاعتبار بوساطةورافعة   قاعدة السوق واردة   : أي

لية طعام المسلم , بمعنى  . أن اعتبار قاعدة السوق رافع  لموضوع أصالة عدم التذكية : يحُكم بح 

في مسألة حق  مع عدم نقل المُلكية , جواز بذل المالفي الشرعي  الاعتبار. توسيع  17     

ً فقط  الاستحواذ في كما , الاختصاص ً أو عرفا ً وعرفا بترخيص , على ما لا قيمةَ له شرعا

كما في الأمور الأمور الحقيرة كحبات رزٍ مثلاً أو  , اعتباراً عبر رفع اليد عن المُحَاز الشارع

ـ الحريم ـ الدار أو المحل   التجاري  لما يقُابل الاختصاصأو حق الحشرات التي لا نفع لها 

 مباشرةً .

فرداً  بقائه في دائرة الظن وعدم صيرورته كالعلم اعتباراً , مع وجعله*  ة العلمي. ترقي 18     

عبر قول الشارع  , ؛ إذ غاية ما في الأمر هو ترتيب آثار العلم على هذا المظنونمن أفراد العلم 

 . (3)فتصير عندئذٍ فرداً من العلم اعتباراً , علماً  : اعتبرتُ الأمارةَ 

توسيع الحُكم في المفهوم كمة لا العلة ـ كمي المقتضي ـ على سبيل الح  الحُ  الاعتبار.  19     

كما في جعل الشارع المطلقة بالطلاق , اعتباراً ؛ لغرض الترغيب بالمحبوب في نظر الشارع 

 في حكم الزوجة ترغيباً بالرجوع إليها . , الرجعي

اعتباراً بالمؤثر اللاحق أو بمعونة المنطبق , الناظر في توسيع المفهوم  الاعتبار.  20     

ترتيب أثرٍ من الآثار ـ وهو خصوص  جواز من يرُاد زوجيته كما في اعتبار , وبركة التعبد

النظر إلى بعض محاسنها ـ لمن يريد التزوج منها , وإلا فلا مُسوغ في البين يجُيز النظر إلى 

 . وقَبْلَ العقد عليهاالمرأة الأجنبية غير المعقود عليها 

في , أما الأول نحو اعتبار السفر كالحضر  اقص منزلة الكامل والعكسالن . اعتبار 21    

مَ وطنهَُ قبل الزوال ولم يأت  بمفطرٍ من جهة اعتباره كالحاضر في صحة صومه  المسافر الذي قدَ 

                                                           

هـ ( , الأصول العامة للفقه المقارن مدخل إلى دراسة الفقه  1423م , السيد محمد تقي ) ت : (  الحكي3)
,    2, قم المقدسة , ط  , المجمع العالمي لأهل البيت  المقارن ) تحقيق : المجمع العالمي لأهل البيت 

 . 83هـ , ص  1418
سوف يأتي عنها الكلام بنوعٍ من التفصيل في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الثالث في ص  (4)

182  .  
* ويعُبر عنه بالطريق العلمي , وهو أن تنزل الأمارات التي مفادها الظن منزلة العلم من جهة الحجية بأن 

لآثار على لازمها وملزومها . ينُْظر : البهسودي , تصبح الأمارة كالعلم عتباراً من جهة العمل بمؤداها وترتيب ا
, قم المقدسة ,   الشيخ حيدر علي المدرسي , هداية الأصول في شرح كفاية الأصول , مطبعة سيد الشهداء 

 . 156, ص  4د . ط , د . ت , ج 
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, أي  (1), أو إذا شكَّ الإمام مع حفظ المأموم أو العكس فينُزَل شكُّ كل منهما منزلة الكامل 

د   ل جَار   صَلَاةَ  لاَ  , وأما الثاني نحو ) الكامل الفرد الناقص إلى أفراد   الاعتبارأضاف   إ لاَّ  الْمَسْج 

د   ف ي مٍ  وَذُو صَدَقَةَ  وَلاَ  الْمَسْج   . ولا صدقة كاملة لا صلاة كاملة: أي  (2)(  مُحْتاَج   رَح 

. اعتبار الفاقد منزلة الواجد والعكس , أما الأول كما في صلاة الغرقى الفاقدة للأجزاء  22   

 في فقد شرط السوم المعتبر في نصاب, وأما مثال الثاني  (3) والشرائط أو صلاة فاقد الطهورينَ

 . (4)وإن اكتمل نصابها  غير العوامل الزكاة في الأنعام 

 الاعتبارببركة  الدورية في الفقه والأصول والفلسفة وغيرها كلاتمن المش ثيرٍ ك حلُّ .  23     

 منها : الشرعي

كان ناظراً إلى كفاية المغايرة , فمثلاً من قبَ لَ صحة تزويج الوكيل موكلته من نفسه  أ .     

ً  * ةعتباريالا وعدم اشتراط المغايرة الحقيقية , ولم يقس أحكام المغايرة الحقيقة  , المعتبرة شرعا

حيث قال : ) إذا  هـ ( 676) ت :  , ومنهم المحقق الحلي  ةعتباريالاعلى أحكام المغايرة 

 ً لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها , ولو وكلته  , وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا

باً قابلاً , والجواز  ؛ (5)لرواية عمار  ؛قيل : لا يصح تزويجها منه   في ولأنه يلزم أن يكون موج 

 الأصحاب   بعضُ  عَ نَ:  ) ومَ  هـ ( 965) ت :   , وكذا ما ذكره الشهيد الثاني (6)أشبه ( 

                                                                                                                                                                      

,     1, طهران , ط   لمبه ق( ينُْظر : الإيرواني , الشيخ محمد باقر , الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني , 1)
 .  269, ص  3هـ , ج  1328

هـ ( , فقه الصادق , مطبعة الغدير , قم المقدسة ,   1443( ينُْظر : الروحاني , السيد محمد صادق ) ت : 2)
 . 209, ص  8هـ , ج  1429,  4ط 
والي اللئالي العزيزية هـ ( , ع 910أبي الجمهور محمد بن علي بن إبراهيم ) ت :  الإحسائي , الشيخ ابن( 3)

هـ ,  1403,  1, قم المقدسة , ط  في الأحاديث الدينية ) تحقيق : مجتبى العراقي ( , مطبعة سيد الشهداء 
 . 306, ص  1ج 
, النجف الأشرف , د .  هـ ( , منتقى الأصول , مطبعة الأمير  1403( الحكيم , عبد الصاحب ) ت : 1)

 . 212, ص  1ط , د . ت , ج 
          هـ ( , المبسوط في فقه الإمامية 460الطوسي , الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي ) ت :  (2)
,               1هـ , ج  1387تحقيق : محمد تقي الكشفي ( , المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية , طهران ,  ) 

 . 91ـ  90ص 
ً والموضوع * وهي المغايرة التي يكون معها المحمول  الفصل على النوع , كما في حمل الجنس و , متحدين ذاتا

ً آخر غير الجنس والفصل , ومن هنا لا يكون ثمة مصحح للحمل سوى  مثل  الاعتبارفإن النوع ليس شيئا
الإجمال والتفصيل , كما لو قيل : الإنسان حيوان ناطق , فإن التغاير بين الموضوع والمحمول من جهة 

 .  911الإجمال والتفصيل . ينُْظر : صنقور , المعجم الأصولي , ص 
د بن الحسن بإسناده عن( 3) ار وهي ما رُوي عن محم   عن امرأة  الساباطي  قال : ) سألت أبا الحسن عم 

جها تقول له : قد  تكون في أهل بيت , فتكره أن يعلم بها أهل بيتها, أيحلُّ لها أن توك لَ  رجلاً يريد أن يتزو 
: وإن كانت أي  ما ,  : لا , قلتُ : جعلت فداك , وإن كانت أي ماً ؟ قال تزويجي ؟ قال  على وك لتك, فاشهد

 1104) ت :  لعاملي , الشيخ محمد بن الحسن. الحر ا : نعم ( قلتُ : فإن وك لت غيره بتزويجها منه ؟ قال 
لإحياء الثراث ( ,  هـ ( , تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) تحقيق : مؤسسة آل البيت 

 . 287, ص  20هـ , ج  1409,  1, ط , قم المقدسة  مؤسسة أهل البيت 
 .  591, ص  2شرائع الإسلام , ج ( 4)
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ً  الدالة إلى رواية عمارٍ  استناداً  با ,  (1) الرواية   بضعف   مردود   قابلاً  على المنع , وأنه يصير موج 

 . (2)(  ةعتباريالابالمغايرة  وجواز تولي الطرفين اكتفاءً 

,  إشكالية اتحاد العالم والمعلوم في علم الباري  ةعتباريالاحلَّت المغايرة  كذلكو ب .     

الإشكالية الكلامية التي حاصلها عدم إمكان علم الله  كذلكوبوصف علمه عين ذاته لا من فعله , 

تعالى بذاته ؛ لأن العلم من مقولات الإضافة بوجود العالم والمعلوم , والمغايرة بين العالم 

والمعلوم ضرورية  , ولا مُغايرة في علمه تعالى , حُلَّت بأن المغايرة قد تكون بالذات وقد تكون 

باري تعالى من جهة أنها عالمة  مغايرة  لها من جهة أنها معلومة  , , وذات ال الاعتباربنوعٍ من 

 . (3) بذاته تعالى وهذا التغاير كافٍ في تصحيح تعلق العلم

:  نحو , العلوم من جملةٍ  في التسلسلية المشاكل حلَّت بعض عتباريالا الإنقطاعمسألة  ت .     

ً  يقع الذي الإمكان تسلسل مشكلة ً  موجوداً  كونه,  آخرَ  لإمكانٍ  وصفا   من الإمكان)  إذ ؛ وصفيا

ً  أو موجود غير أو موجوداً   بكونه  يوُصف لا إمكان هو حيثُ   وإذا,  ممكن غير أو ممكنا

فَ بشيء من ذلك لا يكون حينئذٍ إمكاناً  آخرَ يعتبره العقل , والإمكان  بل يكون له إمكان  , وُص 

لا يتسلسل , بل أمر عقلي , فمهما اعتبر العقل للإمكان ماهية ووجوداً حصل فيه إمكانُ إمكانٍ و

 . (4) ( الاعتبار ينقطع عند انقطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

في الرواية هو كون عمار بن موسى الساباطي فطحي ومن رؤساء الفطحية . ينُْظر : الخوئي  وجه الضعف (5)
هـ ( , معجم رجال الحديث , مؤسسة الخوئي الإسلامية , النجف  1413, السيد أبو القاسم الموسوي ) ت : 

 . 279, ص  13الأشرف , د . ط , د . ت , ج 
هـ ( , الروضة البهية في شرح اللمعة  965( العاملي , الشيخ زين الدين بن نور الدين الجبعي ) ت : 6)

الدمشقية ) تحقيق : الشيخ حسن بن محمد سلطان العلماء ( , منشورات مكتب التبليغات الإسلامية , قم المقدسة 
 .  123, ص  5هـ , ج  1412,  1, ط 
 . 399ـ  398 كشف المراد , صالعلامة الحلي , ينُْظر : ( 1)
 . 113, ص المصدر نفسه  (2)
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 ولوازمها الشرعي الاعتبارالأصولية في  مسالكال المبحث الثاني :     

 توطئةٌ :      

دداً ع عطييُ , الشرعي  للاعتبارهم الأصولي الوقوف عند النتائج المتفرعة عن كيفية فإن      

ة منطبقة على التي هي بمنزلة كبرى حركي , ة التأصيليةغياب الجنب : منها دلالاتٍ ال من

التقبيح في علم تبحث في مسألة التحسين و تارةً  التي, بغياب معالم كبراها  ئُ ب  تنُْ  , صغريات

بحث في طيات مسألة رى تُ أخ تارةً , و م الأعمال في الآخرة, بل تبُنى عليها مسألة تجسُّ  الكلام

أخرى ضمن مسائل جزئية في أبواب فقهية في ضمن مسائل ملاكاتهما , وو المفاسد المصالح و

النجاسة الخوض في الطهارة وفطهارة في أهل الكاتب وعدمها , كالالأحكام بعض  ةاعتباري

ً و , الاعتبارة ن من دون تأصيل لماهييَ أو الحسيتن يَ المعنويت ً و تحديد مساحته كما ن ,  كيفا يكُو  

ً في تحديد الرؤية الأصولية اتجاههما  لأنه كما يتحتم على الناظر في نظرية المعرفة  ؛نقصا

مساحة الوحي من , ومساحة الحس من المحسوسات , وتحديد مساحة العقل من المعقولات 

ت ؛ حتى لا الشرعي أن يحدد مساحة المعتبرا الاعتبارالغيبيات , كذلك يتحتم على الناظر في 

 .العكس أحكام غيرها لها و يعطي لايقيس عليها غيرها , و

ً في حركة الناظر في  الاعتباركم فيظهر مما تقدم : أن تحديد كيف و       يشُكل عنصراً هاما

ً يُ أن لعلوم , وا بوصفه  في المسيرة العلمية نوعيةً  طفرةً  دُّ عَ الوقوف عند ماهيته حداً أو رسما

التساؤلاتٍ  بعض وعليه يعَرضُ البحثُ ,  داً في سائر العلوم النقلية منها والعقليةطر  مُ  عنصراً 

تساءل عن الملاكات في الأحكام الشرعية التكليفية هل يُ تشُكل محاور البحث في المقام , ف التي

محضة أم أنها واقعية تكوينية أم مركبة منهما ؟ , ثم هل أن الملاك في نفس  ةاعتباريأنها 

وبين الآثار  ةعتباريالابين الآثار  الأحكام التكليفية أم في متعلقاتها ؟ , ثم هل هناك فرق  

فرق فهل هو فارق أم لا ؟ , كل هذه الأسئلة ستتبلور أجوبتها التكوينية أم لا ؟ , وإذا كان هناك 

 بإذن الله تعالى في ضمن هذا المبحث . 
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 حكام التكليفية من جهة ملاكاتهاالمطلب الأول : المسالك الأصولية في الأ     

 

       معالم  به تتبلورالذي , يتم البناء  لالةـبمثابة المبنى الذي من خ دُّ إن هذه المسألة تعَُ       

منزلة ـة بـيفيـام التكلـكـة في الأحـجيـوازم الحـعة لـلاك في طبيـلورة المـب, ف لاستنباطاتفريعات 

 ـ كلاميةً **  ملاكات الأحكام الشرعية : بدأت هذه المسألة ـ أيإذ ؛  *الموضوعي  لـالأص

 (1) التقبيح بالأصل مسألة كلاميةمسألة التحسين والتقبيح العقليين , والتحسين و بعنوان مسألة

لمسألة لم تنُقَح ولم ات , ولكن االاعتبارأم أنهما بالوجوه و أنهما عقليان على أساس  عُرضت

 محاولة الشيخ الأنصاريأن , حتى  للأصولي أن يستغني عن بحثها يمُكنحتى  صورةٍ تتبلور ب

 : الملاكاتإنما هي مستندة على واقعية  ***  في المصلحة السلوكيةهـ (  1281 ) ت ,  (

هو البحث , بل ذلك همه الأكبر و الاعتبار نظامبل نجد في علم أصول الفقه التركيز على تحديد 

يرة إلى تعريفه بمنطق العلوم لذا انتهت التحقيقات الأخو ؛ الاعتبارأدوات قواعد وأنظمة وعن 

بما , في العلوم الأخرى  الاعتبارلى دخالة نظام الإشراف عو هو ما أكسبه الهيمنة نية , والدي

  المسماة , البحث الأصولي إنما يتمركز حول أصول القانون نصفَ  فيها العلوم الحقيقية , بل إنَّ 

فيها لمنتشرة في سائر مباحث الألفاظ ومباحث الحجج , وا , هذا البحث بالمبادئ الأحكامية في

هيمنة علم أصول الفقه في القانون ... ومما يشهد لريادة ووأساس الحكم وهو هو أصل  أن المبدأ

                                                           

نحو ,  في علم آخر ت  , ويبُنى عليه جزئيا ما ادئ المسلَّمة في علمٍ يؤخذ كالمب * الأصل الموضوعي : وهو الذي
أخذ الإحصاءات الرقمية المرصودة من المراكز المعترف بها , فإذا قالها الأصولي مثلاً فهو يقولها بما هو ناقل  

 . 416ينُظر : المظفر , المنطق , ص لها لا بما هو راصد  لها . 
عال على فر الأفاالمراد من الجميع : هو توالجعل الشرعي أو مبادئ الحكم , و** قد يطُلق على الملاك ب

المصلحة والمفسدة النوعيتين بحيث تنشأ عن ذلك إرادة أو مبغوضية تتناسبان مع المصلحة والمفسدة . ينُْظر : 
 .  475صنقور , المعجم الأصولي , ص 

النحل ) تخريج : الشيح هـ ( , الملل و 548الكريم ) ت : ينُظر : الشهرستاني , أبو الفتح تاج الدين عبد ( 1)
+ جابر , الشيخ  48, ص  1, د . ت , ج  2الله بدران ( , مكتبة الأنجاد المصرية , القاهرة , ط  محمد بن فتح

والواقع دراسة في فكر العلمين الطباطبائي والصدر , دار المعارف الحكمية  الاعتبارالقبح بين أحمد , الحسن و
 .  14هـ , ص  1438,  1, بيروت , ط 

مارة في حال عدم تمكن المكلف من ن الشارع لما جعل الأأباعتبار , اقع الو تدارك   *** وهي تعني مصلحةُ 
ة تكون في نفس اتباع الأمارة فلا بد من فرض تداركه بمصلح, ت عليه الواقع نه قد فوَّ إف , تحصيل العلم بالواقع

در ما فات من أن تقدر بقاللازم من المصلحة التي فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع , و
يتُدارك بها ما فات من  , لزمةإن نفس متابعة الأمارة فيه مصلحة مُ  , وبكلمة أخرى :الواقع من مصلحة لا أكثر 

الأصولية , مؤسسة العارف , بيروت , ط  مصطلحاتني , السيد محمد , معجم المصلحة الواقع . ينُظر : الحسي
 . 148هـ , ص  1415,  1
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ات , فإنها ـ في عتباريالافي رسالة   ما خطه العلامة الطباطبائي , الاعتباربحوث نظام 

 . (1) الواقع ـ تحقيقات أساتذته من علماء أصول الفقه (

 

 الولوج  التكليفية , وقبلالأحكام  ض المسالك الأصولية في تفسيرها لملاكاتستعرتُ والآن      

واقعية الملاك ,  بينأنه يوجد فرق بين الواقع و: وهي  مهمة   هناك نكتة   المسالك ستعراضوا

عدم وجود ملازمة بين تبني القول بوجود عالم نفس الأمر والواقع وبين تبني واقعية : بمعنى 

وعلى  , عالم الثبوتو أن يقول بوجود الواقع تأثير الملاكات من المصالح والمفاسد , فلقائلٍ 

الأحكام الشرعية , أما تمامية عدم الملازمة في هذا التصوير أو  ةاعتباريمن ذلك يقول ب الرغم

والمراد  , (2) تعالى عنده بنوع من التفصيل بإذن الله سيقف البحثكما  , عدم تماميتها مقام آخر

الأصولي لدى هذه الفرق الكلامية التي ذكُ رت في المسالك المقام من هذه المسالك هو المبنى  في

 :  الآتيعلى النحو و , أربعة مسالكبها تلخيص يمُكنو ,

للأحكام الشرعية قبل  بعدم وجود واقع أصلاً  تلخيصه يمُكن. المسلك الأشعري : و 1     

, فالمسألة  (3) حتى يقال بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أو لا يقال , تشريعها من قبل المولى

عن المحمول , وبتعبير آخر : لا حرمة واقعية  الموضوع فضلاً  بانتفاءعندهم من باب السالبة 

 ً سواء كانت عقلية أم شرعية , ولا وجوب واقعي ولا نجاسة أو طهارة واقعية ولا قبح أو  مطلقا

فالماء  ,: أن كل هذه الأمور مأخوذة على نحو لا بشرط  أيحسن واقعي في نفسه بما هو هو , 

ً  , في نفسه قبل تشريعه مثلاً  بالحسن ولا بالقبح ولا بالطهارة ولا بالنجاسة  ليس في نفسه متصفا

  غير ذلك .ولا

ظاهر مشهور و,  (4) يتلخص هذا المسلك الذي هو مبنى المعتزلةالعدلي : و. المسلك  2      

                                                           

 .  50, ص  الاعتبارالسند , حقيقة ( 2)
 ما بعدها .و 48 ث الثاني من هذا الفصل في صفي المطلب الثاني من المبح (1)
        هـ ( , شرح المقاصد 793نْظر : التفتازاني , الشيخ سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله ) ت : يُ ( 2)

 210ـ  208,  ص  3هـ , ج  1422,  1) تعليق : إبراهيم شمس الدين ( , دار الكتب العلمية , بيروت , ط 
هـ ( , المواقف في علم الكلام  756+ ينُْظر : الأيجي , الشيخ عضد الله و الدين عبد الرحمان بن أحمد ) ت : 

+ ينُْظر : الغزالي , الشيخ أبو حامد محمد  332ـ  331, دار عالم الكتاب , الرياض , د . ط , د . ت , ص 
ستصفى من علم الأصول ) تحقيق : حمزة بن زهير   حافظ ( , د . ط , د . ت هـ ( , الم 505بن محمد ) ت : 

 . 186ـ  182,  ص  1, ج 
هـ ( , كتاب المعتمد في أصول  436( ينُْظر : البصري , الشيخ أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب ) ت : 3)

هـ ,    1384لعلمية , دمشق , د . ط , الفقه ) تحقيق : محمد حميد الله ( , المعهد العلمي الفرنسي للدراسات ا
هـ ( , إرشاد الفحول إلى  1255+  ينُْظر : الشوكاني , الشيخ محمد بن علي ) ت :  994ـ  993, ص 2ج 

هـ ,   1421,    1تحقيق الحق من علم الأصول ) تحقيق : أبو حفص الأثري ( , دار الفضيلة , القاهرة , ط 
 . 83ـ  79, ص  1ج 
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 مأخوذة على نحو, و بالملاكات ةً معلل أن الأحكام كلها طُراً , من  (1)الإمامية من الأصوليين 

آثار تترتب عليه  أن الواقع , و والواقع اللوحفي عالم  ثابتة    واقعية   أن الملاكات  , و بشرط شيء

الأفعال من المصالح والمفاسد في حال المطابقة وعدمها , وإن كان أصحاب هذا المسلك 

 فعل كحسن الصدق وقبح الكذب , أولل انيختلفون في الجملة في كون الحسن والقبح هما ذاتيٌّ 

ً يكون الصدق  أنهما وصفان للفعل حيث ً  حسنا ً إذا كان ضاراً , أو  إذا كان نافعا والكذب قبيحا

 . (2) قبيح بالنسبة للتشفياليتيم حسن بالنسبة للتأديب , و فضرب , اتالاعتباركونهما بالوجوه و

عالم بوجود واقع و الاعترافتبلور عبر إجمال هذا المسلك يو:  عتباريالاالمسلك .  3     

ً ـ ن المدار فيها إ, بل  تكوينيةً  ةً يوليست واقع ةاعتباري إلا أن الملاكات   , الثبوت  تعميما

ً و ً ثواباً , و الانقيادهو شدة  ـ تخصيصا دار للثواب مقدار إصابة الواقع لا أن الم , شدة العناد عقابا

ً من  تحصَّلأن مدار العقاب مقدار ما وعدمه مصلحة , و أن , و امتثالاً مع التقصير  المفسدة واقعا

لحة ليست ملاكاتها في متعلقاتها كما هو مقتضى المسلك الثاني , بل أن المص الأحكام الشرعية

حة هي أن المصل, و (3) كذلك النهيأنهما في نفس الأمر و, و العنادو الانقيادالمفسدة في نفس و

؛ لعدم  القبحيلزم من هذا إنكار عقلية الحسن ولا و المفسدة خلافه ,الكمال , وبلوغ السعادة و

ث البحرانيأشار إلى هذا إجمالاً و ,لواقع اإنكار عالم نفس الأمر و هـ  1186) ت :   المحد  

هو أن ,  إبرام لابما لا يحوم للناظر حوله نقض و , مالتحقيق عندي في هذا المقاقال : ) و إذ (

الحرمة ليست أموراً عقلية , بل هي أمور شرعية مبنية على ل والنجاسة والح  من الطهارة  و كلاً 

تبلور هذا و , (4)التوقيف من صاحب الشرع , ولها أسباب معينة معلومة منه تدور مدارها ( 

في جملة من كتبه  هـ ( 1402) ت :   يد العلامة الطباطبائي واضح على على نحوٍ المسلك 

ً , وجدنا أن م لنا فيها تأملاً تأمَّ نة , والسالكتاب و) إذا تتبعنا :  , فمن ضمن ما قاله دار وافيا

ل منهما أن المعاصي م المحصَّ , فمن المسلَّ العناد و والتمرد الانقيادالثواب والعقاب هو الإطاعة و

ً لا تُ  قةُ وب  حتى الكبائر المُ  أن يشعر بها , أو من يجري مجراه , وإذا صدر ممن لا  وجب عقابا

                                                           

, قم المقدسة ,    ينُْظر : الكلبايكاني , الشيخ علي الرباني , القواعد الكلامية , مؤسسة الإمام الصادق ( 4)
+ ينُْظر : الرفاعي , الدكتور عبد الجبار , فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة ,  88ـ  85هـ , ص 1431,  3ط 

الطهراني , الميرزا أبو القاسم الكلانتري  + ينُْظر : 508ـ  507هـ , ص  1429,  2دار الهادي , لبنان , ط 
هـ ( , مطارح الأنظار ) تقريرات : الشيخ مرتضى الأنصاري وتحقيق : مجمع الفكر الإسلامي  1292) ت : 

 . 348, ص  2هـ , ج  1425,  3, ط ( , مجمع الفكر الإسلامي , قم المقدسة 
) ت :  + ينُْظر : السمرقندي , الشيخ شمس الدين 391, ص  3, مطارح الأنظار , ج  الطهرانيينُْظر : ( 1)

 465ـ  464هـ ( , الصحائف الإلهية ) تحقيق : أحمد عبد الرحمان الشريف ( , د . ط , د . ت , ص  690
هـ ( , منتهى الأصول , مؤسسة  1395, السيد حسن بن آقا بزرك بن علي ) ت :  البجنوردي : + ينُْظر

 . 63, ص  2هـ , ج  1380,  1العروج , طهران ,   ط 
 . 348, ص  2, ج  المصدر نفسهينُْظر : ( 2)
الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد , الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة , دار الأضواء , ( 3)

 . 248, ص  5, د . ت , ج  2بيروت , ط 
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ً إذا صدر ممن لا يشعر بها , إلا إذا كانت مما الطاعات  ملازم لذاته  الانقيادلا يوجب ثوابا

 كذلك صدور المعصية ممن لا يشعر بكونه معصية , إذابعض الأخلاق الفاضلة الشريفة , وك

           ة بقصد العناد واللعب لا يخلو من, وصدور الطاع سنٍ قصد الإطاعة لا يخلو من حُ 

    تشتمل  التمرد اللذينو الانقياداختلاف  تختلف حسب,  مراتب الطاعة والمعصية كذلك, و بحٍ قُ 

 . (1) عليهما (

 ـ ثبوت الملاكات المركبة من الواقعوإجماله  في ثبوت عالم الواقع و. مسلك التكامل :  4      

أنهما والفناء , ونهما يعيشان حالة التمازج والتماهي والذوبان , بحيث إ الاعتباروـ  التكوين

 ً أن تمام واقع حال كون المكلف منقاداً , والمفسدة في إصابة الو أن تمام المصلحة, و يسيران معا

ؤيد هذا المسلك هو تفصيل يُ منقادٍ , و غيرَ إصابة الواقع حال كونه معانداً والمفسدة في عدم 

 من اختلاف المواردالقبح هـ ( الذي ذكره في مسألة الحسن و 1281) ت :   الشيخ الأعظم

ً فربما يكو )  الخضوع لوجههكما في الظلم والشرك وشكر المنعم و, ن ـ الحسن والقبح ـ ذاتيا

كما في اعتبار  , غير ذلكالتعذيب وكما في التأديب و,  الاعتبارربما يكون بالوجوه والكريم , و

الفعل في , فإن هذه المطابقة ليست من العناوين المتحدة مع  ـ مثلاً ـ مطابقة العمل لقول الأعلم 

لعل هذا ما ذهب , و هذا هو الحق الحقيق بالتصديق الذي لا محيص عنهوالخارج إلا اعتباراً , 

 .(  2) مطاوي تحقيقاتهم (ما يظهر منهم في موارد كلماتهم وعلى حسب  , إليه الإمامية بأجمعهم

أنه وجد بعض الموارد , من التفصيل من محاولة الشيخ الأعظم  الذي يظهر للبحثو      

ً القبح ذاتالحسن و يكون ن يحكم ات , فلم يستطع أالاعتبارفي حين بعضها الآخر بالوجوه و,  يا

 , غير مأخوذ على نحو الموجبة الكلية الاعتبارهذا يدل على أن على أحدهما بقول مطلق , و

 يةالاثنينلعله هذه , فهناك اثنينية متكاملة إحداهما بإزاء الأخرى , وكذلك اً واقعياً ذاتيكونه  لاو

هذا , بل ذهب أكثر من تبني القول بكثير حتى نسب  للقول بالتفصيل  لأعظمدفعت الشيخ ا

من تكثر الأقوال في المسألة على الرغم  لم يسثن  منهم أحداً و , التفصيل إلى جميع الإمامية

) لأن الصحيح : صرح بهذا الشيخ السند قائلاً التمازج والتكامل , والسبب هو تعددها , وو

العوالم العليا ؛ لقصور كل عالم عن الإحاطة بما يخص في نظام التكوين و الاعتبارنظام تداخل 

ات التشريعية عتباريالامن هنا برز البحث المعروف حول واقعية و,  (3)الأعلى منه (  العالَم

 . ؟هما واقع تكويني ءورا ودي أفهل هما مجرد اعتبار تشريعي تعبالنجاسة , كالطهارة و

                                                           

السيد محمد حسين محمد , الإنسان والعقيدة ) تحقيق : صباح الربيعي وعلي الأسدي ( , مكتبة فدك , قم ( 1)
 .  234هـ , ص  1440,  3المقدسة , ط 

 . 395, ص  2الأنظار , ج  ( الطهراني , مطارح2)
 .  41, ص  2, ج  الاعتبارحقيقة ( 3)
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ـ لها  مبهم للتكوينبيان مجمل والتي هي  ـ الاعتبارحقيقة  تكون : ما تقدم من خلالو      

       التي تؤكد على وجود مضار, الحديثة  العلمية الاكتشافاتيؤيده بعض و,  حقائق واقعية

  الجانب الجراثيمي التكوينيف,  ةعتباريالاالتي تصُنف ضمن الأحكام , في متعلق بعض الأحكام 

مَ الذيَ  الخنزير البريينَو الكلب كما في, الموجود في الأعيان النجسة من الحيوانات  ن حُك 

ً ـ بوجود العلو ووجوب اجتناب متعلقاتهما كاشف  ـ و, بنجاستهما   الاعتبارلل الغائية في ظنا

حاً يُ , و التشريعالشرعي و باختياره   نهبشكل لا محيص عؤيد هذا ما اختاره الشيخ السند مصر  

ت االاعتبارفيرى أن  , الاعتبارو عة  بين التكوينالقراءة الجام مسلك  أن رَ كَ ذَ  إذالمسلك  هذا

فيها , فالنبوة  الاعتبارمع المحافظة على دور , ـ عند التأسيس لها ـ  تكوينيةً  جنبةً ا ية  لهالاعتقاد

تلقي الوحي أو بمقامٍ ون النفس البشرية بمقام التنبؤ وهو كمامة فيها الجنبة التكوينية , وأو الإ

 . (1) حانهتهُْدئُ بقية النفوس في السير إلى الله سب

 , عتباريالابين المسلكين العدلي وتلفيق  و ما هو إلا جمع  ن المسلك التكاملي إ:  الحاصلو      

يتناسب مع ظواهر الآيات  على نحوٍ , عبر توجيه ظواهر كلمات الإصوليين من الإمامية 

ً سواء كان مخالفةً , مع علا يأباه العقل و , الرواياتو دم وجود مانع من هذا الجمع مطلقا

عمقه في و , التشريع الإلهي بهذا الجمع تتجلى لنا عظمة روحو للنصوص أم للضرورات ,

توفير النموذج و تقديم تشُكل الضمانة في, مدى تناسبه مع لوح التكوين , عبر تجليات تكاميلة 

 الأكمل للإنسان . 

ضَ مما تقدم يظهر الجواب عما و      من كون ملاكات  : بداية التوطئةمن الأسئلة في عُر 

أن الملاكات تكون ا , ووعدم تمحض أحدهم الاعتبارالأحكام الشرعية هي مركبة من التكوين و

ً أن هناك فرقلقات الأحكام لا بنفس الدليل , وفي متع  , الآثار التكوينيةو ةعتباريالابين الآثار  ا

التكوينية والعناد , و الانقيادلعقاب عبر ااب ومعروضها الثو ةعتباريالا الآثار نإ من حيثُ 

 ً التكوين  المطابق للوح معروضها الفعل الخارجي ـ السلبيةو منها جابيةيالإـ الوضعية مطلقا

 .قوانينه و

 

 هلاحظم  والمطلب الثاني : أدلة اختيار المسلك التكاملي      

بما قل , وعلى شيء لا يخلو حاله ـ بشكل عام ـ إما أن يكون عبر العقل أو الن الاستدلالإن       

                                                           

 . 72, ص  2, ج  السند , حقيقة الاعتبارينُْظر : ( 1)
المستقلات العقلية تقع مسرحاً في خصوص مسألة التحسين والتقبيح العقلييَن , وفي خصوص الملازمة العقلية * 

نحو الملازمة بين الشيء ومقدمته , من جهة توقف ذي المقدمة توقفاً وجودبياً على ذيها , ونحو الملازمة بين 
الإيرواني , الشيخ باقر , كفاية نار . ينُْظر : العلة والمعلول , فإنه يستحيل عقلاً وجود الإحراق من دون ال

 . 45, ص  2ج  هـ 1435,  1الأصول في إسلوبها الثاني , مؤسسة الأعلمي , بيروت , ط 
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ليس من المستقلات  البحث في المقام ؛ لأن مباشرمستقل و على نحوٍ ث ليس منالاً للعقل أن البح

, فيقتصر البحث على  التي يستقل العقل بإدراكها من دون توسط مقدمة شرعية, *  العقلية

  نقل بعض كلمات الأصوليين .خصوص الأدلة النقلية اللفظية , و

 الآيات القرآنية :  أولاً ـ       

َّب عوُ  : قوله  . 1      ينَ يتَ يَّ نَ ٱلَّذ  سُولَ ٱلنَّب يَّ ٱلۡأمُ   ندَهُمۡ ف ی ٱلتَّوۡرَىٰة   ٱلرَّ دُونهَۥُ مَكۡتوُباً ع  ی يجَ  ٱلَّذ 

مُ  مُ عَلَيۡه  ت  وَيحَُر   ٰـ لُّ لهَُمُ ٱلطَّي  بَ يل  يَأۡمُرُهُم ب ٱلۡمَعۡرُوف  وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَن  ٱلۡمُنكَر  وَيحُ  نج  ىثثَ وَٱلۡإ  ٰـۤ  ٱلۡخَبَ

مِۡۚ وَيضََعُ عَنۡهُمۡ إ   لَ ٱلَّت ی كَانتَۡ عَليَۡه  ٰـ  .  (1) ... صۡرَهُمۡ وَٱلۡأغَۡلَ

المستفاد من هما الحسن والقبيح العقليان , والمنكر وجه التقريب : ) أن المعروف وو      

ـ في كلمة الحسن  إن كان تعريف الجنسو , وقوعه في مقام المدح هو العمومالسياق بدلالة 

ـ عدم الملازمة بين جنسية الألف  لا مدح على تقديره, و ـالعموم  ـمما لا يلازمه  والقبح ـ

ن الأمر والنهي والتحليل إ آخرَ : بتعبيرو, ( 2) يخفى ( كما لا واللام وبين تحقق العموم ـ

ً و ً و التحريم تكليفا التي هي اعتبار  ,  عامة يحتاج إلى ولاية تشريعية,   النبي ل  بَ من ق   وضعا

 بعالم الواقع . المطلق هي التصرفإلى ولاية تكوينية وويحتاج ـ أيضاً ـ 

ی ٱلۡقرُۡبىَٰ وَينَۡهَىٰ عَن  ٱلۡفحَۡشَاۤء     :قوله  . ٢      ن  وَإ يتاَۤىث ذ  ٰـ حۡسَ َ يَأۡمُرُ ب ٱلۡعدَۡل  وَٱلۡإ  إ نَّ ٱللََّّ

ظُكُمۡ لعَلََّكُمۡ تذََكَّرُونَ   . (3 )وَٱلۡمُنكَر  وَٱلۡبغَۡی ِۚ يعَ 

, مستقيم الأفعال حَسَنهَا دل من كل شيء وسطه ومستقيمه , وأن الع ) وجه التقريب :و    

ً مستفاد من المقام ( و الأمر  فيـ  الاعتبارالكلام مثل الآية السابقة من أن , و (4)العموم أيضا

ظة عبر النبيالنهي وو ٍ  نفسُ   الإيتاء والع  ٍ  أمري  فصل يَ  لاأحدهما في الآخر , و دك  نْ مُ  ـ واقعي 

, وهذا الفصل ـ على فرض حصوله ـ على خلاف القاعدة لا على  بينهما إلا خالقهما تعالى

مقتضاها , والفصل يفتقر لمصلحة أقوى تقتضي الفصل بجعل الشيء اعتباراً محضاً أو تكويناً 

 ً  .  محضا

                                                           

 .  ١٥٧( سُورَةُ الأعَرَاف  , آية 1)
 .  373, ص  2( الطهراني , مطارح الأنظار , ج 2)
 .  ٩٠( سُورَةُ النَّحل  , آية 3)
 . 374, ص  2ارح الأنظار , ج ( الطهراني , مط4)
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 الروايات الشريفة : ثانياً ـ      

من جهة  , في الحديث دلالة واضحةو,  (1) ( الناس مسلطون على أموالهم : )  هقول.  1     

ار مالية الأموال لها ما عدم كونها سلطنة مطلقة , فاعتبلطنة المعتبرة من قبل الشارع , والس

, فمن جهة وضع يد المكلَّف على أمواله وتصرفه  للمصالح الواقعية الاعتبارهو مساوقة بإزاء و

 .  بها يكون هو العلة المؤثرة بها تكويناً , ومن جهة الاعتبار هو وضع السلطنة ورفعها

 ( عمله : ) نية المؤمن خير من قال : قال رسول الله  . عن أبي عبد الله الصادق  2     

 ترتب الثواب إذ ؛ فقط والعناد  الانقيادب  اعتباريواقعي لا  ن الملاكأحيث يدل على   , (2)

بل بالقصد والنية لأن الفعل الخارجي هو مظهر للإنقياد والعناد  ؛ العقاب ليس على فعل خارجيو

 .في الأحكام  الاعتباروالعناد خارجاً , فيدل الحديث على عدم تمحض  الانقيادين لمظهر الفاقد  

 . (3) (, ومَن أخطأ فله أجر واحد  مَنْ اجتهد فأصاب فله أجران ) :  عن النبي   رُو يَ  . 3      

ً على فرض تمامية الرواية سنداً وـ وجه التقريب و     : ) فالأجران الأولان : للجهد  ـ( 5) (4) متنا

 الاجتهادفي الرواية هو ليس  الوارد الاجتهاد, ف (6)الأجر للمخطئ من جهة الجهد ( والواقع , و

ً  ـ الاعتبار, ف بالرأي المذموم بقرينة إعطاء الأجر  عن حقائقَ  بإعطاء أجرين حال كونه كاشفا

 في التكامل بينهما .  ظاهر   ـ واقعيةٍ 

: ) يا أيها الناس والله ما من شيء يقربكم من  ما ورد في خطبة الوداع عن النبي .  4     

ويباعدكم من , بكم من النار قر   وما من شيء يُ ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به , الجنة 

ب   : بتقريب,  (7) الجنة إلا وقد نهيتكم عنه ( ً المُنْكَشف  منه المُبعَدَ  منه و ثبوت المُقرَّ واقعا

                                                           

هـ ( , عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث  910( الإحسائي , الشيخ ابن أبي الجمهور محمد بن علي ) ت : 5)
 .  222, ص  1هـ , ج  1403,  1الدينية ) تحقيق : مجتبى العراقي ( , مطبعة سيد الشهداء , قم المقدسة , ط 

 . 84, ص  2الكليني , الكافي , ج ( 1)
مكتبة الإمام أمير لوافي , هـ ( , ا 1091الفيض الكاشاني , الشيخ محمد محسن بن مرتضى ) ت : ( 2)

 . 253, ص  1هـ , ج  1٤0٦,  1, أصفهان , ط المؤمنين علي 
التعديل عند ي صحيحة السند على مباني الجرح والرواية لم ترد عند الإمامية إلا على سبيل النقل , وه( 3)

عمرو بن العاص في بعض طرقها ,  الجمهور , وضعيفة السند على مباني الإمامية لكون أحد سلسلة سندها
المجتنا من السنن هـ ( ,  385ممن صححها من الجمهور الدارقطني . ينُْظر : الحافظ علي بن عمر ) ت : و

) تعليق : أبو الطيب  لها في ألفاظها والتنبيه على الصحيح منها والسقيم واختلاف الناقلين المأثورة عن النبي 
 364 و 361ص  , 5ج هـ ,  1424,  1محمد شمس الحق العظيم آبادي ( , مؤسسة الرسالة , بيروت , ط 

 . 
تم الاستدلال بها في البحث على الرغم من ضعف سندها ؛ بسبب تلقف بعض علماء الإمامية لها بالقبول , ( 4)

والأصولية , فنقلها في كتبهم من دون التعليق عليه بالرفض , دليل على قبولها على عبر نقلها في كتبهم الفقهية 
 نحو المؤيد .

 . 44, ص  22الشيرازي , الوصائل , ج ( 5)
,           3هـ  , ج  1429الكافي ,  دار الحديث , د . ط ,  هـ ( , 329الكليني , الشيخ محمد بن يعقوب ) ت : ( 6)

 . 188ص 
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, وبتعبير آخر أن القرب والبعد من  من دون ثبوتهما التبعيدو وإلا فلا معنى للتقريب , الاعتبارب

المتضايفة التي تقتضي الطرفينية عبر انتزاعهما منهما والاعتبار الشرعي هو الكاشف المقولات 

 .والمُنظم لهذا القرب والبعد 

      ً  الأعلام من الأصوليين : بعض كلمات ـ ثالثا

جمالية في بعض الأحيان , الالة التي فيها دـ هنا بعض كلمات الأعلام الأصوليين  يذُكر     

 : وهي ـ  الاعتبارعلى تكاملية عالم التشريع و رَ خَ أحايين أُ تفصيلية في و

في المعاوضة على الدهن المتنجس هـ (  1281ت :  (  . ما ذكره الشيخ الأعظم 1     

ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعُطي إذا كان الإنتفاع  قال : ) إذووجوب الإعلام 

بحيث يعُلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام , فكأنه قال : أعلمه لئلا يقع , الغالب به محرماً 

ة الدال, في الحرام الواقعي بترك الإعلام , ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة 

مثل ما دل على أن من أفتى , و الموضوع في المحرمات أعلى حرمة تغرير الجاهل بالحكم 

وزر من عمل بفتياه , فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي , بغير علم لحقه 

هو أن الوجدان  : المستفاد من كلامه, و (1) وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير (

ً  إذ ؛ أن الملاكات واقعية     يدل على أفتى بجواز شرب الخمر , أهلاً للفتيا  ليس  لو أن مفتيا

حصل له عارض ولم يشرب , فهنا دلالة على حصول القبح و للشرب , المستفتي  , فذهب مثلاً 

الواقعي حيث لا خبث فاعلي واقعي لعدم العمد من المستفتي , ولا حرام واقعي لعدم تحقق 

شرب الخمر خارجاً من ق بلَ  المستفتي , فلا يبقى سوى القبح الواقعي من جهة عدم كون المفتي 

 ذهب إليه أصحاب المسلك الثالث . كما , الملاكات  ةاعتباري, فثبت لنا عدم أهلا للفتيا 

ً و      المتضمنة لكراهة أن تسُقى البهيمة أو تطعم  (2) : ) ومثل رواية أبي بصير  ذكر أيضا

   ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه , فإن في كراهة ذلك في البهائم إشعاراً بحرمته بالنسبة 

على أن النجاسة والحرمة فيها  ملازمية دلالةفيه أي : في ق بال غير المكلف ,  , (3) للمكلف (

المدرك حسب و الحيوان لا تكليف له فلماذا الكراهة ؟ لأن ؛ محضة ةاعتباريآثار تكوينية لا 

إلا إذا علمنا من الخارج  : )  أيضاً ما ذكرهو,  تكوينية فيها مناشئالظاهر للباحث كون ال

                                                           

 . 41, ص  1, ج المكاسب , ي الأنصار( 1)
وهي ما روي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن ( 2)

قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها , تسُقى أو تطُعم ما لا يحلُّ  أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله 
,                 17: ) نعم يكُْرَهُ ذلك ( . ينُْظر : الحر العاملي , الوسائل , ج  للمسلم أكله أو شربه أيكُْرَهُ ذلك ؟ , قال 

 .  247ـ  246ص 
 . 41, ص  1الأنصاري , المكاسب , ج ( 3)
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وجوب دفع ذلك ؛ لكونه فساداً قد أمُر بدفعه كل من قدر عليه , كما لو اطلع على عدم إباحة دم 

 من يريد الجاهل قتله , أو عدم إباحة عرضه له , أو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمُرنا بدفعه

الردع لو لم يرتدع بالإعلام , بل الواجب هو الردع ولو بدون عن كل أحد , فإنه يجب الإعلام و

واقعية الملاكات لا  دلالة على, فيه  (1)الإعلام , ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب ( 

لا يجب على من يعلم بوجود  , فمثلاً  مه في المصلحة والمفسدةعدو الاشتدادو, تها اعتباري

 , وروح الشرع  نجاسة في ثوب المصلي إعلامه , أما إذا علمنا من الخارج من مذاق الشارع

 ً كما في  , فيجب الإعلام لعموم أدلة النهي عن المنكر,  أنه لا يرخص وقوع الإنسان فيه مطلقا

لأن الشرع لا  ؛ علمهأن يُ  فيجب على خالد , واجب القتل وقد أسلم عمرَ مثال لو اعتقد زيد أن 

ً , ويرخص في الدماء والفروج والأموال الخطيرة  ريد دلالتها على وإن أُ  ) :  ما ذكره أيضا

حرمة العمل المطابق للظن وإن لم يكن عن استناد إليه : فإن أريد حرمته إذا خالف الواقع مع 

ريد حرمته إذا خالف الأصول مع فيكفي في ذلك الأدلة الواقعية , وإن أُ  , التمكن من العلم به

ً  , عدم التمكن من العلم أدلة الأصول ؛ بناءً على ما هو التحقيق من أن مجاريها  فيكفي فيه أيضا

صور عدم العلم الشامل للظن , وإن أرُيد حرمة العمل المطابق للظن من دون استناد إليه وتدي  نٍ 

لمقتضى الأصول مع العجز عن الواقع , فلا  ولا, به وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن منه 

, والذي يظهر للباحث  (2)في غيرها على حرمة ذلك , ولا وجه لحرمته أيضاً (  دلالة فيها ولا

 الاحتياطأن العمل بو , وإن لم يصب المكلف الواقع واقع  و ممكن   تحصيل الثواب أن : من كلامه

الثواب  قد يستحق عليه,لأصل لفظي أو عملي  الاحتياطمن دون قصد التشريع مع عدم مخالفة 

 مع رجاء إدراك الواقع في ظرف التمكن منه . , إطاعتهللمولى و الانقيادلوجود 

الأعم في مبحث الصحيح و هـ ( 1329) ت :   ما ذكره الشيخ الآخوند الخراساني.  2     

: ) ثالثها  منها, مستدلاً على أن الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح منها بجملة من الوجوه , 

   و" أالصلاة عمود الدين  " : الآثار للمسميات مثلالظاهرة في إثبات بعض الخواص و : الأخبار

 مُ و   قَ بمعنى أن الصلاة التي تُ , ( 3)إلى غير ذلك (  "الصوم جُنة من النار  "و  "معراج المؤمن  "

الصلاة التي التي يعرج بها , و أفعالهكون منعكسةً على حاله و أقواله وتي والدين عند المصل

صي الملازمة لعدم دخول الصلاة التي تمنع صاحبها عن المعاحال صلاته فعلاً , والمصلي 

ص الصلاة التي تكون قربان للتقي هي خصوالنار , والصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر , و

                                                           

 .  42, ص  1, ج  نفسه( المصدر 4)
هـ ( , فرائد الأصول ) تحقيق : لَجنة تحقيق  1281الأنصاري , الشيخ مرتضى بن محمد أمين ) ت : ( 1)

 . 134ـ  133ص  , 1هـ , ج  1419,  1تراث الشيخ الأعظم ( , مجمع الفكر الإسلامي , قم المقدسة , ط 
 . 29كفاية الأصول , ص ( 2)
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الآثار التكوينية بالنسبة إلى الصلاة التي يترتب عليها هذه اللوازم و,  (1)الصحيحة  الصلاة

 ً  التشريع .و الاعتباركون الصلاة تعيش عالم في حال ,  المرسومة بحدودها واقعا

بالتحسين  الالتزام) والحق : أن  : هـ ( 1383) ت :   . ما ذكره الشيخ المظفر 3     

ً لحكم العقلاء ؛ لأنه من تقبيحه و  ع وبتحسين الشار الالتزامهو نفس  , والتقبيح العقليين فقا

ولذا ترى أكثر الأصوليين  ؛ذلك بعضهم  مَ هَ وَ أنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر وإنْ تَ  لا جملتهم

ة وهي مسأل , والكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين , بل لم يعنونوا إلا مسألة واحدة

 عليه لا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين التحسين والتقبيح العقليين , و

لاف الذي وقع فيها بتوهم التفكيك , فللخ, والتقبيح , أما نحن فإنما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة 

من إنكاره للملازمة مع قوله بالتحسين والتقبيح ,   (2) حب الفصولصاومن العجيب ما عن 

 . (3)العقليين ( 

 الاعتبارهو مطابقة ,  ماميةالأصولي عند أصُولي   الإ الارتكازوالمستفاد من كلامه : أن       

 ينتقبيحه هو عين التحسين والتقبيح العقليملاكات الأحكام بتحسين الشارع و الشرعي في

ً  ينالكاشف ً و عن ثبوت المصالح والمفاسد واقعا والفرق بينهما من حيث , فهما واحد  تكوينا

هو إظهار إجمالي عبر الوجود الكتبي أو اللفظي غالباً  الاعتبارأن  لحاظالتفصيل , بالإجمال و

هو تعجب الشيخ  تمَّ تصويره من البشر , والشاهد على ماالخافي عن المُدرك  للملاك الواقعي

ً  الاعتبارمن التفكيك بين ,  من صاحب الفصول  المظفر   والتكوين وعدم تكامليتهما معا

 وعدم تلازمها , بلحاظ أن هذا التفكيك خلاف المرتكز في العقل الأصولي الإمامي .

 :  منها وجوه منشؤهاعلى مسلك التكامل  بإشكالاتٍ  لُ كَ نعم قد يشُْ         

على عدم التركب منهما في  دال   , تشريعيةيم الثنائي للقضايا من تكوينية وإن التقس الأول :      

دال على عدم وجود قسم ثالث  أن التقسيم الثنائي ين , أون مستقلَّ الشرعي وكونهما قسميَ  الاعتبار

 . -المحض  الاعتباروجود مسلك غير التكوين المحض وكما يدُعى في المقام من  -

, والتمييز  ز بين الأقسامهذا التقسيم غرضه التمييز والتمايُّ  إن : في الجواب أن يقُال يمُكنف      

, حللها العقل يُ  تحليليةً  عني تعدد نفس الشيء ؛ لأنه قد تكون الأجزاء ذهنيةً يبين أقسام الشيء لا 

ً واحدنحو تحليل  , وعلى  (4) الحيوانية والناطقية المأخوذتان في حد الإنسان مع كونها خارجا

ما في  شير إلى جانبٍ إن التقسيم الثنائي يُ : أن يقُال  يمُكنف , فرض عدم تمامية هذا الجواب

                                                           

 . 148, ص  1, ج , كفاية الأصول في أسلوبها الثاني الإيرواني  ينُْظر :( 3)
هـ ( , الفصول الغروية في  1250نْظر : الأصفهاني , الشيخ محمد حسين بن محمد رحيم ) ت : ( يُ 1)

 .  321, ص  1هـ , ج  1404,  1, دار إحياء العلوم الاسلامية , قم المقدسة , ط  الأصول الفقهية
 . 296ـ  295, ص  2أصول الفقه , ج ( 2)
 . 167الحلي , كشف المراد , ص العلامة ينُْظر : ( 3)
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م , وذ  النة عيَّ مُ ال الجهةالمسألة من حيث  , أي :  الشيء لا يستلزم نفي غيره رُ كْ منظورة للمُقسَ  

م  , وهذا لا ينفي القول بالتركب والتمازج  . هناك خصوصية  منظورة  ومرادة  للشخص المُقسَ  

التعزيرات وفي باب الحدود , أن يشُكل على مسلك الواقعية التكاملية  يمُكن الثاني :       

دون  , حَكَمَ الفقهاء بلزوم تسليم ما أقره على نفسه للمُقرََّ له ؛ إذبالنسبة للسارق المقر   على نفسه 

؛ لأن حكم الله  (1) قطعيةٍ  ن أو ببينةٍ إقامة الحد عليه ؛ لأن قطع اليد إما أن يحصل بإقراريَ 

   ـليس بسارقٍ فلا تقطع يده , فالعلة  أوإما سارق فتقطع يده , فهو اً عواق إذ؛ الواقعي لا يتجزأ 

 المترتب هو عدم معقوليةص , وتخُص  م وتعُم   تحقق الشروط ـمع ارتفاع الموانع و السرقة هي و

 .البين  في التفكيك 

من جهة الحكم الظاهري فلا و , يالواقع الحكم والجواب : هذا حكم من جهتين من جهة     

ً ؛ لأن عقل التفكيك ويُ  , فالتفكيك في الأحكام الظاهرية لا محذور منه , (2) تناقض فيها أيضا

 . الواقع في مقام  عقل كون الحق في جهتين لا , ففي مقام الظاهر يُ  ن ولحاظينَاعتباريالتفكيك ب

على نحو التلازم اعتباراً  , يتهاوقد يشكل بأن القول بواقعية الملاكات وتكامل الثالث :     

ً و يلزم منه عقاب الجاهل القاصر في وقوعه في المعاصي ذات الأثر التكويني ؛ لأن عدم  , واقعا

 -العلم ليس مانعاً من الأثر , وليس علةً لعدم التأثر ؛ ضرورةَ كون الأثر الناتج عن المعصية 

كالأثر المترشح من النار الذي يستوي فيه العالم والجاهل ؛ اقتضاءً  -بناءً على مسلك التكامل 

على القاصر , بل إيقاعه في المفسدة وكلاهما ( 4)  تفويت المصلحة , فيلزمُ  (3) شتراكالا لقاعدة  

 .  قبيح  

فيه والأثر التكويني , فالأول لا ترابط  عتباريالامن التفريق أولاً بين الأثر  بدَّ والجواب : لا     

الأثران متمازجان على كذلك ف, وإذا كان الأمر  (5)ارتباط و , والثاني ما فيه ترابطئه بين أجزا

رَ سابقاً , ً  الانقيادف ما ذكُ  فإنقياد   , والعناد وإصابة الواقع وعدمه متكاملان متوازيان يسيران معا

 لأخبار  ؛  إثم  كذلكإصابة الواقع من دون انقياد , و وعناد   وإثم   من دون طلب الواقع تقصير  

 أنه يرٍ عَنْ أبَ ي عَبْد  اللَّّ  عَنْ أبَ ي بَص   ما وردمن قبيل  , للمولى لفتيا من دون انقيادٍ حرمة ا

                                                           

       ,  9+  ينُْظر : الترحيني , الزبدة الفقهية , ج   479, ص  4الحلي , شرائع الإسلام , ج  المحقق ينُْظر :( 4)
 . 376ص 
 .  31ينُْظر :  الصدر , الحلقة الثالثة  ,  ص ( 1)
 . 44ـ  43, ص  قواعدمصطفوي , الالينُْظر : ( 2)
,   ينُْظر : الشيرازي , السيد حسين بن صادق بن حبيب الله , مسألة الإجزاء , مؤسسة أم أبيها( 3)

 . 261هـ , ص  1440 , 1كربلاء المقدسة , ط 
 .  157, ص  1ينُْظر : الطهراني , توضيح المراد , ج ( 4)
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َ يؤُْجَرْ وَ   لمَْ   إ نْ أصََابَ مَنْ فسََّرَ الْقرُْآنَ ب رَأيْ ه  ) :  قَالَ  نَ السَّمَاء   إ نْ أخَْطَأ بمعنى  , (1) (خَرَّ أبَْعدََ م 

عبر  الامتثالب لمولىجر ؛ لأنه لم ينقاد لؤلكنه لا يُ إن كان طالباً إصابة الواقع أن المفسر برأيه و

 الذيفصابة الواقع مع إمكان الإصابة , مع إ الانقيادوالمطلوب هو  الطريق الذي أمره به ,

مع  الانقيادوفضلاً عن الثواب اقتضاءً للإنقياد ,  تكوينية   وضعية   آثار   المطلوب رتب على هذايت

من  مع عدم إصابة الواقع قصوراً  الانقياد, و اً حقيقةً انقياد ير في طلب الواقع لا يسمىالتقص

؛ لأن الآثار الوضعية  ترتب الآثار الوضعية الإيجابية فقط من دون المنقاد يكون له أجر

  يعوض في الآخرة اقتضاء لقولهو , منها القاصر مُ رَ حْ فيُ  مشروطة بإصابة الواقع , للتكاليف

ةٍ خَيۡرا يرََهۥُ  تعالى : ثۡقَالَ ذَرَّ على  ن تفويت المصلحةإ: قال وعليه فلا يُ  ,   (2)فمََن يعَۡمَلۡ م 

لأن  الأحكام التكليفية ؛ ةاعتباريبد من المصير إلى القول بفلا , لقاصرين قبيح على الحكيما

بمقتضى نظام الله تعالى  إلىنسب إليه لا الحرمان يُ , و على انقياده اعتباراً  اً عطى أجريُ  القاصر

ما , أ ة التكوينية الإيجابية في الآخرةيعالآثار الوض هذا القاصر الذي فاتته عوضيُ ف التعويض ,

 ً الوضعية السلبية كسلب  الذي أصيب بالآثار القاصر أو العامل بمقتضى الأمارة المعتبرة شرعا

ً لا بدَّ من التفريق بين  (3)فسيأتي البحث فيه بإذن الله تعالى حجب الدعاء التوفيق و , وأيضا

 الشرعي بلحاظ الاعتبارمن وظائف  جهة أن التنزيل ما هو إلا وظيفة   والتنزيل من الاعتبار

     بار محض  دوره زيادة أفراد هو اعتفه , أما التنزيل علي ل  على المُنزََّ  ل  ترتيب آثار المُنزََّ 

 . (4)العلم 

أن تكون المصلحة في نفس   كما في ذبح إسماعيل الامتحانيةإن مفاد المصلحة  الرابع :     

ً , وهذا  مَ بأن المصلحة ؛ إذ لو ا عتباريالايؤُيد المسلك الدليل والأمر لا في متعلقه خارجا لتزُ 

نقلاب الواقع على ما هو عليه ؛ لأنه كانت المصحلة افإما أن يلزم  , ية في متعلق الأمرالواقع

في  في الذبح ثم انقلبت إلى عدم الذبح , أو يلزم تفويت المصلحة على إبراهيم وإسماعيل 

 وصولهما للكمال لو حصل الذبح .

لَ        طريقاً  الاختباروالجواب : إن المصلحة الواقعية من أول الأمر في عدم الذبح , ولكن جُع 

لاً لتلك المصلحة عبر الأمر بالذبحمُو لاً لعدم الذبح  ص  ً مُوص  , فيكون الاختبار الصوري قالبا

عبر الأمر بالذبح كاشفاً عن إثبات  الاختبار, وبتعبير آخر : جُعل  المترتب عليه تمام المصلحة

                                                           

( , وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل  1104:  بن علي ) ت  الحر العاملي , الشيخ محمد بن حسن( 5)
هـ ,  1409,  1, قم المقدسة , ط  ( , مؤسسة آل البيت  ) تحقيق : مؤسسة آل البيت  الشريعة

 .176ص   ,  27 ج 
لزَلةَ   , آية ( 1)  . ٧سُورَةُ الزَّ
 . وما بعدها 182الثالث في ص  ( في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل2)
 . 269,  3ينُْظر : الإيرواني , الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني , ج ( 3)
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إلى الكمال , فالأمر بالذبح هو إبراز وإظهار لطاعتهما   وصول إبراهيم وإسماعيل

في الفعل ,  : ) أن يكون مصلحة   هـ ( 1281) ت :  لذا قال الشيخ الأنصاري  ؛وانقيادهما 

 بالنسبة إلى أمر المولى , الامتثالن الفعل محصل إ لكنه بعدما تعلق الأمر به , فتارةً من حيثُ 

ن الفعل بعد ما تعلق الأمر به ظاهراً أنما اشتمل على عنوان حسن كان الأمر إوأخرى من حيث 

ً وإن تعلق بغيره  ً إلى تحصيل ذلك العنوان الحسن الذي هو المقصود بالأمر واقعا به طريقا

والمقصود من الأمر الذي حسنه اقتضى صدور , ظاهراً , فالمأمور به بالأمر اللفظي شيء 

ً الأ , إلا أن تعلق الأمر من الآمر شيء آخر  ه إلى مفسدة ابتداءً ئلأدا ؛ مر به حيث لم يكن ممكنا

تعلق الأمر ذلك العنوان الحسن , فيصير مأموراً  اسطةبويحصل  على وجهٍ , تعلق الأمر بغيره 

إذا كان في إظهار الإطاعة للمولى حسن أو مصلحة دعت إلى طلبه من  به بأمر آخر , مثلاً 

بإظهار الإطاعة ابتداءً من غير سبق تكليف ؛ لأن الإطاعة ترجع في  الأمر العبد , فلا يصح

والمفروض انتفاء , والإتيان بما تعلق به الأمر , بأوامر المولى  الامتثال محصل المعنى إلى

أو قتل  مثل الأمر بقطع يده مثلاً , موضوعه في المقام , فلا بد في ذلك من الأمر بشيء آخر 

ً  لتحصيل موضوع ما؛ ولده  من إظهار الإطاعة وإن لم يكن قطع اليد ,  هو مطلوب واقعا

 ً يحتمل أن تكون من هذا القبيل , ولا ينافيه ما اشتهر في  ةالابتلائيله ... والأوامر  محبوبا

لا بد وأن يكون الفعل فيها غير مطلوب ؛ إذ بعد تسليمه  ةالابتلائيمن أن التكاليف  , الألسنة

اللفظي به وتخيله المكلف مأموراً به .. والحاصل : أن الأوامر  فإنما هو فيما تعلق الأمر

ً على الملازمة بعد احتمال ما ذكرناه , فكيف بأن الظاهر من مساق  ةالابتلائي لا ترد نقضا

 الاعتباراملية من ثمََّ لا مجال للقول بعدم اطراد تكو , (1) ( فتأمل جيداً  الاحتمالكلماتهم هو ذلك 

 ن المصلحة في الأمر على نحوأو الامتحانية ةالابتلائينقضه بالمصلحة الواقع يالشرعي و

لو كان بنحو و -ليس بصحيح ؛ لأنه )  الامتحانية, كالأوامر  المأمور به الموجبة الجزئية لا في

فبصرف الأمر يحصل المصلحة , لأن  المصلحة لو كانت في الأمر  -الموجبة الجزئية 

ض الغر؛ لأن  وجوده بعد حصول المصلحة و بمحض وجودهالغرض , فلا بد  من سقوطه و

أي لا يحصل  ليست من هذا القبيل , الامتحانيةالأوامر يكون من قبيل تحصيل الحاصل , و

 الانقياد: أن ه هل العبد في مقام الإطاعة و , بل الغرض منها الغرض منها بمحض وجودها

د والطغيان , يأتي بالمأمور بهو   . (2)لا يأتي بالمأمور به ( ولا يظهر الإطاعة و أم في مقام التمر 

إلى  ة  ناظر ,كل حكم تكليفي التمازج في إن دعوى التركب و:  القول مما تقدَّم يمُكنو      

 :  أربع   والمُتصورة , فالصور المتعقلة الاعتبارمع  متمازج   كونهالواقع حال 

                                                           

 . 350ـ  348, ص  2مطارح الأنظار , ج ( 1)
 . 64, ص  2البجنوردي , منتهى الأصول , ج ( 2)
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أي : يرفع الإثم ويبقى , ويبقى التكوين من ناحية آثاره الوضعية  الاعتبارفقد يرُفع  الأولى :     

 .على القول بالمسلك الواقعي كما في أكل لقمة الحرام مع الجهل بالمأكول  , أثر لقمة الحرام

 الاعتبارويبقى , وقد يرُفع الأثر التكويني المترتب من فوات المصلحة الواقعية  الثانية :     

 الأمارة في المصلحة السلوكية .  من حيث الثواب والأجر ـ كالعمل بمؤدى

ً  الاعتباررفع الأثر التكويني مع وقد يُ  الثالثة :       ـ كالزواج بالمحرمة بالرضاعة ـ التكليفي معا

 . على القول بالمسلك التكاملي مع الجهل القصوري مع عدم التقصير بالمقدمات

ً وقد يُ  الرابعة :      وعلى هذا لا يلزم  , كشرب الخمر كما في صورة العمد بالحرام ـ ثبتان معا

ً من هذا التقسيم نفي الواقع  ؛ لأن لحاظه في عالم التكوين بقدر إصابة الواقع وعدمه , ولا  إطلاقا

لأن لحاظه عالم الجعل والتشريع بقدر التسليم والإطاعة ؛  الاعتباربل وجود  الاعتباريلزم نفي 

 لتقصير بالمقدمات .وعدم ا

أن المسلك التكاملي هو المتناسب مع ظواهر الأدلة  :ـ  فيظهر من جميع ما تقدم ـ تحليلاً      

أعمُّ  الاعتبارزيل ؛ إذ أن والتن الاعتبارز بين لم يمُي    عتباريالاوكلمات الأساطين , وأن المسلك 

لي , وأن التنزيل ما هو إلا وظيفة من وظائف  منه ومركب  وله منشأ  . الاعتبارانتزاعٍ واقعي ظ 

 مسالك الأربعةالمترتبة على الالأصولية  اللوازمالمطلب الثالث :      

ً مه يعُدَُّ  هذا المطلب      رَتالمسالك الذي ؛ لأنه بمثابة البناء , و جداً  ما في المطلب الأول  ذكُ 

في المقام على ذكر خصوص  البحث قتصريو الذي تترشح وتتفرع منه لوازمه , , بمثابة المبنى

ومدى  البحثبعض اللوازم الأصولية دون الكلامية والفقهية وغيرها , وهذا يعكس أهمية 

من جهة تحديد الأدوات الأصولية التي تنسجم , ية لاستنباطاواقعيته في كيفية السير في العملية 

أصول الفقه  ل   في كُ  متحرك   الواقع أصل   ملاك   ل  عْ ن جهة جَ م   , صوليمع المبنى المختار للأ

 . عدمهو الاستفتاءوالتضييق على المكلف في مقام الفتيا و يععدمه , ومن جهة التوسو

للفقيه مجالات أوسع بحث أن هذا البحث يفتح للأصولي ووالجهة الأخرى في بيان أهمية ال      

لا يصح اختزال المعارف البشرية في نطاق معيَّن , فلا بد من التوسعة و, في الجانب التشريعي 

مطلقةً أي سواء  لا بد أن تكون , وهذه التوسعةفي تناول الموضوعات فضلاً عن محمولاتها 

, وسواء كانت في  أم غيره الاستدلاليكانت في الفقه المعاصر أم غيره , وسواء كانت في الفقه 

كَم  أو التسليم ,  أم غيره الفقه المقاصدي  بالتعبد .  من جهة الوقوف على العلل والح 

 العلاقة كون جهة من,  لوازمها الك ببعضعلاقة المس تقد اتضح بيانال هذا بعدلعله و      

لا بأس , و العلوم الأخرىجداً تشمل العلم الواحد و واسعة  أن التوسعة علاقة البناء بمبناه , و
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د من لكن قبل ذكر اللوازم لا ب, والمترتبة على هذه المسالك أو على بعضها بعض اللوازم  بذكر

التقبيح , عن مسألة التحسين و أن هذه اللوازم متفرعة: هي ذكر قضية في غاية الأهمية و

أن الحسن والقبح  الاختيارفتارةً يكون ,  الاعتبارالتقبيح متفرعة عن مسألة لتحسين واومسألة 

الفرق بينها الحسن والقبح عقلائيان , وأخرى أن الحسن والقبح عقليان , و شرعيان , وأخرى أن

ن في الأشياء عبر الحسلى الثاني أن العقل يدرك القبح وععلى الأول أنه لا واقع أصلاً , وهو : 

على الثالث أن العقل مباشرةً , و الحسن والقبح إدراك لعقلل يمُكنلا المفاسد , وتوسط المصالح و

الملاكات , وبمعزل عن المصالح مباشرة مًن دون توسيط  حسن والقبحأن يدُرك ال بإمكانه

 بعض اللوازم :البحث في  رُ كَ ذْ يُ بعد بيان هذا , و  (1)المفاسد و

بيانه ولا ؟  وحكم الشرع أيقول بالملازمة بين حكم العقل و الأصولي بأنتعيين القول  . 1      

لا موضوع الموضوع ؛ لأنه لا واقع و بانتفاء: بناءً على المسلك الأشعري يكون البحث سالب 

وحكم هناك ملازمة  بين حكم العقل  قال هليُ  حتى  ,التشريع و اللوح  عالم  في للحكم أصلاً 

كان العقل إذا قل قادر على إدراكها أو لا ؟ , وإذا كانت هناك ملازمة فهل العالشرع أو لا ؟ , و

إذا كان على نحو الكشف فهل هو و قادراً على إدراكها فهل هو على نحو الإنشاء أو الكشف ؟ ,

إذا كان أحدهما فهل هو مزاحَم  أو غير مزاحَمٍ ؟ ؟ , و * نحو اللمي  ة أو الإني  ةعلى 
فكل هذه  (2)

 عتباريالالك ـعلى المساءً ـما بنأ , بناءً على المسلك الأشعري لا موضوعية لها الاستفهامات

ً البـون سـث يكـإلا أن البح هناك واقع   يكون : أن بيانه و , ـ لا الموضوع ـ من باب المحمول ا

مة والواقع للتكاليف المُ  علق الفعل , بل الملاك غيرها موجود إلا أن الملاكات ليست في متلز 

ً ومأجوراً مفسدةً هو محض اعتبار , فيكون المكلف مثو مصلحةً  امتثاله , بمقدار انقياده و ابا

الذي لم يطابق امتثاله ـ كالمشرك مثلاً ـ في الأجر سواء  , ما ون الممتث ل الذي طابق امتثاله وفيك

ً  الانقيادهو يهما واحد ودام المقتضي ف ضَ متساويا أما بناءً على المسلك العدلي  ,إذا فرُ 

يتفرع منه البحث عن مسألة  إذ؛ المباحث  اتأمَّ بل من أصول و , فيكون البحث مثمراً التكاملي و

  .(3) ؛ لأن الحسن والقبح يكون عندهم عقليان غيرهاالتقبيح العقليين والتحسين و

مسألة التضاد و الاحتياطلا حاجة لبحث مسألة و , بلإنه لا حاجة لبحث مسألة الإجزاء .  2     

                                                           

 . 80القبح , ص ينُْظر : جابر , الحسن و( 1)
هو أن يكون الحد الأوسط في القياس البرهاني * اللمي : هو مأخوذ  من ) ل مَ ( , ويسُمى بالبرهان اللمي , و

واسطةً في الإثبات والثبوت , فيكون علةً لثبوت الحد الإكبر للأصغر , فيعطي الوجود والسببية والتصديق , أو 
فقل يكون الانتقال من العلة إلى المعلول عبر إثبات المعلول بالعلة , والإني : وهو مأخوذ  من ) إنَّ ( , ويسُمى 

هان الإني , وهو أن يكون الحد الأوسط واسطةً في الإثبات دون الثبوت , فيعطي مطلق الوجود دون بالبر
 . 433ـ  432السببية , أو فقل هو الاستدلال على العلة بالمعلول . ينُْظر : المظفر , المنطق , ص 

  ستارة , النجف الأشرف , أجوبة , مطبعة سن , شرح الحلقة الثالثة أسئلة وينُْظر : مطر , السيد علي ح( 2)
 .  244,  ص  1هـ , ج  1426,  2ط 
 . 269ـ  268+  ينُْظر : مصطفوي , القواعد , ص  95ينُْظر : جابر , الحسن والقبح , ص ( 3)
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المحبوبية لاك في المقربية ولمبعد جعل ا عتباريالابين الأحكام التكليفية بناءً على المسلك 

الأشعري  الدليل الباعث للإنقياد , بينما بناءً على المسلك سالحجية في نفو,  (1)المطلوبية و

ن الواقع عبر الموضوعية بعد أن تكوَّ في الشبهة الحكمية و الاحتياطتصوير الإجزاء و يمُكن

ن , وبناءً على المسلك العدلي عندهم شرعييَ القبح تشريع الشارع , وعلى هذا يكون الحسن و

الواقع  د ثبوت واقعيةمنهما بع مسألة التضاد لا مناصَ و الاحتياطوالتكاملي أن الإجزاء و

 .ملاكاته و

 المدلول عليهفي نفس التكليف والدليل لا في المكلَّف به و اً كون مأخوذي الاعتبارمسلك  . 3      

ٍ , و الانقيادغير مُنْفكةٍ عن الإطاعة وعبدية , فتكون كل التكاليف ت ما لا ملاك له ؛ لأن  كل تعبدي 

ً فه , الامتثالتمام المصلحة في نفس  ً أم سماويا و مثاب فكل مُنَتحلٍ لدين سواء كان أرضيا

ً نْ ومأجور ما دام مُ  ملْ مُ و قادا ً ز  يكون  رَ خَ , بينما بناءً على المسالك الأُ نفسه بما يعتقد بصحته ل ا

ما لم يؤُخذ في مأخوذ في متعلقه قصد القربة , و بل حاجة مُلزمةٍ لبحث ما هو, هناك داعٍ 

متعلقه قصد القربة , فيكون التعبدي عند المسالك الأخرى ) خصوص ما يشُترط في صحتها ـ 

عها الله تعالى لأجل التقرب ب  هاالعبادة ـ قصد القربة , أو فقل : هي خصوص الوظيفة التي شرَّ

 . (2) إليه (

 بسببضوع له ؛ لا مو عتباريالابناءً على المسلك إن البحث في مسألة التجري  . 4       

بقة اة مطـ, وهو يحصل سواء كانت المعصي الانقيادهو ترك ة وـار القبح بمورد المعصيـانحص

اً عبان واقالذي أمامه اعتقاداً بخمريته و إذا شرب السائلأن المكلف : للواقع أم لم تكن , بمعنى 

ً و, قصد أنه خمر ماءً , أو شرب السائل الذي كان أمامه ب فإن المكلف  , خمر  فعلاً أنه  بان واقعا

ا بناءً على منإطاعته , بيفرق بينهما من جهة عدم انقياده ومعاقب ؛ لأنه لا في الحالتين مأثوم و

حصول الخبث و , التفريق بين التجري في حالة عدم مطابقة الواقع يمُكنالمسالك الأخرى 

حصول الخبث الفعلي فضلاً عن و,  بين العصيان في حالة مطابقة الواقعالفاعلي للمتجري , و

 عدم العلم بخمرية الخمر .في حالة عدم مطابقة الواقع و الانقيادبين , و الفاعلي

؛  عتباريالابناءً على المسلك  , ءةأصالة البرا تكونالقاعدة العملية الأولية  التحديد في.  5      

ف به ليس هو متعلق المكلَّ  لا تشمل إلا التكاليف المعلومة دون المشكوكة ؛ لأن الانقيادلأن دائرة 

الشك في الدليل يرجع إلى الشك في أصل والعناد , و الانقيادمتعلق الدليل هو نفس  بل  الدليل

فإنه يتُصَور النزاع في  رَ خَ بناءً على المسالك الأُ أما , هو مسرح للبراءة كما لا يخفى و التكليف

أصالة  أنها أو , ؟ مقدمة  اقتضاءً لحق الطاعة هل هيأصالة البراءة  القاعدة الأولية هي كون

                                                           

 . 167ـ  166ينُْظر : الشيرازي , مسألة الإجزاء , ص ( 4)
 . 414, ص  2المظفر , أصول الفقه , ج ( 1)
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أم لا ؟ أن العقل يحكم بذلك  هل , بمعنى ؟ مقدمةً في ظرف الشك في المكلف به تكون الاشتغال

أن و , رد ترخيص من الشارع في تركهي ما لم, عقلاً بالتكليف المشكوك  الاشتغالثبوت لذا ) ؛ 

, ولا برهان المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه لا تختص بالتكاليف المقطوعة بل تشمل المحتملة 

 , فكما أن ثبوت أصل حق الطاعةإنما هو من مدركات العقل العملي على هذا الشمول , و

 .( 1) شموله للتكاليف المشكوكة (قل العملي , كذلك سعة هذا الحق وللمولى مُدْرَك  أوليٌّ للع

لتزم بشيء من ا أن أن تبني مسلكاً ما يقتضي ترتب لوازمه , من باب: يظهر مما تقدم و      

أن هذه اللوازم ليست نظريةً فحسب , بل منها ما له تأثير في طبيعة فقد التزم بلوازمه , و

كل هذه الترتبات بسبب مهمة , ورتب إلغاء مباحث أصولية منها ما هو سبب لت, و لاستنباطا

عزله عن التكوين أو من جهة الضيق , والشرعي من جهة السعة و الاعتبارطبيعة النظر إلى 

 , الشرعي على أساس أنه اعتبار محض لا تأثير له الاعتبارمن جهة التعامل مع عدم عزله , و

 الاعتبارمن جهة كون , و (2)الواقع وقائق واقعية في عالم نفس الأمر أو أنه اعتبار له ح

القبح أو لا .عي له علاقة بجهات أخرى كالحسن والشر

                                                           

 . 24, ص  2الثالثة  , ج  مطر , شرح الحلقة( 2)
معنى عالم نفس الأمر والواقع ومحتملاته كما سيأتي في المطلب الأول من المبحث الثالث من الفصل الأول ( 1)

 وما بعدها . 88في ص كما 
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 : الفصل الأول

 غير الشرعي الاعتباربينه وبين  والفروقات الجوهرية الشرعي لاعتباردواعي وحالات ا
 

 والعلة الغائية منه الاعتبارالمبحث الأول : دواعي        

 ومناشؤه الاعتبار مبادئالمطلب الأول :        

 المعتبر ةاعتباريالمطلب الثاني : الغايات الملحوظة في        

 وعالم التكوين الاعتبارالمبحث الثاني : الحالات المتصورة للعلاقة بين عالم         

 ةعتباريالاالحقيقة و المفهوميةالمطلب الأول : خصائص العلاقات         

 ةعتباريالاوالمفاهيم  الحقيقية  المفاهيم  بين   التكاملية المطلب الثاني : العلاقة

 غير الشرعي الاعتبارالشرعي و الاعتبارالمبحث الثالث : الفروقات الجوهرية بين     

العقلائي من حيثُ نفس الأمر  الاعتبارالشرعي و الاعتبارالمطلب الأول : الفرق بين       
 والواقع

 العقلائي من حيثُ اللوازم الاعتبارالشرعي و الاعتبارالمطلب الثاني : الفرق بين    

العقلائي من حيثُ الكشف  الاعتبارالشرعي و الاعتبارالمطلب الثالث : الفرق بين     
 الانكشافو

لائي من حيثُ الثواب ـالعق بارـالاعتشرعي وـال الاعتباررق بين ـالمطلب الرابع : الف       
 والعقاب
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 مدخلٌ :      

بمثابة التحديد المنطقي له بالحدود أو الرسوم ـ تامةً أو  , إن محاولة معرفة خصائص الشيء     

إلا أن تكون على نحو , الخاصة لا تكون خاصةً ما لم تتفرد بذيها الخصوصية أو ف, ناقصةً ـ 

دُّ التفريق عبر الموازنة يعَُ  العرف , ثمالقيد الغالبي أو الكثرة النوعية الملغي خلافها في نظر 

من أهم   الطرائق في الدراسات المنهجية وخصوصاً  ـ بعد بحث المبدء والغاية ـ والمقارنة

ً ذاالأكاديمية منها  ٍ , لا تحليل  بعُْدٍ واحدٍ عبر تحليل  ؛ بسبب إعطائها تصوراً ثنائيا بعُْدٍ تحليلي 

ف " أن الأشياء تعُر من بما هو متعارف   الاكتفاءم موضوعٍ واحدٍ أو جهةٍ واحدةٍ , وعد

 .( 1) بأضدادها "

أضداد  , بل  ليس لها كل الأشياء ن الأشياء تعُرف بمقابلاتها ؛ لأنإ : والأدق أن يقُال     

الملكة والعدم  تقابل المتضايفين أو على تقابل وأخرى, على نحو تقابل النقيضين  متقابلة  بعضها 

أن يطرق باب الخصائص والموازنة , فكان المبحث الأول ـ بمطالبه ـ  , ومن هنا اختار البحثُ 

 الاعتبار وفلسفة ـ التي بمعنى المنشأ التحليلي الوصفي لا الفلسفة المعيارية ـ مبادئ حول

 . المعتبر ةاعتباريالغايات الملحوظة في , و ومناشئه

وعالم  الاعتبارالحالات المتصورة للعلاقة بين عالم ثاني ـ بمطالبه ـ وتناول المبحث ال     

 والتكامل بينها . ةعتباريالاالحقيقة و المفهوميةصائص العلاقات بخعبر التدبر  , التكوين

الشرعي  الاعتبارالفروقات الجوهرية بين  عند بيانثم تم الوقوف عند المبحث الثالث       

والثواب    الانكشافواللوازم والكشف و نفس الأمر والواقع من جهة العقلائي الاعتبارو

 والعقاب .

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  67ـ  66ينُْظر : المظفر , المنطق , ص ( 1)
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 العلة الغائية منه و الاعتبار مبادئالمبحث الأول :       

 توطئة :      

 خطوةً  دُّ يعَُ ,  هلوازمو هوالبحث في مبادئ , هدواعيو الاعتبار إن الخوض في مضمار      

فحسب , بل لها  لاستنباطافي الفقه في مقام  ليس لها علاقة,  عليها من آثارٍ رتب متطورةً لما يت

 .  (1) في الفصل الثالث , كما سيتضح صول الفقه مباشرةً بأ تأسيسةً  علاقةً 

ً  السبب في ذلكو       ً  هو أن هناك ارتباطاً ثنائيا حصول : بمعنى غايته , ل وين الفعب اقتضائيا

لتحقيقها  أن الفعل يسير سيراً تكاملياً نحو الغاية, و غايتهغيى وبين الوجود الخارجي للمُ  طٍ ارتبا

 نوع  , عبر تحقق بين فاعلية الفاعل مي للغاية ولْ بين الوجود الع   ارتباطٍ  نحو : وجود أيخارجاً , 

التي هي كمالات غايات تلك الأفعال و, بالحسن الكامن في تلك الأفعال  بين موارد الحكم تلازمٍ 

عن الحد  أن تكون بمعزلٍ  يمُكنن العلة الغائية لا لأ ؛ حكيمٍ يعُقل صدورها إلا من  لاف , لها

إنكار العلة الغائية بمنزلة إنكار ن في الفعل المساوق للكمال , وديَ القبح الموجوالماهوي للحسن و

لإنكار العلة الفاعلية ,  غائية ملازم  إنكار العلة ال, ف بالحكمة العلة الفاعلية المفروضة أنها متصفةً 

هو الترجيح من دون مرجح ؛ لأن العلة الفاعلية ة الفاعلية ملازم لمحال عقلي , وإنكار العلو

 .فعلها في عالم التكوين من دون مرجح محال كما لا يخفى , و تفعل في عالم التكوين

 مناشئه و الاعتبار مبادئالمطلب الأول :       

ـ على نحو ازدادت كلما  , وتعقيداً تطوراً  حياته ازدادتاد فهماً للحياة ودلما ازلإنسان كُ إن ا      

أكبر , من قبيل ظهور احتياج المجتمع  صورةٍ ب الاعتبارلنظام  الاحتياجئرة العلاقة الطردية ـ دا

ً فَ لَ سَ  البحثُ كما أشار العنوان , وسم وللابسبب تكثر الأشياء الفاقدة  * إلى الوضع التعيُّني أن  إلى ا

ً  مرتبطة   تكوينية   هو ضرورة   الاعتبارنظام  ً تركيبا ر مدى سعة وتجذُّ  فيظهر , ارتباطاً عضويا

ً  ـ توضيح هذا المطلب, و الاعتبارمناشئ  على  الوقوفالمقام  في يستدعي ـ بشكل أكثر وضوحا

 ؟ الاعتبارساني من دون نظام أن يعيش المجتمع الإن يمُكنتساؤل حاصله : هل 

م بلوغ هو تعبير آخر عن عد الاعتبار؛ لأن عدم توسط نظام  عدم الإمكانهو  : الجوابو     

هو تحصيل الحاصل و محال عقلي فلسفي محذور الاعتبارعدم نظام  الإنسان الكمال , بل لازم

 :  تقرير المحذور العقليتكوينية لدماغ الإنسان , ويعود إلى الفسلجة ال ؛ بسببٍ 

                                                           

 وما بعدها . 172( كما في ص 1)
هم استعمالمقصود بحيث يكون  ووضعٍ  من دون قصدٍ  , المستعملين استعمال* وهو الوضع الناشئ من كثرة 
لتزام هو اللفظ أو الفعل . ولا يفُرق بين أن يكون الكاشف للاهذا اللفظ ,  استعمالكاشف  عن التزامهم وتعهدهم ب

 . 24,  ص  1ينُْظر : الأصفهاني , الهداية , ج 
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ه شأن ؛ لأن الشوق شأن قٍ له من متعلَّ  دَّ بُ  ا اشتاق إلى شيء , فهذا الشوق لاإن الإنسان إذ      

فالعلم يتعلق  , قلا يعُقل أن يتشخص ما في النفس من دون متعلَّ سائر الأمور النفسانية , و

بالمراد وهكذا والإرادة تتعلق , الوهم يتعلق بالموهوم و , ل بهالخيال يتعلق بالمتخيَّ و , بالمعلوم

فهو  التعلق بالأولأما شوق إليه أو بمعنونه , فبعنوان الشيء المَ فالشوق إما أن يتعلق : عليه , و

,  ق بمجرد تصورها , فإن تصور الماء غير رافع للعطشقحاجات الإنسان لا تتح ؛ لأن باطل  

التعلق  أما, و فللمولى لا يتحقق بمجرد تمرير الصورة الذهنية في ذهن المكل الامتثالأن و

كلاهما , و وجودهأو حال حال عدمه  ق الشوق بالشيءما أن يتعلَّ إحال عقلاً ؛ لأنه مُ فبالثاني 

م الموجود يلزم منه تَ فأما الأول فمحال ,  م  ـالمشوق إليه  ـبالمعدوم  ـالشوق  ـقوُّ الأمر أي تقوُّ

وكلاهما واضح البطلان ,  أيضاً تحقق المعدوم بما هو معدوم ميلز, و الوجودي بالأمر العدمي

إذا كان المشوق حاصلاً عند المشتاق فهذا يعني  حيثيلزم منه تحصيل الحاصل ؛ فأما الثاني و

المترتب , و به ثانيةً غير معقولٍ  فالتعلقُ  , قبل تعلق الشوق من أول الأمر ق حاصل  أن المتعلَّ 

 ان مراده أو أن يمتثل للمولى .الإنسعلى ذلك هو استحالة تحصيل 

قاً ثالثاً هناك أن  :لاله يرُفع هذا المحذور العقلي الجواب الذي من خو       هو أن الشوق و, ش 

ً الذي  الاعتبارعبر توسط ,  له يتعلق بالمشوق بصورة المشوق إليه  بوصفه يجعل الشوق متعلقا

بتعبير آخر : يكون عنوان الشوق له , وبما هو فانٍ في مصداقه الخارجي وبما هو مرآة , 

في مرحلة  بدَّ  لا, , بمعنى أن الشيء المشوق له  ق الشوق بما هو حاكٍ عما في الخارجمتعل   

ٍ أولاً و ص بوجودٍ أن يتشخ الاعتبار ٍ عنواني   .  (1) بالعرضلذات , ويؤُخذ المعنون ثانياً وبافرضي 

ً  الاعتبارف        مباشر   عضويٌّ  بالجهة الإدراكية للإنسان فحسب , بل له ارتباط   ليس مرتبطا

مواجهة  من خمسة   على الذهن أدوار  تمرُّ  إذتحليل أدواره ؛ تحليله وبطبيعة التفكير عند 

وحركته بينها  , ماتخزين المعلو حركة العقل من المجهول إلى إلى  ومعرفة نوعه , المجهول

ليس  بمعزلٍ عن  الاعتبار رُ ظهَ فيَ ,  (2)والرجوع  بالحل المعلوم  إلى المطلوب  , المجهول لحل

 ً رقى أن يتَُ  يمُكنبل أم الحقيقية منها ,  ةعتباريالاسواء كان في المدركات هذه الأدوار مطلقا

تنطلق أن الإرادة البشرية لا له دخل حتى في الإرادة , و الاعتباريقُال : إن   بأكثر من ذلك بأن

عن معلوم حصولي  إما لغرض تنظيمي معلوماتي , أو لغرض كشفي , الاعتبارإلا ببركة نظام 

 بالإرادة :  الاعتبارالقول بوجود نظريتين في علاقة  يمُكنعليه و, كشفاً إجمالياً 

 

                                                           

 . 392ـ   391, ص  2ينُْظر : المظفر , أصول الفقه , ج ( 1)
 .  33ـ  32ينُْظر : المظفر , المنطق , ص ( 2)
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   لسد حاجة النقص ؛ كهو تتميم عملية الإدراك لدى الكائن المدر   الاعتبارغرض  الأولى :     

ً  الاعتبارنحوه لإيجاده خارجاً , فيكون  الانبعاثثم  , لديه , عبر تحسين الفعل أو تقبيحه  مفهوما

هو حكاية أو  الاعتبارليس فيه جانب الحكاية عن الحقائق الخارجية , بل يكون , نسبياً إضافياً 

مع  تقبيح في المحكي عنهتحسين و جهات   بوجود  , تبارها الذهن حكايات عن قضايا اع

اكة لا أكثر ؛ لأن الاعتبار, ف مقايستهما معه العقل البشري  بهذا المعنى يكون وسيطاً للقوة الدرَّ

اقتضاءً  الاعتباروسط بتلا تتولد إلا  يةالاختيار الإرادةإلا عبر الإرادة , و أو عملاً  اً لا يحكم نظر

ً يتوتعاظم الرغبة به حتى و, التصديق به ثانياً و, فعل أولاً لتصور ال  لد الشوق والإشتياق له ثالثا

ً العزم على توالميل و , فتتولد الإرادة المعبر , يتبانى الشوق حتى يتنامى و, رابعاً  رجمته خارجا

  .  (2) يتبنى هذه النظرية العلامة الطباطبائي ممنو,  (1)عنها بالشوق الأكيد خامساً 

قوالب تحكي  في الاعتبارعبر وضع , الواقعية القبح الحسن و جهات   كايةُ هو حالثانية :      

ي الت, لا تتولد إلا من الحقائق بير آخر : أن الإرادة لا تنطلق وبتععن الواقع , و إجماليةً  حكايةً 

ً تأثرياً و تفاعلاً  المكلف يتفاعل معها ه الكشف عن الحقائق إجمالاً , وظيفت الاعتبارفـ )  , تأثيريا

مع العلم بأنه لا حقيقة له , فالسراب مع , إلا فالإرادة الإنسانية لا تنبعث عن ما لا حقيقة له و

الإرادة حينما تنطلق من لحيوانية فضلاً عن الإنسانية , ويبعث الإرادة ا الإلتفات إلى سرابيته لا

وجوب مراعاة ظير , ن الاعتبارودعة في ذلك إنما تنطلق منه لأجل الحقائق المُ ,  الاعتبار

إنما له له مستقلاً , و لا موضوعيةَ  الاعتبارأن  : بمعنى ,  (3)المرور ( قوانين العبور و

ً ـ , ومُ  الاعتبارالحقائق , فيكون ة بما هو مستبطن  لتلك الثوابت والطريقي  ممنطلقا ـ لا نسبيا

 .  (4)يتبنى هذه النظرية الشيخ السند 

الثانية تقرأ , و وظيفيةً  تحليليةً  قراءةً  الاعتبارالفارق بين النظريتين : أن الأولى تقرأ و      

النتيجة المترتبة بمنزلة الحقيقة التكوينية , و الاعتباركأن : أي , تنزيليةً  قراءةً كشفيةً  الاعتبار

 على القراءتين : 

 المقبحة أو تابعاً منطلقاً من الجهة المحسنة و الاعتباريكون  , . بناءً على النظرية الأولى 1     

,  تب رعْ عند المُ  ينَأو غير المكتسب ينَالمكتسب القبحَ و لا أكثر يحكي الحسنَ  مجرد وسيطٍ  فهو لها ,

ً من الواقع و الاعتبارون يكفعلى النظرية الثانية  أما بناءً  ً له , فالإنسان يتصور منطلقا تابعا

 يعتبره ليأُطره بأطُرٍ وحدودٍ حتى يستفيد منه .العقل العملي واقع الذي يحكم به الو

                                                           

 .  345, ص  1ينُْظر : الإيرواني , كفاية الأصول في أسُلوبها الثاني , ج ( 1)
 . 533ـ  532و ص  486ـ  485, ص  1ينُْظر : أصول الفلسفة , ج ( 2)
 . 84ـ  83, ص  1, ج  الاعتبارالسند , حقيقة ( 3)
 .  68, ص  2ينُْظر : المصدر نفسه , ج ( 4)
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ً مُ  هُ قُ فُ أُ  الاعتباريكون  , . بناءً على النظرية الأولى 2        نعزلاً عن الإدراكات الحقيقةضيقا

على  أما بناءً و,  ةعتباريالات ؛ لأن أحكامه تختلف عن أحكام المدركا في بعض الأحيان

ً  هُ قُ فُ أُ  الاعتبارالنظرية الثانية يكون  ٍ  نفسُ  ؛ لأن له منشأ   واسعا ل   و أمري  ه ؛ لأن ي تبعي لوجوده ظ 

حقيقي له  دركٍ ل مُ خصوص مطلق , فكعموم و ةعتباريالابين المدركات الحقيقية والمدركات 

 ك حقيقي .درَ له مُ  اعتباريدرك ليس كل مُ و اعتباريإدراك 

ً والشرع الاعتبار , أما خصوص الاعتباركله في مطلق  هذا       ً تلاي فهو أكثر انسجاما  ؤما

,  * مع النظرية الثانية , بلحاظ كونه يكشف عن حقائق واقعية على نحو القضية الدائمة المطلقة

ً عن وجود حقيقةٍ فالعقلائي  الاعتبارأما  ً  ليس كاشفا ً بإزاء  , ما دائما فيكون اعتباراً تصديقيا

 . اعتبار تصوري

, كشفاً اقتضائياً أن كل اعتبار شرعي كاشف عن الواقع  :أصله البحث يُ أن  يمُكنالذي و      

الإنشائية ـ كالمدح في القرآن الكريم  ـ التي  ةالشرعي اتالاعتبارب هذه الموجبة الكلية ضُ قَ نْ لا تُ و

خبار عن نسبة واقعة قد حصلت بلحاظ أنها مقام إنشاء النسبة لا الإ, لا واقع لها حتى تحكيه 

 بينو له ,ضاف المحض المطلق عن أي لحاظ يُ  الاعتباربين  فارق   يقُال : هناك فرق   حتى

 : بيان دفع النقضما , و ضاف إلى جهةٍ المُ غير المحض  الاعتبار

ً صَ  يتَُ لاو , قع الذهنص  يعيش في الذي  هو ةعتباريالاالمتمحض ب الاعتبارإن         ور منسوبا

ـ  (1) يجمع على أمور لا أوامروالأمر ـ الذي بمعنى الشأن و مثل المفهوم , مضافاً إلى غيرهو

هـ ( الجزئي  981) ت :   ديلذا جعل الشيخ ملا عبد الله اليز ؛ مثل المجموع والشيءو

ً إن كان جزئيبمعنى أن الباري تعالى و , (2)الجزئي الحقيقي من مطلقاً أعم  الإضافي ً  ا إلا  حقيقيا

,  لا حزازة في ذلك , بلحاظ إضافة الباري إلى الشيء مثلاً يكون جزئياً إضافياً و أن يمُكن أنه

لا يرد , و معنى الفلسفي؛ لأن الله تعالى شيء بال ة أعم من مفهوم الباري تعالىيومفهوم الشيئ

غير  محض   تبار  اع ةَ يالشيئ ؛ لأن كالتركب مثلاً  للوازم الشيئيةإشكال أن الله تعالى خاضع 

بأي نحو كان من أنحاء  , ) الواجب بالذات لا يكون جزءاً من مركبٍ لذا  آخرَ ؛ نتزع من شيءٍ مُ 

 هو اعتبار المجموعية لأعداد موجودات يكون أحدها الواجبالمحض , و عتباريالاالتركيب إلا 

سُهُمۡ  ... كما في قوله تعالى :  , ثةٍَ إ لاَّ هُوَ رَاب عهُُمۡ وَلَا خَمۡسَةٍ إ لاَّ هُوَ سَاد  ٰـ ن نَّجۡوَىٰ ثلََ مَا يكَُونُ م 

                                                           

ما دام الموضوع بذاته , * وهي القضية التي تدل على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه 
ال القضية الدائمة ثم؛ لأن الدوام أعم من الضرورة , وموجوداً , سواء كان المحمول ضرورياً للموضوع أم لا 

ك    .  200دائماً . ينُْظر : المظفر , المنطق , ص الممكنة : كل فلك متحر  
 . 107, ص  1ينُْظر : المظفر , أصول الفقه , ج  (1)
 . 35ينُْظر : الحاشية , ص ( 2)
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هُوَ مَعهَُمۡ أيَۡنَ مَا كَانوُا۟  ن ذَل كَ وَلَاۤ أكَۡثرََ إ لاَّ كما في قولنا : الموجودات , و  (1)...  وَلَاۤ أدَۡنىَٰ م 

ه في الرسالة الذي له جهة تأثر غير المحض فهو المبحوث عن الاعتبارأما , و( 2)بأسرها ( 

 تأثيرٍ . و

 أن الإنشاءات الشرعيةب القول : يمُكن,  غير المحضالمحض و الاعتبارعد التفريق بين بو      

هي اعتبارات ـ غيرها من الإنشاءات دح والذم واللعن والرحمة والأوامر والنواهي ومن الم ـ

الذي هو أعم من  , عالم نفس الأمر طباقها للوح  نهي او , فيها جهة انكشافغير محضةٍ ؛ لأن 

بني  ) الهجو الصادق كما يهجو الله  : نحو , الذي فيها واقعيات من جهاتٍ  (3)عالم الخارج 

ل هو من جهةٍ لإعلام , ب الاعتبارإسرائيل , فهنا الهجو الإنشائي لكنه غير متمحض في 

أو اللعائن الموجودة في من جهة أخرى له معانٍ حكائيةٍ عن معانٍ واقعيةٍ , فالمدائح الآخرين , و

دلالة على المعاني  ليست محض اعتبار , بل ترُجمان و لكنها , إن كانت إنشائيةً القرآن و

 .  (4)الحواكي عن النواقص أو الكمالات الواقعية ( , الموجودة الذهنية 

 عبر تقسيم الاعتبارح كيفية تولد شرهـ (  1402) ت :   الطباطبائيثم العلامة       

 :  (5) إلى الاعتبار

لا و على المستوى الشخصي , هي تكون حاصلةً : و الاجتماعات ما قبل اعتباري لاً :أو      

مُ  من أفُق أعماق  متولدة  و ات ناشئة  عتباريالان هذه أ إذ كالتغذية مثلاً ؛ يالاجتماع النوعَ  تقو  

فتكون ,  " ما قبل بـ " ؛ لذا سُميت مكتسبةٍ  غيرُ  طبعية   اعتبارات   التسُمىشئت ف إنالإنسان , و

 خمسة أقسام :  علىات القبلية الاعتبار قسَّم العلامة ات البعدية , وللاعتبار مصدراً داً ومسنَ

في ضمن  عبر قواه الفعَّالة, يصنعه الإنسان  اعتباري كٍ رَ دْ . الوجوب : يعُد أول مُ  1      

يضع نسبة الوجوب بين مدركاته الحسية المجموعة في الوجود  إذ ؛ ات العمليةعتباريالاسلسلة 

من الأفعال  ستغنى عنه في أي فعلٍ لا يُ  , عام اعتبار  هو ؛ لذا أن اعتبار الوجوب الذهني 

الصادرة من الفاعل المعتقد بوجوب صدوره , وليس المراد من الوجوب في البين , الصدورية 

هو الوجوب الذي بمعنى الأولوية , أو الوجوب الذي يكون قسيماً للأحكام التكليفية , بل المراد 

 .منه هو النسبة الوجوبية التي تقع صفةً لفعل الفاعل 

                                                           

 . ٧سُورَةُ المُجَادلَة  , آية ( 1)
 . 99, ص  1الطهراني , توضيح المراد , ج ( 2)
 .98ـ  89مبحث الثالث من هذا الفصل في ص الكما سيأتي إثباته بنحوٍ من التفصيل في المطلب الأول من ( 3)
 . 106, ص  1, ج  الاعتبارالسند , حقيقة ( 4)
 . 611ـ  573, ص  1, ج  ( ينُْظر : أصول الفلسفة5)
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ان توليد , تان نسبيتان إضافيتاناعتباريفتان ص هما عند العلامة لحسن والقبح : و. ا 2      

 ءمةخصوص ملا, القبح حسن والمراد في المقام من الشرةً من اعتبار الوجوب العام , ومبا

بخلاف  , للصوت الحسنالنفس للروائح الطيبة و ءمةكملا منافرته لا المعاني الأخرى ,الطبع و

مع  متوافقة   ة  يطبيع القبح ظاهرة  الحسن و صوت الحمار مثلاً , وعلى هذا يكونيتة وروائح المَ 

 كة .ر  دْ القوة المُ 

يثار بدافع الإو , الأسهل : بما أن الإنسان كائن يتحرك بدافع الأنا تارةً . انتخاب الأخف و 3     

ً , أحدهما سهل  ن متشابهيَ يَ واجه فعلالمدنية أخرى , فقد يُ و  والآخر عسير  , لا ألم فيه  ن نوعا

 اعتبارَ  الإنسانُ  شأنْ التعب , فتميل القوة الفعَّالة إلى السهل الخالي من التعب , فيُ بالألم و مشوب  

عبر اختيار القوة , بين الأفعال المتشابهة نوعاً المتفاوتة قوةً  من الأخفالأسهل و اختيار   وجوب  

ً مع التحولات الفردية والفعَّال التقاليد من للعادات و ي قد تكون خاضعةً الت,  الاجتماعيةة تماشيا

 شكلها البسيط إلى مرحلة التعقيد . 

أطُراً حاكمةً في عملية  ؤلفمن القوانين التي تُ  : هناك جملة   الاجتماعو الاستخدامصل . أ 4     

, ات الحية مع البيئة نعامة تحكم علاقة الكائ عبر تشكل ظواهرَ  , التعايش الحيواني في بيئته

اقتضاءً لدوافع غريزية  ؛ حفظ البقاءو , الأخيرة هي تأمين الحاجات الضروريةغايتها الأولى و

 متفرع  أنه يكشفالذي  , أمامها , ومنه ترشح نظام التسخير ماثل   مجموعها هدف  التي تكون ب

وعياً أو لا  ـ التمدن يلتمسنسان بوحي من الطبيعة وود , فالإإلى مسرح الوج الاجتماعد عن تولُّ 

 ً يكون  الاستخداميطلب من الذين حوله النفع من أجله , فممن حوله , و الإنتفاعَ و النفعَ  ـ وعيا

ً و , المجتمع كوينلت ادميةٍ تخ تفاعليةٍ  طريقيةٍ  بمثابة واسطةٍ  ً  ذرائعياً ـ ليس هدفا  .محضاً  ـ براكماتيا

على معلوماته  الاعتبارإن الإنسان لا يستغني عن إضفاء  . أصل متابعة العلم : 5     

لغرض جعل  ؛ الفطرةاقتضاءَ لواقعية الغريزة و؛ الشك  من أجل رفع , صورية التحصيليةتال

لإنسان مجموع قواه اتجاهها ؛ لأن ا تكونتو , رعتب  عين الخارج حتى ينبعث المُ  الاعتبارهذا 

بوصفها مرآة  , بذهنهحيث لا يتمُّ احتكاكه به إلا عبر توسط ما يحضره بفطرته طالباً للواقع , و

 حاكية عن الواقع .

النوع  ظُ فَ حْ يُ  بهاي المفاهيم التي صنعها الإنسان و: فه الاجتماعات ما بعد عتباريالا: ثانياً        

ما لم ينتخب صفوة الفروض , رتقاء الإله النمو التكامل و يمُكنجتمع لا ؛ لأن الم الإنساني

 :  (1)ات الاعتبارمن هذه الكمال والسعادة , والكفيلة في سيره نحو , ات الاعتبارو

                                                           

 . 549ـ  548و  486ـ  485, ص  1الطباطبائي , أصول الفلسفة , ج العلامة ينُْظر :  (1)
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ً و هذا الحق أصلاً  يعُدَُّ  . الملكية : 1      هرية , للملكيات الظا الاختصاصمتفرعاً من حق  حقا

بارات تنزيلاً معلولةً له بوصفها ملكاً له , ويتفرع عن هذا الأصل اعتفيجعل الإنسان اعتباراً و

 زاء النقود أو معياراً جعل المعادن بإكاعتبار المبادلة والنقد و, هي بمثابة اللوازم والآثار  متعددة  

 غير ذلك . للتسعير والتثمين و

 التي يجدها الإنسان في دخيلة نفسة أسُ , وهي من المزامنات الوليدة للإنسان و  . اللغة : 2      

بةً عن المعاني الكلام نائمن تجمعه وتجمهره وتمدنه , باعتبار اللغة و الحاجات النابعة أساسُ و

 التفهيم . في أفق التفاهم و

ً قراءة أسلوب المجتمعا إن لوازمهما :و المرؤسيةالرئاسة و .  3       , ت الإنسانية تأريخيا

لا  على نحوٍ  العدالةَ بتجذر طلب المجتمع تسخير القوي الضعيف واستعباده , و يتبلور من خلالها

ض المجت ؛ لا تتزاحمم المصالح وتصطد   العدوان بين مع جماعةً حتى لا يحصل الطغيان وفوَّ

ضة بمنزلة الرأس من الجسد نْقاداً لأوامر الرأس , الذي يكون مُ  , الأفراد , فتكون الجماعة المفوَّ

 نافرها . عدم تو ضمان المصالحلحفظ النظام و؛ ام اعتبار الرئاسة تبلور نظفانقدح و

لْمي من جهة الإرادة  الاعتبارالحاصل الذي يبدو للبحث : أن و        قد يلُحظ بلحاظ تنظيمي ع 

قد يلُْحظ بلحاظ كشفي من جهة تحصيلية و ,الاعتبار؛ لأن الإرادة البشرية لا تنطلق إلا من نظام 

كونها الشرعي كله له ما بإزاء حتى الإنشاءات ؛ ل الاعتبارأن ما هي مكشوفة كشفاً إجمالياً , وب

 الاعتبارالتعالق بين لنظرية الثانية من النظريتين في تفسير اأن , و الاعتبارليست متمحضة ب

 الإرادة هي مختار البحث .و

 المعتبر  ةاعتباريالمطلب الثاني : الغايات الملحوظة في      

الغائية , التي بها لا يكون الفعل  العلة فطرته هيومن المسائل التي تناغم عقل الإنسان      

من أعظم الإنجازات التي , والحكمة إلى نور الرشد و السفه   ي  ز  من حَ  بها يخرج الفعل, واً يَ ه  فَ سَ 

وتفسير  المنتهىالمبدأ و بينللمجتمعات هي إضفاء المعنى للحياة , عبر الربط قدمتها الأديان 

ً ترابطهما اعتباراً و ,  لنفسه أعدَّ  اً رحم اللَّّ امرء : )لذا ورد عن أمير المؤمنين  ؛ تكوينا

أن  يمُكنالمنتهى عن المبدأ ولا إجابة و,  (1) إلى أين (و  أين  فيو وعلم من أين, لرمسه  استعدَّ و

ٍ  على نحوٍ  بها يجُاد التام  الاعتبارهو صاحب  ماله دَ وج  المُ الأديان ؛ لأن عبر إلا  مقنعٍ و منطقي 

 . الباري  وهو وين العامالتكو

                                                           

 .  116, ص  1الفيض الكاشاني , الوافي ,  ج ( 1)
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للزم  الاعتبارلولا نظام  , وهي : في غاية الأهمية ـ بمعنى المنشأ ـ للاعتبار ثم هناك فلسفة        

 الاعتبارلقلة اليقينيات وأكثر علومنا من الظنيات , فلولا  ؛ الوقوع في مستنقع النسبية والتشكيك

  وترتب عليه عدم القدرة على إثبات الرسالات . , لفتُ حَ باب التشكيك المطلق

اية التي ما هي الغ الباحث : ذهن إلى تبادري ذيفالسؤال المنطقي ال, وإذا كان الأمر كذلك       

 ؟  الاعتبارتكمن في 

 :  محورينال هذين بيان يمُكن بلور الإجابةولت     

 : الاعتبارالمحور الأول ـ الغايات في مطلق      

لا  : والتماهي بمعنى التمازج لكونه يعيش الشرعي فيه جملة  من الغايات ؛ الاعتبارإن      

ً وككمَّ  متناسب   ه اعتبار  ئتكوين إلا وبإزا ً , وما من اعتبار إلا وبإزاا اً كمَّ  متناسب   تكوين   ئهيفا

ً و ,  لكمال الكامنالشرعي هو نظام صيانة للكمال الذي يعيش ا الاعتبار إن بتعبير آخر :, و كيفا

الشرعي , فعلاقة عالم التكوين  الاعتباريبُْرَزُ عبر الذي يتبلور و , أفق عالم التكوين المتقرر في

التي هي الحكمة , وهذا هو مقتضى العناية و الخفاءعلاقة الظهور وهي الشرعي  الاعتبارعالم ب

النظام  إفاضةب جودهو لكرم الباري  اقتضاءً ؛ التبعيد عن النقصان الكمال و مُعلَلةً بجلب

للسنن  )كون الواضع  ما ذكره البحثُ  يؤُيد الذي, و (1)عدم جهله بالنظام الأتم الأصلح و

سنَّ لهم يُ و, سنَّ لهم ما ينفعهم كي يُ ؛ أكملهم علماً و , يجب أن يكون أكمل القوم عقلاً ,  التشريعو

عن ما يضرهم ؛ إذ ليس بالإمكان إبلاغ كل الجهات إلى كافة الناس , ويعُبر عن هذا  المنع

 المجتمع إخبار يمُكنالتي لا  , القضايا الفرضية البديلة عن القضايا الحقيقية:  بفلسفة القانون أي

في الفطرة البشرية نشأت من  عتباريالاات , فلغة القانون الاعتبار, فيسُنُّ لهم  كافةً بها

 الاعتبارتعانته لا تتم إلا باسأكمل منه , و بعقلٍ  الاستعانةإلى ذلك  هُ ألجئَ البشر , ومحدودية عقل 

العقل  لغةُ  لُ ز  نْ تَ  يمُكنلا للغة العقل , و غة القانون وليدة  لا تتم بالإخبار التكويني , فل, و

 . (2) (متولدة من القضايا الحقيقية  ةعتباريالاالقضايا الحصولي إلى التفاصيل , و

ً ؛ لأن هناك مساحات واسعة من يالقول بأن البشرية تتكامل تدريج يمُكنمن هنا لا و      ا

ً يُ  الاعتبارسوى  , الاعتبار مطلق التي لا يتناسب معهاركات دالمُ  شكل الشرعي تناسباً اطراديا

ً للعقل العملي ع التي تتنوع في كيف سلب البعث بشرط ارتفاع مانعية الموان , انصياعا

إلى مفهوم اليد  ـ مثلاً ـ ليد الجارحةعبر اشتباه المصداق بالمفهوم تارةً كنسبة ا , الإنصياعو

                                                           

هـ ( , البيان في تفسير القرآن ,  1413 الخوئي , السيد أبو القاسم بن علي أكبر بن هشام ) ت : ينُْظر :( 1)
 . 37هـ  , ص 1434,  5مؤسسة الخوئي الإسلامية , النجف الأشرف , ط  

لجزئيات السند , الشيخ محمد , العقل العملي دراسات منهجية في الحسن والقبح العقليين والبرهان في ا( 2)
 . 306ص  هـ ,  1418,  1, مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر , بيروت , ط  الاعتباريةوالإدراكات 
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البديهيات  كالحكم بالنسبية المطلقة حتى, يقة بالحق الاعتبارعبر خلط أحكام لغيره , وه ول الشاملة

 تصَويرُها هي : يمُكن, والغايات التي 

ة يالتمييز بين الإدراكات الحقيقالعقلائي هو  الاعتبارفي  الغايات التي تكون منظورةً  : أولاً      

تغاير أحكامهما في  ضرورةَ  ؛ امتفكيكها ومبينهوالدمج , وعدم الخلط  ةعتباريالاوالإدراكات 

 ري أحكامـ, حتى لا يس ل ــبمعنى كلا  ضـبع : ـ أي على نحو الموجبة الجزئية بمعنى الجملة

ً خاصة ) فمشخصات ومميزات هذمنهما أحك أحدهما إلى الآخر ؛ لأن لكل  انالقسم اناما

أمراً في غاية الضرورة ,  ةعتباريالاعندئذٍ يضحى تمييز الإدراكات الحقيقية عن متغايرة , و

حيث أدى هذا الإغفال بكثير من المفكرين  ؛التمييز أمراً في غاية الخطورة  يضحى إغفال هذاو

ات وفقاً عتباريالاتعاملوا مع ات بالحقائق , وعتباريالاض منهم إلى كبوة قاتلة , فقاس البع

قام البعض الآخر بالعكس , حيث عمموا نتائج دراساتهم اهج العقلية الخاصة بالحقائق , وللمن

حقائق مفاهيم نسبية متغيرة  تابعة للحاجات ات على الحقائق , فحسبوا أن العتباريللابالنسبة 

, ( 1) التغيير ( واقع أن الإدراكات لا يعرض عليهاالات , وعتباريالاعية , شأنها شأن الطبي

لم ؛ في تمييز هُوية الع يؤول إلى اضطرابٍ  تسرية أحكام أحدهما للآخر عبر الدمج بينهما ,و

لت ب لكن المشكلة تكمن في ) كثير سهُل فهمها , وامتازت وثر كلما أك صورةٍ لأن العلوم كلما فصُ 

الفلسفي بالمعنى  الاعتبارلا  ـ , ةاعتباريربما تختلط لدى النفس بين كونها قضايا  , من الحقائق

ٍ  نفسُ  الأخص الذي له منشأ   ـ  منشأ  يؤُخذنى مطلق ما ليس له واقع يطابقه و, بل الذي بمع أمري 

الأهمية ,  أمر  بالغ , فمن ثم تميُّزها ةعتباريالاق  بهذه الأمور إذ  كثيراً مما  تختلط  الحقائ ؛

كان حقيقية مع الحقيقية الخارجية , وكما نبهت الفلسفة الإسلامية إلى اختلاط القضايا الذهينة الو

لقضايا بين ا مورداً لتشويش الكثير من الأبحاث في المعارف البشرية , فلا بد من التمييز

 .(2) الحقيقية , ثم بين الحقيقية الذهنية والحقيقية الخارجية (و ةعتباريالا

 قوق والواجبات ,ـبوصفه مظلة الح , حفظ النظام الذي تعاقدت البشرية وتبانت عليه ثانياً :      

تكتسب قيمتها الخُلقُية من جهة أنها  , بمعنى كون العدل والصدق والإحسان والعفو وغيرها

فالأخلاق هي مظلة , لذاتها ومُع للة  بحفظ النظام  النظام العام , أو أن القِي مِ الخُلقُية هي حسنة   تحفظ

من جهة , لدى العقلاء مُن ظِماً لهذه القِي مِ  الاعتبارن يكون ي  الاحتمالالواجبات , وعلى كِلا الحقوق و

 وترتيب الأنظمة الجزائية .جبات ترتيب الحقوق والوا

                                                           

 . 487ـ  486, ص  1الطباطبائي , أصول الفلسفة , ج ( العلامة , 1)
 . 84, ص  1, ج  الاعتبارالسند , حقيقة ( 2)
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 الشرعي :  الاعتبار خصوص الغايات الملحوظة في ـالمحور الثاني      

 الاعتبارعلى ما له ارتباط في المقام , حيث  يقتصر البحثُ , فكثيرة   الغايات المنظورةُ      

استنباط التي تدخل في سلسلة عمليات , المفردات من المصطلحات و اً كثيرف الشرعي يوُظ  

كمصطلح المقدمة وذيها والمقتضي والشرط والمانع والعلة , في أصول الفقه  الحكم الشرعي

       ك والذاتي والعرضي والبرهان والوجدان والتوصل والتعبد الملاوالسبب والمناط و

أخذت هذه ف,  الاعتباررها , ومن جملتها مصطلح وغي الانقيادوالمطابقة و الزجرووالبعث 

ً والم ً تأريخصطلحات طابعاً توسعياً دلاليا ً مفهوميا النزاعات خصوصاً بعد التلاقح الفكري و, يا

وانعكاسات  , لاستنباطاعلى الحركة الأصولية في مقام  انعكاسيةالتي لها انطباعات  , الكلامية

لذا  ؛ الاجتهادلمترشحة في خضم عمليات فقهية في مقام الإفتاء , فضلاً عن تقولب القراءات ا

 الكلام   قال : علمُ فيُ , لوم التجديد على نحو الإضافة في الع الأخرى اقترانُ و ينة  بين الفَ  يظهر

 هكذا . و, وعلم المنطق الجديد  الجديد  

ظت في ظرف ايات التي لُ الغف        مدركيةٍ  من لحاظاتٍ  اما يكتنفهو , والتشريع الاعتبارح 

ً وتغيُّراً لا  وخارجيةٍ  ةاعتباريو وحقيقيةٍ  ق يمَيةٍ و يةٍ ومكان وزمانيةٍ  الإعراض عنها  يمُكنثبوتا

ً ؛ لأن لها أوصافطويها كشحاً و الظواهر , لنصوص ودخل في طبيعة التعاطي مع ات , أحوالاً و ا

ً تشريعيَّ  اً مصدرله بعد تحديد دخول العقل هذا ك فيأخذ مساق ,  اً مصدر, أما من لم يعترف به  ا

 . الكلام معه سياقاً آخرَ 

 : هيفي كنف التشريع  تكون منظورةً  بأن الغايات التيالقول  يمُكنف     

لشرعي مأخوذ ا الاعتبارلأن  ـالتشريعي  الاعتبارن منفصلةً عن لا تكو التي : الغايات أولاً      

المطلق  الاعتبارعلى التفرقة بين  ة  مبني   ـ , هي التي تكون ( 1)ليس لا بشرط بشرط شيء و

ً إالذي  , المضاف الاعتباربين إضافةٍ , وو لحاظٍ  المجرد عن أي  , ما أن يكون اعتباراً انتزاعيا

كون قضاياه صغرى لكبرى المُنْتزَع من جهات الحسن والقبح عبر العقل العملي , فت الاعتبارك

ٍ نحو التحسين و ات غير الاعتبارالتقبيح كما في الحكم بحسن الكرم , أو يكون غير انتزاعي 

لغرض ر إنما يعتبرها المعتب  التي  اتالاعتبار, بل بالوجوه و التقبيحلجهات التحسين والناظرة 

 خاصةً . اً للتأديبما في الضرب يكون حسنك , التوصل إلى آخرَ 

من الغايات هي رفع الموهومات التي يتوهمها الذهن ؛ بسبب فقدان نظام الأولويات  ثانياً :      

الذي ينُظَم , الشرعي  الاعتبارفي حياة الإنسان عبر انغماسه في المادة والماديات , وفقدان نظام 

مام نظام الأولويات ويمُي  زُ بعضها عن بعضٍ , بدلاً من تسليم القوى الو لُ فتخُي   ,  الاعتباراهمة ز 

                                                           

 .  74ـ  73الطباطبائي , نهاية الحكمة , ص العلامة  ينُْظر :( 1)
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حمول , والحال بين الموضوع والم عبر جعل نسبة الوجوب, ما هو ليس بأولى ل الاعتبارللنفس 

وهي نسبة الضرورة أو العكس من ذلك , ومثاله شعور النفس أن ,  ة  يحقيق أن النسبة هي نسبة  

كمالات وحاجات للروح  واعتبارهاعبر جعل حاجات البدن , ن هي حاجات الروح البدحاجات 

عَت بها الفطرةُ البشريةُ وتنسبها إلى نفسها وتجعلها ضرورة له ,  , ووجه  , وهذه أول خديعةٍ خُد 

 ً , بدل أن تعتني النفس بنفسها  , ذلك هو هبوط الحقيقة الآدمية إلى الأرض هبوطاً إدراكياً معرفيا

لت بحاجات البدن بأن هبطت في جهة عبر الإعتناء بحاجات الروح والإنشغال بكمالاتها , انشغ

ها , فلذلك جُعلت كمالات وحاجات البدن حاجات لنفسها , الإدراك  وجعلت البدن جزءَ حقيقة  نفس 

 , فأول خديعةٍ هي جَعْلُ البدن جزءاً من الروح , ومن ثم جُعلت كمالات البدن كمالات للروح .

هي أن يكون ناظراً إلى الحسن , ي شرعال الاعتبارفالغايات الملحوظة في  الحاصل :و      

 افرمن دون انحصار تو, أن يكون فيه كمالات شاملة للروح , و ينعتباريالاذاتيين لا القبح الو

أن يكون مُغيى بالعلل الغائية على نحو أن تكون من دن عبر خديعة القوة المتوهمة , وحاجات الب

 .  ه الماهويحد   
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 عالم التكوين و الاعتبارورة للعلاقة بين عالم الثاني : الحالات المتصالمبحث      

 توطئةٌ :      

حول  يتمحورُ  , مينالتعالق بين العالَ خلاله يتجلى التكامل والترابط والذي من  إن المدخلَ      

وادٍ واحدٍ تستقي منه تكاملها  أو التي تكون من , تشترك في جهةالوقوف عند الثنائيات التي 

ل اقتضاءً وصلاحيةً للسعادة والكمال , و , وتآصرها ما كان شأنه كذلك فيلزم تلمس الموص 

على التماهي  ـ واضح على نحوٍ و ـ يقف البحث امل والتخادم بينهما , فمثلاً لحاظات التك

وتفاعلهما كماً وكيفاً تفكيراً , مدى تأثر وتأثير أحدهما على الآخر والتكامل بين الروح والجسد و

التفويض ؛ إذ لا وكذا التكامل والتفاعل والتركب بين الجبر و غير ذلك ,نشاطاً وسُقماً ووصحةً و

 ـالإبداء ر النسخ وتآصُ مدى تفاعل و كذاو أحدهما , وكون الأمر بين الأمرين ,من رف ص  

رابطهما جهة تـ غالباً ـ , ولوح التكوين طال الثاني يَ طال لوح التشريع , و, حيث الأول يَ  ـالبداء 

الجمال  بصورةٍ مذهلةٍ فائقة   كذا مدى التكامل ـهو انتهاء أمد المصلحة وتجليها في ظرفها , و

وعالم التكوين والتحقيق  ـالشرعي  ـ الاعتباربين لوح عالم  في الغاية ـ  الحسن بشكل مصمم  و

وَلوَۡ أنََّ أهَۡلَ   لذا ؛ الكمالالمجتمع غاية السعادة ووالتحديد بشكل يبلغ بالفرد من لحاظ التقدير و

م  برََك َـٰ َّقَوۡا۟ لفَتَحَۡناَ عَلَيۡه  نَ ٱلسَّمَاۤء  وَٱلۡأرَۡض  ٱلۡقرَُىٰۤ ءَامَنوُا۟ وَٱت هُم  ب مَا كَانوُا۟  ت م   ٰـ ن كَذَّبوُا۟ فَأخََذۡنَ ك  ٰـ وَلَ

بوُن ً  و  (1)  يكَۡس  اۤءً غَدَقا هُم  مَّ ٰـ يقةَ   لَأسَۡقيَۡنَ مُوا۟ عَلَى ٱلطَّر  ٰـ  ,   (2) وَألََّو  ٱسۡتقََ

  ةعتباريالاوة يالحقيق المفهومية العلاقات المطلب الأول : خصائص     

تمهيداً بمثابة التأصيل الموضوعي للوقوف  ؤلفيُ , معرفة خصائص كل من القسمين إن       

هما في المطلب الثاني ؛ إذ اختلاف مصدريعلى العلاقات والروابط بين القسمين من المفاهيم 

على  يدلُّ  ـ على نحو التبعية ـ  من ثمَّ و,  ختلاف خصائصهماايدل بالدلالة المطابقية على 

ً اختلاف آثارهما و ً جوهريا في المطلب الثالث بإذن الله سيتناوله البحثُ كما  ـلوازمهما اختلافا

د لوحعود إلى أن مُ ت , الوقوف على العلاقة بينهما ةَ رضروـ ؛  (3) تعالى الحقيقة والتكوين  وج 

والواقع والتشريع هو واحد  وهو الحق تعالى , فلا يعُقل عدم التكامل فضلاً عن عدم التناقض 

الذي يكون حاكياً عن , والتهافت والتباين والتنافر , وببيانٍ آخر : أن الكمال والجمال التكويني 

 رتان : صو دوجتُ وقد يفترقان , ف قد يجتمعان,  عتباريالاالجمال والكمال 

 

                                                           

 . ٩٦سورة الأعَرَاف  , آية  (1)
ن   , آية  (2)  . ١٦سُورَةُ الج 
 وما بعدها .  88 حث الثالث من هذا الفصل في صمن المب( 3)
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 موضوع بإزاء كمال وجمال تكويني .  اعتباريجمال وكمال وحسن  الأولى :     

 غير موضوع بإزاء جمال وكمال تكويني .  اعتباري وكمال جمال وحسن الثانية :     

فالصورة الثانية غير معقول وضعها من قبل الكمال المطلق سبحانه وتعالى ؛ لأن كل شيء      

ما رأيت شيئاً إلا  لذا قال سيد الساجدين عليه صلوات المصلين : )؛ هو حاكٍ عن الحق تعالى 

فيـكون واقعها باطن  , حيث كان لباساً وعنواناً لأفعـال تكويني ة الاعتبار, ف (1) ورأيت الله قبله (

مة  الشريعة وباطن القانون الشرعي , وفي الأفعال التكويني ة كمالات , وفي الأفعال المحر 

, فهو يتوس ط بين الإرادة والفعل  الاعتباربين الحقائق و الاعتباركات , وهذا هو دور وساطة رْ دَ 

ً للفعل ن بجعله حدَّ التكويني يَ  ً ماهوي ا اً عنواني ا
قل لا يدُركُ الجزئيات مباشرة ؛ لأن شأنه , فالع (2)

التخيل والوهم لإدراك الجزئيات , فيعود الحكم فيها  قوةَ  العقلُ  طُ وس  هو إدراك الكليات , ويُ 

لا  ؛ إذ البعد الكمالي والجمالي فيه جهة من الاعتبارقل , فكذا الكلام في بالنتيجة إلى حكم الع

قد  الاعتبار, وبما أن  الاعتبارأن يكون مُدْرَكاً بنفسه في الكمالات الجزئية إلا عبر توسط  يمُكن

اكاً  الاعتبارحتى يبقى  وإدامةٍ  فلا بد من نظام صيانةٍ  , يكون مسرحاً للمتخيلات والمتوهمات درَّ

 . (3)للكمال والجمال الكامن في بواطن المعتبرات من الحقائق 

بين المدركات و ةعتباريالا المفاهيمى الفرق بين المفاهيم الحقيقية ولارة إالإش ينبغيو      

من خلال بيان الفرق بينها تتبلور وتتجلى خصائص كل  ؛ إذ ةعتباريالا المدركاتوالحقيقية 

 يان خصائص كل منهما عبر بيان الفروق بينهما .بمنهما , فيقوم البحثُ ب

يكون بلحاظ ما ينُْتزع من المعنى  , حقائقات والعتباريالاإطلاق لفظ المفهوم على ف      

كة وهي ر  دْ يكون بلحاظ القوة المُ  , عليهما اكاتإطلاق الإدرمدلول عليه بالدلالة اللفظية , وال

هو , المدركات قوف على الفروقات بين المفاهيم وفالو؛ إذ المؤدى واحد  ,  لأمر سهل  االعقل , و

 أهمها :بعض الخصائص لكل منهما , و ف علىتعبير  آخر عن الوقو

أنها تنتفي برفع يد المعتب ر عنها و , الاعتبارمن بيده  بيد   مبنية   ةعتباريالا إن المفاهيمَ   . 1      

فتكون ملحوظة بظرف حال التلبس , ؛ لأنها ليس لها تأصل خارجي أو واقعي أو بزوال المعتب ر

 على اعتبار غير مبنيةٍ أما المفاهيم الحقيقية فو , الاجتماعقوانين والصرف كما في علم النحو و, 

المعتب ر
     ـ المنطق ـ  علم الميزانوالفلسفة وكما في قوانين علم الأخلاق  ها متأصلةً ؛ لأن 

                                                           

هـ ( , شرح الكافي الأصول والروضة ) تحقيق  1081, الشيخ محمد صالح بن أحمد ) ت :  المازندراني( 1)
 .  126, ص  3هـ , ج  1424,  1الشعراني ( , المكتبة الإسلامية , طهران , ط : أبو الحسن 

 . 94, ص  1, ج  الاعتبارالسند , حقيقة ينُْظر : ( 2)
ينُْظر : زادة , الشيخ محمد حسين , مصادر المعرفة ) تحقيق : محمد علي محيطي أردكان وتعريب : ( 3)

 . 459و  455هـ , ص  1440,  1والنشر , كربلاء المقدسة , ط , دار الوارث للطباعة  الحسيني ( حيدر
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لُ فيهو,  (1)غيره و بعض  ةاعتبارية تأصيلاته وببحقيق , أما علم أصول الفقه فهو فقد يفُصَّ

أو في , خبر الواحد تامة  في ظرف انفتاح العلم من باب الظن الخاص  , فمثلاً حجيةُ  سائلهم

تبني الإنسداد أو  إذ؛  اعتباريأو عدم تماميته هو أمر ظرف انسداده من باب الظن المطلق 

 الاعتبارب ةاعتباري, نعم هي  اعتباري لا أن حجية خبر الواحد أمر   , اعتباريهو أمر  الانفتاح

ناسبه مع التعلق بعالم التكوين تو, الشرعي هو تتميم جهات الحسن والقبح  الاعتبارالشرعي , و

ً توصل البحث لذا  ؛تكاملهما و  .  أمريةٍ  نفسُ  الشرعي هو حكايات   الاعتبارأن  إلى سلفا

 

عليها , بينما الإدراكات  الاستدلالحقيقية هي كونها قابلة للبرهان والإدراكات الإن  . 2    

 , مع امكان جريان الأدلة الخطابية الجدلية,  (2) الاستدلاللا يجري فيها البرهان و ةعتباريالا

ثُ اليقينَ بل الظنَّ  لكنها ـ كمافيها , و المؤلفة من المشهورات والمسلَّمات ,  لا يخفى ـ لا توُر 

أنها لا ماهية لها  , ةعتباريالاالبرهان في المدركات و الاستدلالالسبب في عدم جريان و

قولات , فلا  يكون في شيء من الم داخلة   بتعبير آخر : أنها لا ماهيةَ لها , و بالتالي لا حدَّ و

 ً بالتالي لا حد لها , نعم لأنه ما لا جنس له لا فصل له , ولازم هذا لا فصل لها ؛ لها , و جنسا

ً أي, و حدودها مستعارة من الحقائق التي يسُتعار لها مفاهيمها   تكون يشُترط في البرهان أن ضا

 الرسميوالتعريف   الحدي إن التعريف بتعبيرٍ آخر : , و (3)كليةً   دائمةً   ضروريةً   مقدماته

الحقيقية  الفصل , سواء كانت هذه الماهياتيات الحقيقية المركبة من الجنس وإنما يكونان للماه

ً من دون فرق , ووجودها ذ ً أم خارجيا التي لا ماهية لها ,  ةعتباريالالا يكونان للماهيات هنيا

الفقهاء في تعريف بعض  دُ صْ قَ ه لا فصل له , وما لا جنس ل, وما لا ماهية له لا جنس له و

التعريف اللفظي رسمي , ولا وي ات غير الشرعية إنما هو تعريف لفظي لا حد   عتباريالا

ً منه  من بين المعاني يتُسامح فيه فيما لا يتُسامح في غيره ؛ لأنه تبديل لفظ بلفظ أشدُّ وضوحا

ف المخزونة في الخاطر , فليس في التعريفات اللفظية تحصيل مجهول من  معلوم كما في المُعرَ  

ات عتباريالاض الرضوان من تعريف بع, وإذا حاول الفقهاء عليهم الرحمة و( 4) الحقيقي

ً فليس لكونه ً أو رسميا ً حديا المدركات م خلطوا بين المدركات الحقيقية والشرعية تعريفا

                                                           

ينُْظر : الشيرازي , السيد مرتضى بن محمد بن مهدي , نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة , ( 1)
  + ينُْظر : الرفاعي , مبادئ الفلسفة الإسلامية , 187ـ  186هـ ,  ص  1434,  1دار العلوم , بيروت , ط 

 .  121ـ  120, ص  2ج 
 .  259الطباطبائي , نهاية الحكمة , ص العلامة ينُْظر : ( 2)
 . 259, ص  المصدر نفسهينُْظر : ( 3)
 . 51ينُْظر : اليزدي , الحاشية , ص ( 4)
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, بل ـ  (1) تلميذه الشيخ المطهري رحمهما اللهذلك العلامة الطباطبائي وب قال كماـ  ةعتباريالا

ت على أن ملاكاات الشرعية معاملة التكوينيات , وهذا كاشف عتباريالالأن الفقهاء يعاملون 

ً  إليه البحث كما توصل , الاعتبارالأحكام هي مركبة من التكوين و الشرعي  الاعتبار, ف (2) سلفا

 فيتُصَور فيه البرهان ., يحكي روابط واقعية 

 

كاستحالة تقدم  , تصديقية   منطقية   ـ غير الشرعية ـ ليس لها قيم   ةعتباريالان المفاهيم إ . 3     

ة انتفاء الكل عدم استحالشرطه , و بانتفاءانتفاء المشروط المعلول على علته , وعدم استحالة 

لعلل الكثيرة توارد االجزء , وعدم استحالة تحصيل الحاصل , وعدم امتناع التسلسل و بانتفاء

موضوع جح أو وجود عرض من دون عدم استحالة الترجيح من دون مرعلى معلول واحد , و

ف المفاهيم , بخلا جهة واحدة عدم استحالة اجتماع المثلين أو الضدين في موضوع واحد منوأ, 

 . (3) عدمهاو الاستحالةماً منطقيةً تحكمها الحقيقية فإن لها ق يَ 

 

ً و لا يتُخذ فيها ةعتباريالادركات الم . 4      ً ثابتا ً قاروضعا اً ؛ بسبب كونها وليدة وصفا

المنظور فيها حفظ  الاجتماعيةالتي تكون وليدة الحاجة  , النفسانية تالانفعالاالعواطف و

حقيقية , بخلاف المدركات ال أو رفعها أو دفع المفسدة العامة ودوامها المصلحة العامةصيانة و

ولدة إثر لا الحاجة إليها متا لا تنقطع بانقطاع المعتب ر , ومستمراً ؛ لأنهالتي تتخذ وضعاً ثابتاً و

 . (4) ةيالانفعالالعواطف المجتمعية و تالانفعالا

  

,  ة  واقعي ي القضية الحقيقية هي نسبة  المحمول بين طرفَ كون النسبة بين الموضوع و.  5     

) فالعلاقة بين  ؛ فرضية  جعلية  اتفاقية   نسبة   ومحمولها ةعتباريالاالقضية  وبين موضوع

 ذي علاقةٍ  اعتباريليس هناك أي مفهوم وضعية دائماً , وو ةاعتباريعات الموضوالمحمولات و

لذا تعدم أرضية الحركة الفكرية المنطقية آخر , و اعتباريحقيقي أو بمفهوم بمفهوم  واقعيةٍ 

 .  (5) ( اتعتباريالاللذهن في 

 

                                                           

 . 486, ص  1الطباطبائي , أصول الفلسفة , ج  العلامة ينُْظر :( 1)
 . وما بعدها 49من الفصل التمهيدي في ص لثاني في المطلب الثاني من المبحث ا( 2)
 . 531و  485, ص  1الطباطبائي , أصول الفلسفة , ج  العلامة ينُْظر :( 3)
 . 486, ص  1ينُْظر : المصدر نفسه , ج ( 4)
 . 350, ص  1المصدر نفسه , ج ( 5)
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أن يكون  : واجدةً لاقتضاء المطابقة وعدمها , بمعنى ن المدركات الحقيقية تكونُ إ . 6      

لانطباقها مع عالم نفس الأمر والواقع في القضايا الحقيقية , ومع عالم  ؛ امٌّ المقتضي فيها ت

والفكر التي , ارجاع السبب في ذلك إلى أن حركة الذهن  يمُكنالخارج في القضايا الخارجية , و

ذي المقدمات  مقدمات وصولاً إلىمن اللقبليات وصولاً إلى المقدمات , واتنطلق من المبادئ و

 هذه العلاقات لا بد أن تكونات بينها , وـعلى أساس فهم العلاق النتائج , فهذه الحركة قائمة  هي و

 .  (1) علاقات واقعية لا اتفاقية وضعيةـ عقلاً  ـ

يَّ لها إلا لا كل ةعتباريالاها , والمدركات ثابتة  بثبوت كلي    الحقيقية   المدركات   ن أفرادَ إ.   7      

لازم هذا عدم وجود جامع لها تشترك فيه و , ات متغيرة  عتباريالا* مصاديق اعتباراً , فأفراد و

 الجميع . 

المعتبرة  ةعتباريالافاهيم أن العلاقات والروابط بين الم: مما سَلفََ  للبحث والذي يبدو       

 ً قابلة للرصد , هي عبارة عن متتاليات وملازمات حقيقية  , وبين المفاهيم الحقيقيةشرعا

 ار , وأن العقل قادر  على كشف هذهوالمتابعة عند إمعان النظر ومراجعة النصوص والأخب

وكشفها  العلاقات بين الملازمات التكوينية كما أن العقل قادر  على استنتاج بمعنى :الملازمات , 

والملازمات  , الشرعية اتعتباريالابين التكوينيات و كذلك هو قادر  على كشف الملازمات ,

 ات الشرعية فيما بينها .عتباريالابين 

  ةعتباريالاالمفاهيم بين المفاهيم الحقيقية و التكاملية قةمطلب الثاني : العلاال     

ومساره البحث في سير  سهمُ الذي يُ , و مهمة   المُنْطلق الذي له مدخلية  انتخاب الأساس وإن      

أن  يمُكنفإغفاله ؛ خصوصاً في الأبحاث التخصصية ذات العمق التي تقتضي الدقة ,  يمُكنلا 

 : وعلى النحو الآتي , محاور ةثلاث عرضعبر  نْهج البحثُ مَ يُ 

 

                                                           

ات في علم الإصول , دار الهادي , بيروت , الاعتباريينُْظر : الموسوي , السيد محمد صادق , الحقائق و( 1)
 . 291, ص  1الطباطبائي , أصول الفلسفة , ج العلامة +  ينُْظر :  52هـ ,  ص  1426,  1ط 

ق بين  ً أنه قد يسُتعمل أحدهما مكان الآخر , وقد يفُرَّ بين المصاديق للكلي , لي والأفراد للك استعمال* علما
م إلى المتقوم , فإذا قلت إلى الأفراد بلحاظ الخارج نسبة المقو    هيم الانتزاعيةول هو أن النسبة بين المفالأاف

فلا  , نسبة المفاهيم الاعتباريةأما الثاني ذاتيات للفرد الخارجي ,  فالحيوانية والناطقية, حيوان ناطق الإنسان 
الملزوم , واللازم اختراعيٌّ ذهنيٌّ  نسبة اللازم إلى بل إلى مصاديقها , وتكون النسبة يقُال نسبتها إلى أفرادها 

نسب على نحو نسبة أن يقال : إن المفاهيم الحقيقية تُ  يمُكننحو مصاديق الأعراف الحسنة لدى مجتمع ما , و
الطباطبائي , نهاية  العلامة وعدمه . ينُْظر : الانطباقليست على نحو  الاعتباريةالكلي إلى مصاديقه , والمفاهيم 

 . 315,  ص  2+ ينُْظر : الرفاعي , مبادئ الفلسفة الإسلامية , ج  17ـ  16ص  الحكمة , 
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 ؟ لاستنباطاو الاجتهادفي مقام  الاعتبارمنطقية بين الحقيقة والعلاقة الماهي  المحور الأول :     

: المراد منها فيقُال  المراد من العلاقة المنطقية , تقريرو الإجابة لا بد من تحريرفي مقام      

في لا على نحو العلة التامة ـ بينهما علاقة اقتضائية توليدية ينَ كَ رَ العلاقة بين صنفين مُدْ 

مكان فصل عالم التكوين عن عالم ؛ لعدم إـ  الاعتبارلا مطلق  عيالشر الاعتبار خصوص

 نم ذلكـكأحدهما ناظر للآخر , و أنالتكامل , و كوامن في كونهما يعيشانو , الشرعي الاعتبار

* ات غير الشرعية , فبقياس الأولوية الاعتباربين العالمَين في  الرابطةَ العلاقةَ و تعميم الإنسان  

ذلك إلى الأفعال  مَ م  لذا )عُ  ؛الشرعي على الوجه الأتم  الاعتبارالتعميم حاصل في يكون 

ملاءمتها لغرض  من حيثُ  الاجتماعوالعناوين المقصودة في ظرف  ةعتباريالاوالمعاني 

فالعدل حسن , وهو سعادة الحياة الإنسانية أو التمتع من الحياة وعدم ملاءمتها ,  الاجتماع

,  نات, والتعليم والتربية والنصح وما أشبه ذلك في مواردها حس والإحسان إلى مستحقه حسن

ـ الملائمة لغرض الاجتماع  لملاءمة القبيل الأول؛ والظلم والعدوان وما أشبه ذلك سيئات قبيحة 

ـ عدم الملائمة  وعدم ملاءمة القبيل الثاني , لسعادة الإنسان أو لتمتعه التام في ظرف اجتماعه ـ

, وهذا القسم من الحسن وما يقابله تابع للفعل الذي يتصف به من حيث  لذلك لغرض الاجتماع ـ

 الاجتماعإذا كان ملاءمته لغاية  , سنه دائمي ثابتفمن الأفعال ما حُ ,  الاجتماعملاءمته لغرض 

أن يسير بمعزل  يمُكنلا  الاعتبارف ,( 1) , ومنها ما قبحه كذلك كالظلم ( وغرضه كذلك كالعدل

هم عقلاء , فكيف بسيد العقلاء وخالق العقل  التكوينيات في اعتبار العقلاء بماعن الحقائق و

ستنتج عدم عُزلة أحدهما عن الآخر لكونهما , فبالأولوية القطعية يُ ؟  هو الشرعو العقلاءو

ا كان يحكي عن موافقة الشيء لما يقُصد من النوع طبعاً , فلا مانع سن لمَّ متناسبيَن ؛ لأن ) الحُ 

أو رخاءٍ  أو سعادةٍ  يحُقق الغاية التي يتوخاها الإنسان في حياته من كمالٍ  , يته لكل فعلمن تسر

ً ء لمَّ هكذا القبيح فإنه لما كان يحكي عن عدم موافقة الشي, و , فلا مانع  ا يقُصد من النوع طبعا

 .  (2) من تسريته لكل فعل لا يحُقق تلك الغاية بل يحُقق ضدها (

 

                                                           

ً بمفهوم الموافقة أوالقياس الجلي أو فحوى الخطاب أو قطعي الملاك ـ في ق بال  * قياس الأولوية يسُمى أيضا
وم حرمة مظنون الملاك أو مُستنبطه ـ , وحاصله : وهو ما قام الدليل الشرعي على اعتباره وحجيته من عم

العمل بالقياس , وهو يتم عبر تنقيح المناط القطعي , الذي يمُكن تسرية العلة إلى غير المنصوص , كما لو نهى 
ً بحرمة الضرب من باب أولى . ينُْظر :   الشهركاني , الشيخ المولى عن قول كلمة أفٍ للولدينَ , فيعُْلم قطعا

, ص  2, ج  هـ 1430,  1ذوي القربى , قم المقدسة , ط  إبراهيم إسماعيل , المفيد في شرح أصول الفقه ,
274 . 

هـ ( , الميزان في تفسير القرآن , مؤسسة الأعلمي  1402الطباطبائي , السيد محمد حسين ) ت :  (1)
 .  10,  ص  5هـ , ج  1417,  1للمطبوعات , بيروت , ط 

 .  124القبح , ص جابر , الحسن و (2)
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 نظريتين في المقام حاصلهما :  عرض يمُكنو      

رابطة استنتاجية منطقية بينهما  , ةعتباريالاالرابطة بين المدركات الحقيقة و إن الأولى :      

قَ من باب من أتقن المقدمات وُف    , من خلال المقدمات الوصول إلى النتائج يمُكن, و تلازمٍ  نوعُ 

ة تلازمٍ  استنتاج  يمُكن أي :,  عتباريالاالتصديق بين التصديق الحقيقي و في النتائج , فهناك ثمَّ

هذا مبني على كون العلاقة الترابطية , والعكس و عتباريالاالحقيقي من التصديق  التصديق

من  في معرض نقاشه هـ ( 1281) ت :   الأنصاري الشيخ الأعظم لذا قال؛ بينهما عقلية 

فات أن الأحكام  فات من والشرعية  مُعر   ليست  كواشف : ) القول  بأن الأسباب الشرعية  مُعر  

تي لم نقف على أصل لها , نعم قد يكون في الأسباب الشرعية ما هو كاشف عن ال المشهورات

ً  , أمر آخر فإنهما سببان , نحوهما كالبينة واليد و , له غير الحكم الذي قد جعله الشارع سببا

 , ووجوب التعويل عليهما مع كونهما كاشفين عن نفس المقتضي والمدلول , للعمل بمقتضاهما

فات على وجه الإطلاق  وتعدد الأسباب الشرعية , وأين ذلك من كون الأسباب الشرعية مُعر  

ً  , ليس إلا كتعدد الأسباب العقلية  (1) ( فكما أن ذلك لا يقتضي الكاشفية فيها لا يقتضي فيها أيضا

( ما يقرب من هذا المعنى عبر جعله الأسباب  هـ 1413 ) ت : وئي وذكر السيد الخ, 

على الجملة فالأحكام الشرعية بأجمعها أمور عن الملاكات الواقعية فقال : ) والشرعية كاشفات 

لا يؤُثر فيها شيء من الأمور وضعها بيد الشارع , وفعل اختياري له , وفرفعها و,  ةاعتباري

ها في لَ إن كانت أموراً تكوينية إلا أن دخْ الموجودة في متعلقاتها و لملاكاتالطبيعية , نعم ا

لجعل الشارع  ـ اقتضاءً ـ الأحكام الشرعية ليس كدخل علةٍ طبيعيةٍ في معلولها , بل هي داعية

 . (2)واعتباره إياها ( 

القضايا في التالي ة استنتاجية منطقية بين المقدم وتتلخص بعدم وجود رابط الثانية :      

ركات الحقيقية دْ ترتيب المُ  يمُكنالمحمول في القضايا الحملية , فلا أو الموضوع و , الشرطية

ة النظرية المستند في هذه النظرية يبتني على أن قضايا الحكمولا العكس , و ةعتباريالاعلى 

ق , بخلاف ليس لها مطابَ  ةاعتباريقضايا الحكمة العملية أمور إنشائية أمور واقعية خبرية , و

ممن تبنى هذه النظرية العلامة الكذب , والأولى فلها مطابقَ توصف عوارضه بالصدق و

المعاني وليدة العوامل ن هذه الإدراكات وقال : ) حيث إ إذ هـ ( 1402) ت :   الطباطبائي 

بلغة المنطق لا , و العلوم الحقيقيةعلاقة استنتاجية مع الإدراكات و فهي ليست بذات , ةيالانفعال

إثبات قناعة شعرية بالبرهان , وفي هذا الضوء لا تصَْدُقُ بعض تقسيمات المعاني الحقيقية  يمُكن

                                                           

 .  54, ص  1ج  , مطارح الأنظار , لطهرانيا( 1)
( , مطبعة  السيد أبو القاسم الخوئي:  اتمحاضرات في أصول الفقه ) تقرير ( الفياض , الشيخ إسحاق ,2)

 .  114,  ص  5هـ , ج  1385الآداب , النجف الأشرف ,  د . ط , 
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,  (1) نظرية , وضرورية وممكنة ومحالة (ي الوهمية كتقسيمها إلى بديهية وبشأن هذه المعان, 

ً هـ (  1338) ت :   ممن تبنى هذه النظرية الشهيد مطهري كذلكو  العلامة لأسُتاذهتبعا

 ةاعتباريوعات الموضات فالعلاقة بين المحمولات وعتباريالاأما في  ) قال : إذ  الطباطبائي

ً , وو حقيقي أو بمفهوم ذي علاقة واقعية بمفهوم  اعتباري ليس هناك أي مفهوموضعية دائما

      ات , عتباريالافي  ية الحركة الفكرية المنطقية للذهنلذا تعدم أرضآخر , و اعتباري

أن  ـبرهان  ـف من قضايا حقيقية ـبر دليل مؤلـنا عيمُكنطق : لا ـالمن رب للغةـبعبارة أخرى أقو

حقيقة من الحقائق  ةاعتباريا نا أن نثُبت بدليل مؤلف من قضاييمُكن, كما لا  ةاعتباريقضيةً نثُبت 

 . ( 2)اً منها ( اعتباريونستنتج أمراً  ةاعتبارينا أيضاً أن نؤُلف برهاناً من قضايا يمُكنلا , و

 الاعتبارل العلاقة بين ن أن تكاممَ  رَ ك  لما ذُ  , هي النظرية الأولى الذي يرُجحه البحثو     

قيقيٌّ حالتكوين الشرعي و
وراء المفاهيم  الشرعي حاكٍ عن واقعيات ثابتةٍ  الاعتبارلأن , و 

الشرعي  الاعتبارالشعور بالتكامل  بينهما ؛ لأن و ما لم  يحصل مانع من الحكاية  ةعتباريالا

محضاً  كونه اعتباراً   ونهياً , وليس  الزاجر أمراً عمل محكوم  للعقل العملي الباعث  وسنخ  هو

 والملاكات من , غير الناظرة إلى جهات التكامل , ات العقلائيةالاعتباريتفق في بعض كما 

 . غير ذلكوجهات عالم الثبوت والإثبات و , القبحوجهات الحسن و , المصالح والمفاسد

ٍ  شاهدٍ  رُ ذك يمُكنو       هو نظرية الفوضى أو الفراشة التي حث , وه الباختار ما يؤُيدُ  علمي 

هذا قريب بعيد المدى , و له على مستوٍ خلاصة فكرتها تتمحور حول الترابط الوجودي للكون ك

كَم  و  لكون كله يعيش حالات من الترابطهذه النظرية : أن االعلل الخافية علينا , فخلاصة من الح 

ً ؛  الارتباطسان بعيدة كل البعد عن العلاقة والتي هي بنظر الإن, العلاقات و عدم إذ مطلقا

يظن  , الإحاطة بمساحة التأثير لا تنفي أصل التأثير ؛ لأن الإنسان بسبب قصور عقله وتفكيره

وهذا بسبب كونه سجين الحواس , وأن الموجود ما نالته حواسه  , أن الدنيا هي ما نالته حواسه

والزمان والمكان , بينما الواقع أن مساحة التأثير قد تحصل في غير الزمان المحسوس والمكان 

تصل آثارها في المستقبل أو قد أن الدعاء أو الصدقة أو الصلة أو الصلاة  : بمعنى , المحسوس

 أو في الآخرة أو في البرزخ أقربائهو  جارهأو على  أو الواصلالمصلي أو المتصدق  ةذريعلى 

التي تنص على أن الظواهر  , ـالفراشة  ـنظرية الفوضى  هُ ذكرتَ ويؤيد هذا ما أو غير ذلك , 

إلى  الوصول يمُكنو , دراستها عبر معادلات رياضية دقيقة يمُكن, المفاجئة غير المتوقعة 

 لذا ) إحدى أكثر ؛ بها وءبـالتن نـيمُكالتي , توقعة ـة الظواهر المـعن دراس فية فضلاً ـأسبابها الخ

                                                           

 .  527ـ  524, ص  1أصول الفلسفة , ج ( 1)
 .  530, ص  1, ج  أصول الفلسفة( الطباطبائي , 2)
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ً حول النظم الفوضوية هي استحالة توقعها   للكشف عن المغالطة في هذه , والخرافات شيوعا

في توقع ما في الوقت الذي يزداد فيه توقعنا , يجب أن نفهم كيف يزداد عدم اليقين , الخرافة 

 ) ً ضَ حاصاؤل ـبسبب تس الاسمبهذا  هذه النظرية يتم   سُ و , (1)للمستقبل تدريجيا  : هل لهـعُر 

ثَ إعصاراً أن  يمُكن ثَ  تؤثر رفرفة جناح فراشةٍ في البرازيل على أن تحُْد    في تكساس ؟ , فبحُ 

ات الاجتماعحد أفي ,  جهيدٍ  بعد جهدٍ  (2)لورنز  الدكتورتوصل  تساؤل بكل جديةٍ , إلى أنهذا ال

ً اجتماع مائة وتسعة وثلاثينللجمعية الأمريكية للتقدم العلمي بعد  ؤثر رفرفة أن تُ  إلى إمكان ا

,  بينها ثمة ترابطٍ  لعوامل متسلسلة متتاليات متتابعةعبر ,  (3) صارعالإ إحداثجناج الفراشة 

إحداها مولدة ف,  واللبسَ  عَ لْ تولد حلقات دائرية تعيش الخَ ف, نهر في وسط  من قبيل رمي حجرٍ 

وعلى هذا  هكذا ,لثة لا توُلد إلا بموت الثانية والثاو , توُلد الثانية إلا بموت الأولىلا للثانية , و

 . (4) الفراشة أو من علم الرياضيات اسمه نظرية الفوضى فرع   حَ ت  فُ 

ة مُبتلٍ بمتتابعات منطقي , التكوينأن كل ما في الكون والحاصل : أن العلم الحديث يقُرر و     

يعيش  ولا يوجد شيئ  لاً , استقبإتطاول الزمان مضيَّاً أو  إنحتى و, وبمساراتها  بها وءالتنب يمُكن

الصادر من  الاعتبارهذا يدل دلالة واضحة على أن نظام اللانظام والعشوائية والعبثية , و

 بكل بساطة ـعلى التكوين ؛ لأنه ـ وت معزولة طريقية ليسفيه روابط كشفية  هو الآخر , الشرع

 الاعتباره أن يكون نظام يمُكنفكيف  رياضيةٍ , واعدُ قو منطقية   ليس فيه ق يم   الاعتبارإذا كان 

لشيء لا يعطيه كما هو واضح ؛ مول  داً للنظام ؟ , ففاقد اي  حاكماً على النظام التكويني والشرع

خلص إليه أن النظرية , فالذي يُ لا روابط استنتاجيةَ فيه ـ فرضاً ـ بنفسه لا نظام و الاعتبار لأن

 الأولى هي الراجحة .

 : منها ىعلى النظرية الأول ت  متعددة  إشكالا وقد يرد     

عدم جريان ضابطة تبعية النتيجة هو  لازم  فاسد  , يلزم من تبني النظرية الأولى الأول :     

للمقدمتين في القياس البرهاني ؛ لأن النتيجة لا تكون حينئذٍ تابعة لأخس المقدمتين ؛ لأن النتيجة 

 .  (5) لازمة لهاكونها معلولة للمقدمتين وليست من جنس المقدمتين حال 

                                                           

سميث , ليونارد , نظرية الفوضى مقدمة قصيرة جداً ) تحقيق : عُلا عبد الفتاح يس وانتصارات محمد ( 1)
م  2016   , 1حسن الشبكي وتعريب : محمد سعد طنطاوي ( , مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة , القاهرة , ط 

 .  35,  ص 
ع ) تعريب : أحمد مغربي ( , دار الساقي , بيروت ينُْظر : غليك , جايمس , نظرية الفوضى علم اللامتوق( 2)
 . 38م ,  ص  2008 ,  1ط  ,
 . 37, ص  : المصدر نفسهنْظر ( يُ 3)
 . 16ـ  15يث , نظرية الفوضى , ص ينُْظر : سم( 4)
 .  111ـ  110ات , ص الاعتباريينُْظر : الموسوي , الحقائق و( 5)
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 الاعتبارن إ : , بمعنى تامة   لا علي  ة   اقتضائية   النتيجة للمقدمات تبعية   إن تبعيةَ  الجواب :و     

جهات وـ  هالتي تؤُخذ في حد    ـ الغاياتيه جميع المكتنفات من الملاكات ولحظ فيُ  الشرعي

ظَت لكانت النتيجة مترتبةً  ةالاقتضائي ئهباقي أجزاو , التحسين والتقبيح  لازمةً و التي لو لحُ 

 .  , فلا يشُترط في أجزاء العلة التامة التسانخ , نعم التسانخ بين العلة والمعلول مُشترط   لمقدماتها

للزم عدم إمكان , الأولى  إذا كانت النتيجة معلولة للمقدمتين بناءً على النظرية الثاني :      

نا سعةً كما يحلوا لنا , والحال نجد بالحس والوجدان إمكان تصرف الاعتبارفنا بتصرتدخلنا و

بتعبير آخر : إنا قد ر العلة أو الملزوم أو العكس , ومن دون تغي , الشرعي الاعتبارضيقاً في و

 ةعتباريالالا نتصرف بالمقدمات قد فينتج لنا نتيجة حقيقة , و ةعتباريالانتصرف في المقدمات 

 . ( 1) نتيجة حقيقيةً أيضاً تنتج لنا و

والربط بين ,  الاقتضائي وسيط  في الكشف في الواقع ما هو إلا الاعتبارإن  الجواب :و      

دَ  الاعتبارليس الحقائق التكوينية ونفس الأمر والواقع , و  هو العلة أو جزء العلة حتى يرَ 

 الإشكال . 

على  الحصول يمُكن, لا العدم مشتملة على الوجود والالمقدمات الحقيقية ) إن  الثالث :      

 لا وجوبذي لا يوجد في مقدماته وجوب والشيء النتيجة مشتملة على الوجوب واللاوجوب , و

تضم شيئاً تخلو بتعبير آخر : النتيجة لا ينبغي أن أن يسُتخرج منه الأمر والنهي , و يمُكنلا , 

 .  (2) الوجوب (وجد رابطةً انتاجية بين الوجود ومعنى هذا أنه لا تمنه المقدمات , و

ل , وكل قضية لها مادة وهي الجهة محموالقضية بالأصل فيها موضوع و اب :الجوو      

, ولها  ملفوظة في القضية بل مقدرة   هذه الجهة غير, و الامتناعالواقعية من الوجوب والإمكان و

أخرى لا لفظي للقضية فتارةً يتطابقان , وهي خصوص الوجود الكتبي أو الجهة لفظية و

إذا وجود من الوجوب ببركة الواقع , و, فلو تطابقا فهذا معناه أنه حصل استنتاج ال (3) يتطابقان

 , فمعناه عدم استنتاج الوجوب من مثلاً  الامتناعالمادة بأن كانت الجهة الإمكان ولم يتطابقا 

للأخرى ,  املتان أحداهما ناظرةً المادة متكمن العدم , فالجهة و الامتناعاج الوجود , بل استنت

,  الوجوبو فالإشكال غير وارد من كون عدم وجود رابطة بين الوجود , إذا كان الأمر كذلكو

 .  (4) الاستنتاجبما صوره البحث من وجود الرابطة و

                                                           

 . 111ـ  110والاعتباريات , ص ئق الموسوي , الحقا :ينُْظر ( 1)
 .  119, ص صدر نفسه الم( 2)
 . 197ينُْظر : المظفر , المنطق , ص ( 3)
 . 120ات , ص الاعتباريينُْظر : الموسوي , الحقائق و( 4)
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ما هو المراد من ينَ ـ وجود العلاقة المنطقية وعدمها ـ الاحتمالبناءً على  المحور الثاني :      

 ؟ اتعتباريالاخلط بين الحقائق وال ضرورة  عدم

لوازم على عدم التفرقة بين أحكام و بنيٌّ م,  عدمهمن حصول الخلط و هذا التساؤل     

لكن المدخل المهم في المقام معرفة المراد من الحقيقية , والمدركات و  ةعتباريالاالمدركات 

بمسائل من جنس القضايا الحقيقية  الاستعانةإما مجرد الخلط , فقد يكون المراد من الخلط هو 

 , من المقدمات الحقيقية ةعتباريالاأو المراد استنتاج القضية ,  ةعتباريالافي دائرة المفاهيم 

أحكام أحدهما إلى الآخر  هل تسرية: في المقام يعُرض فالسؤال الذي , ن يَ الاحتمالعلى كلا و

 يرى هـ (  1402) ت :   ائيـة الطباطبـفالعلام تائج ؟ـلامة النـهجياً يضر بسنخطأً م يعُد

فمشخصات لذا  ؛ الفقه في أصول خاصةً و يؤدي إلى أخطاء كبيرةٍ أحكامهما  بين لطـالخ

أمراً  ةعتباريالاعندئذٍ يضحى تمييز الإدراكات الحقيقية عن والقسمين متغايرة ,  زات هذينممي   و

أدى هذا حيث  ؛التمييز أمراً في غاية الخطورة يضحى إغفال هذا الضرورة , و في غاية

ً للمناعتباريالامع  التعاملات بالحقائق , وعتباريالا فقياس,  قاتلةٍ  الإغفال إلى كبوةٍ  هج ات وفقا

أي قياس الحقائق  بالعكس ام يقوكذا ال,  أمر  يوُق عُ في محاذير العقلية الخاصة بالحقائق

وترتيب الأثر على ات على الحقائق , عتباريللابالنسبة  الدراساتنتائج ات ؛ إذ تعميم عتباريالاب

أمر مجانب   اتعتباريالاشأنها شأن  عيةتابعة للحاجات الطبي الحقائق مفاهيم نسبية متغيرة كون

 .  (1)التغيير  عليها ضُ رُ عُ الإدراكات لا يَ  كون الواقعَ ؛ لأن  للصواب

أصناف الروابط والعلاقات بين المُدْركات الحقيقة والمدركات ماهي  الث :المحور الث      

 ؟ ةعتباريالا

 وتصنيفهما المدركات الحقيقيةو ةعتباريالاالمدركات  عبر القول : إن تقسيم تتبلور الإجابة      

,  اعتباريانقسام كل منها إلى حقيقي وأساس انقسام العلم إلى التصور والتصديق , و على هو ,

يذُكر في البحث هذا القسمان بالخصوص ؛ ـ  , المهم منها قسمانالمجموع أربعة أقسام يكون ف

 :  (2) وهما  ـ الشرعي الاعتبارلارتباطهما ب

ات عتباريالا دُ لُ وَ تَ : التصورات الحقيقية و ةعتباريالابين التصورات العلاقة الرابطة و.  1      

التصورات , فالرابطة بين  (3), بخلاف العكس ففيه كلام  واقع  و ممكن   من التكوينيات أمر  

بر وضع اقترانٍ على نحو التداعي للصور ع تكونُ , هي رابطة  التصورات الحقيقيةو ةعتباريالا

                                                           

 .  486, ص  1أصول الفلسفة , ج ينُْظر : ( 1)
 . 109ـ  106ات , ص الاعتبارينْظر : الموسوي , الحقائق و( يُ 2)
 .  85, ص  1, ج  الاعتبارينُْظر : السند , حقيقة ( 3)
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 الملكية   ار  اعتب , فمثلاً تصورُ  ئهإلى ما بإزا ناظراً  عتباريالاكون التصور بين التصورين , و

 تصور الملكية الحقيقية .ل داعٍ توليديٌّ  ويؤُلف يشُكل

 يقية : التصديق هو إذعان  التصديقات الحقو ةعتباريالالاقة بين التصديقات الع. الرابطة و 2     

 يه , فالتصديق هو تصور  تصور المنسوب إلبعد تصوره و, النفس بالنسبة للشيء  اعتقادُ و وحكم  

 ولالقسم الأ علىم القس هذا ارجاع يمُكنعليه , و( 1) الإذعان, وهذه الزيادة هي الحكم و وزيادة  

ً هي خصوص التصديقية منها ؛ لأن التصديق عتباريالا, فأكثر   عتباريالاات المبحوثة شرعا

 ً أن الأمر  لذا ؛بسبب الإذعان ات الشرعية الاعتباربالنسبة في  , للتصديق الحقيقي يكون توليديا

 م بإرادته إلىالإنسان ليرو ذعان به لدىالغرض منه هو حصول الإليس  عتباريالا

 المُوجد للإرادة نحوفقط ,  بل ومن ثم  تحصل الأفعال التي يستكمل بها , ذعن به أتحصيل ما 

 ما يورثُ أو ب, العلاقة المُستدل عليها برهانياً الرابطة والفعل الكمالي هو الشوق الحاصل من  

بحيثية التكامل على أساس الروابط أصناف العلاقات و ل حاظُ  يمُكنثم ,  ينَالقطع أو الظن المعتبَر

 : (2) ذكر أربعة أقسام يمُكنف , الضعف في الأشياءالقوة و

القوة الثانية , و ةعتباريالاالمراد من القوة الأولى القوة الكمالية ما قوته في قوته : و الأول :      

الحديد والفولاذ , فإن قوته في مثاله : الملحوظة والمنظورة للأولى , و هي القوة التكوينية

العلم فيما من شأنه أن يعُلم الرياضي في قوته الجسمانية , وكذا القطع وو, شدته صلابته و

 يقُطع به . و

في  من كون القوة حاصلة  ؛ ما قوته في ضعفه : لا يلزم التناقض أو التضاد  الثاني :      

مثاله : ل في ضعف الشيء من حيثيةٍ ما , والضعف ؛ لأن المراد من القوة الكمال , فالكما

قوتها كذا عاطفة المرأة فإن قته , وتجلى في مرونته ور  ي حسنهوكماله و الغضروف , فإن قوته

كالظن نَّ فيه , من هذا القبيل الظن فيما من شأنه أن يظَُ قة عاطفتها وسلاستها , وكمالها في ر  و

د للج دافعاً حرارياً حافزاُ و ؤلفُ في السباق ؛ لأن الظن يُ  وفوز المتسابق  الامتحانبالنجاح في 

وارد قد يكون مُثب طاً الإعداد ؛ لأن القطع في هكذا مالمطالعة وأخذ الحيطة بكثرة و , المثابرةو

 في تحصيل المراد . الاجتهادعن الجد و

فيكون ضعفاً , في غير محله  : فإن ضعف الشيء قد يكون ما ضعفه في ضعفه الثالث :       

ً فعلي    من دون أن يكون شكه باعثاً , شيء اك الذي يشك بأي الشكَّ و, كالمبتلى بمرض الوسواس  ا

 تان : كمال ـض الأمور لها جه, نعم بع حقيقـالتنقيب وـفزاً على طلب اليقين عبر البحث والتحاو

                                                           

 .  21ينُْظر : المظفر , المنطق , ص ( 1)
 .  165ـ  162نْظر : الشيرازي , مرتضى , نقد الهرمنيوطيقا , ص ( يُ 2)
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المبادئ , صياعه لوالديه حتى يتعلم القيم وفإن قوته من جهة ان ـ مثلاً  ـ الطفل, كما في  نقصو

عله ـجله وور عقـلال قصـضعفه من جهة استغ, و حناناً عليهعطفاً ورقةً وعطي هذه الجهة ـفتُ 

القوة فيه , فإنه سيتولد فيه و رضةً لسوء الإستغلال , فإذا أدرك المرء كلتا جهتي الضغفعُ 

 التنافس في طلب التكامل . لتحصيل الكمال ومن حرارية تدفعه كوا

ً وكمالاً وما ضعفه في قوته :  الرابع :       ً بحد ذاته قويا ً إلا أن المورد فقد يكون شيئا حسنا

ً و ليس مورده , أو كون المورد مورده , أي كون  أو العقلاء عند العقل لكن منشأه ليس صحيحا

الذي كثيراً ما يقطع , فتقع منه قطوعات ليس لها كما في قطع القطاع  , القوة في غير محلها

 لجهل هذا القطاع في ا , فكثيراً ما يقع من أي شيءٍ  بأي شيءٍ  مناشئ عقلية أو عقلائية , فيقطعُ 

 المركب . 

 على نحوٍ الحقيقية و ةعتباريالامن المفاهيم  كام كل ٍ الحاصل : إن القول بضرورة فصل أحو      

غير الشرعي  الاعتبارالشرعي و الاعتبار أحكام م التفرقة بينالقول على عديبتني هذا ,  مطلقٍ 

غير الشرعي , لما مرَّ  الاعتبارالشرعي على أحكام  الاعتبار, بل يبتني على قياس أحكام 

ترتب آثار  : لأمور منهااالشرعي يختلف عن غيره بجملة من  الاعتبارمراراً أن كراراً وت

كَ أن المُ الإنسان , وفس وضعية على أفق ن هو العقل العملي الذي هو قوة الشرعي  للاعتباردر 

 نإالقول :  يمُكنللمكلف أو المستوى الزجري له , وي الانبعاثالة فعَّالة تؤثر على المستوى عمَّ 

لا كما ذهب إليه  ـ العكس ضروريٌّ الشرعي و الاعتباركوين إلى عالم أحكام الت سرايةَ و خلطَ 

بين  وابطَ أن الرو ـن ضرورة الفصل بينهما مهـ (  1402) ت :   الطباطبائي العلامة

أصيلٍ يرُجع  يتفرع على هذا وجود أصلٍ , و هي علاقات منطقية   ةعتباريالاالمدركات الحقيقية و

 ةعتباريالاون الأصل في المدركات الحقيقية وهو كإليه في ظرف الشك والتردد والحيرة , و

الفصل بينهما إلا ما خرج بالدليل , كأن لا تتبع الآثار  عدم إمكانو, الشرعية التكامل والتمازج 

كما ـ  عتباريالاالمدرك التكوينية المترتبة على الحكم و التكوين , أو رفع الآثار ةعتباريالا

الضعف بلحاظ ات القوة وأن جه, وـ  سيأتي المزيد من بيانه في الفصل الثالث بإذن الله تعالى

 .الجهة عدمه تختلف باختلاف اللحاظ والكمال و
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 العقلائي الاعتبارالشرعي و الاعتبارالجوهرية بين  المبحث الثالث : الفروقات     

  توطئةٌ :      

على ما يبدو للبحث بشكل مستقل لم تبُحث ونوعية , وتوجد مباحث شريفة في هذا المبحث      

ارتباط وربط لها علاقة و التي , على أهم النكاتالضوء بإذن الله تعالى  طُ سلَ ممنهج , فيُ و

إلا بما له دخل في المقام , فالمطالب في هذا  الاعتبارالشرعي لا مطلق  الاعتباربخصوص 

في  الافتراقجهات و شتراكالايبُيََّنُ فيها جهات  المبحث ستكون أشبه بالبحوث المقارنة التي

 مطلق أو من وجه .خصوص أو التي بينها عموم و , المتباينة القضايا

على بعض  يقتصر البحثرة بحسب اللحاظات والحيثيات , ومتكثثم أن الفروقات كثيرة و      

ً في اللحاظات التي تنفع  ره عموماً ؛ بسبب في غيو التطبيقات النافعة في أصول الفقه خصوصا

إلى ذلك سلفاً ـ في العلوم مطلقاً سواء  البحث عَ لمَ ـ كما أَ  الاعتبارطراد نظرية اعموم وسراية و

 . ةاعتباريأم  كانت العلوم حقيقيةً 

 يمُكنلا , المراد من الفروقات الجوهرية هي الفروقات التي تصنع فروقات تأسيسية و     

الأحكام التشريعية في مقام الإنطلاق ضمن إطار الأحكام التكوينية و لاستنباطاإغفالها في مقام 

مسار الحركة ية أو الفقاهية ضمن الاجتهادتأصيل الأدلة , أو في مقام  صول الموضوعةمن الأ

للوقوف على  أن تكون المحفزَ  يمُكنإن كانت هذه الرسالة المتواضعة الأصولية للفقيه , و

كتشف الشرعي الذي به يُ  الاعتبارلطائف سبر أغوار نكُات وو , بحثالأولى لل خطوات

كملاحظة وجوه الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم أو  , جوانب كثيرةمُكتنزات كثيرة في 

 يمُكنالإعجاز الوجودي لعالم الخلق والأمر من جهة تناسبها تناسباً مُذه لاً مع عالم التشريع , بل 

ً ي دراسات أعمق كعلاقته بالقضاء وف الاعتبارفي البحث  م أو علاقته بالعوال,  القدر كلاميا

العوالم الأخرى التنظيمي لا التشريعي في  الاعتبارنظام ل ضرورة   وجدبمعنى هل تالأخرى , 

أو , لحقائق عبر الوجود الصوري للذهن يتعامل مع ا نسان كائن  باعتبار الإ؟ الأخرة كالبرزخ و

أن تلك العوالم الأخرى هي كشف  بالنظر إلى, من خواص عالم الدنيا  ةعتباريالاأن المعاني 

لَّقدَۡ كُنتَ  لذا قال تعالى ؛ لا اعتبارات  وانكشاف عن الواقع , وليس فيها نسب  ولا إضافات  و

يد  طَاۤءَكَ فبََصَرُكَ ٱلۡيوَۡمَ حَد  ذَا فكََشَفۡنَا عَنكَ غ  ٰـ نۡ هَ , أو البحث في علاقة نظام   (1)ف ی غَفۡلَة م  

غياب الكثير من جهة عدم انكشاف الحقائق لها وللمخلوقات الأخرى كالملائكة أو الجن  الاعتبار

قَالوُۤا۟  ... من الحقائق عنها ؛ لذا غابت عن الملائكة حكمة خلق الإنسان فتساءلوا مستفهمين 

مَاۤءَ وَنحَۡنُ نسَُب  حُ ب حَمۡد   دُ ف يهَا وَيسَۡف كُ ٱلد   سُ لكََِۖ قَالَ إ ن  یۤ أعَۡلمَُ مَا لَا أتَجَۡعلَُ ف يهَا مَن يفُۡس  كَ وَنقُدَ  

                                                           

 . ٢٢, آية  سُورَةُ ق (1)
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يكفي  غير ذلك من المواضع التي خفيت عن المخلوقات الأخرى التي كان, و (1 )ون تعَۡلمَ

 بالعلم فيها بإعمال النظر .

 نفس الأمر من حيثُ  العقلائي الاعتبارالشرعي و الاعتبارالفرق بين المطلب الأول :    

 الواقعو

 

وخصوصاً , اهتمام لدى العلماء المحققين  لَّ محمن الأبحاث التي أصبحث مثاراً و     

لعله من , و , في إثبات واقع وراء الخارج المسائل النفس الأمرية قضية المتأخرين منهم هي

 حصروعدم ثباتها و, فلاسفة الغرب نسبية المعرفة  بعض عرض هوب في ذلك اسبالأأحد 

ٍ  على نحوٍ نفس الأمر يتبلور  مصطلح ذَ خَ المعرفة بالمدركات الحسية , فأَ  أن  يمُكن, ف تدريجي 

 التي , فرضياتٍ من ال دٍ عدعرض عبر ـ  الزوائدمن دون الخوض في الحواشي و ـ مَنْهج البحثيُ 

 : ات هييلفرضتنقيح محاور عالم نفس الأمر والواقع , فا يمُكنمن خلاله  مدخلاً تعُتبر 

 . أو لا ؟ الخارجي غير لوح الوجود عالمٍ  وجود   فرضُ  يمُكنهل  : أولاً      

  ؟ . لا وأ م فهل هو واقع  هذا العالَ  مكانُ إ تَ بُ ثم إذا ثَ  ثانياً :     

 . ؟ ثم إذا كان واقعاً فما هو الدليل على وقوعه ثالثاً :     

 .لا ؟  وأثم إذا تمت الأدلة على إثباته فهل نفس الأمر والواقع له معنى واحد  رابعاً :     

 غير الشرعي الاعتبارالشرعي و الاعتباربين  جوهريٌّ و فارق   ثم هل يوجد فرق   خامساً :     

 في التي ستتبلور الإجابة عليها فرضياتغير ذلك من ال؟ , و والواقع بلحاظ عالم نفس الأمر

 أثناء السبر في تضاعيف المسألة .

تحققه  إلى جانب ,لوح الذهن الخارج ووراء لوح  لوحٍ  وجود   أن ينُاقش في إمكان   يمُكنثم       

 ممتنع   (2)الذهني الوجودَين الحقيقيينَ الخارجي و عن منفكةً  الماهية   قررَ ثبوته بأن يقُال : إن تو

رٍ ؛ لأن مرتبة الماهية هو تعبير  آخر عن ظرف تقررها في الأذهان غير مُتجداً و , فلا صوَّ

 . (3) للوجود الذهني أن تكون القضية الحقيقية النفس الأمرية قسيمةً  يمُكن

 من الماهية الوجود الذهني ؛ لأن المقصود نافاة بين الوجود النفس الأمري والجواب : لا مو      

ً حتى لحاظها بذتها والنفس الأمرية هي  ذاتي  ها , من دون لحاظ الماهية مع أي شيء مطلقا

نافي وجودها الذهني ط , وهذا لا يُ بأن تلُحظ الماهية لا بشر , الخارج في وجودها في الذهن أو

                                                           

 . ٣٠ آية , البقََرَة   سُورَةُ ( 1)

 . 42ينُْظر : المظفر , المنطق , ص ( 2)
هـ ( , تعليقة الآشتياني على شرح  1372: الآشتياني , الشيخ الميرزا مهدي جعفر بن أحمد ) ت :  ينُْظر( 3)

 . 287,  ص  2هـ , ج  1433,  1المنظومة , مؤسسة التاريخ العربي , بيروت , ط 
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لاعتبار  الوجود الذهني غير ملازمٍ غير اعتبار العدم , و الاعتبارم تقررها العقلي ؛ لأن عدو

 .  (1) الوجود الذهني في المرتبة

الفرق يتجلى في التفريق بين الواقع , وبين الحق والصدق في نفس الأمر و ثم هناك فرق        

الحق ؛ إذ  واللحاظ الاعتبارمنشأ المغايرة بتغاير , وبين المطابقَ ـ بالفتح ـ لكسر ـ والمطاب ق ـ با

للنسبة  أن الصدق وصف  للواقع و , لا أن الحق وصف   لقضيةالصدق هما وصفان للنسبة في او

 من حيثُ  ـ اللفظية ـ , فالنسبة ةعتباريالا؛ لأنه لا فرق حقيقيَ بين الحق والصدق إلا بالمغايرة 

وصف بالصدق , والنسبة من وتُ  سمى صادقةً تُ ـ الواقع ـ مطاب قتها ـ بالكسر ـ لما في الخارج 

 .   (2) توصف بالحقسمى حقاً وتُ  الخارج لها ـ بالفتح ـ حيث مطابقَة

وهو دليل في غاية المتانة  , دليل المطابقةهو الواقع لدليل على وجود عالم نفس الأمر واو      

فملاك الصدق في هذه القضية الشخصية , ـ مثلاً  ـ زيد قائمإذا قيل :  يتلخص في أنهو , والقوة

ً  فننظرهو المطابقة الخارجية لحال زيد ,  ئم أو ليس بقائم ؟ ثم نحكم هل زيد قا في الخارج حسا

إلى ما في   مأخوذةً  بالقياس  تكون فقد:  نحوين   على  الذهنية , والأحكام  الإيجاب أو العدمب

على الأشياء الخارجية  الذهنُ  مَ كَ , فإذا حَ  الاعتباروقد تؤُخذ لا بهذا  كالمثال السابق ,الخارج 

ً وجب أن يكون مطاب    : الإنسان حيوان في الخارج نحوبمثلها  لما في الخارج حتى يكون حكم  قا

: الإنسان نحو  كم على الأشياء الخارجية بأمورٍ معقولةٍ الذهن صحيحاً وإلا لكان باطلاً , وإن حُ 

 لم يجب مطابقته,  : الإمكان مقابل للامتناعنحو ممكن أو حكم على الأمور الذهنية بأحكام ذهنية 

,  متقابلان , ولا في الخارج إنسان ممكن وامتناع  لما في الخارج ؛ إذ ليس في الخارج إمكان  

 فلا يصح أن يكون ملاك الصدقـ  مثلاً , فإذا قلنا : العنقاء ممكنة  ـ  (3) فمطابقة كل شيء بحسبه

لا القضية الذهنية أو القضية اللفظية لعدم موضوعية العنقاء خارجاً , وة ؛ يهو القضية الخارج

ً وأو  ً الكتبية ؛ لإمكان تصور الكواذب وحصول الكذب كتبا , وبتعبير آخر : القضية  لفظا

مولها ـالتي مح اياـفي القض ـ ةـالقضية الذهنيو , ا خارجيٌّ ـون مطابقهـة يكـالخارجيالشخصية و

لا اعتبار حضور الصورة  ـ لاثبوتالمطابقها الثبوت و هني ـمحمولها ذذهني أو موضوعها و

  الدليل القاطع صدق مثل قول :ان والواقع ؛ لأنا نجد بالوجدعالم نفس الأمر و هوو ـعدمها و

                                                           

 . 287,  ص  2, ج  الإشتياني , تعليقة الإشتيانيينُْظر : ( 1)
 .  10+  ينُْظر : اليزدي , الحاشية , ص   287,  ص  2ينُْظر : المصدر نفسه , ج ( 2)

,  هـ ( 1349) ت :  + ينُْظر : مطهري , الشيخ مرتضى 103الحلي , كشف المراد , ص : ينُْظر ( 3)

,  1دروس فلسفية في شرح المنظومة ) تعريب : مالك مصطفى وهبي العاملي ( , دار الهادي , بيروت , ط 
هـ (  879+ ينُْظر : القوشجي , الشيخ علاء الدين علي بن محمد ) ت :  230ـ  224, ص  2هـ , ج  1422

الرضائي ( , دار الرائد , قم  الزارعي, شرح تجريد العقائد ) الشرح الجديد ( ) تحقيق : الشيخ محمد حسين 
 . 320ـ  315ص  , 1هـ , ج  1393,  1المقدسة , ط 
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 لاتكون  , أم سلبيةً  نسبة المحمول إلى الموضوع سواء  كانت إيجابيةً الأنسان ممكن ؛ لأن ) 

أو غير ذلك ,  الامتناعمثل الضرورة أو الدوام أو , الواقع بكيفية محالة مُكيفة  في نفس الأمر و

أوسع من عالم نفس الأمر هو , و (1)فتلك الكيفية الواقعة في نفس الأمر تسمى مادة القضية ( 

ي الانتزاعوالإضافي و وسائر الوجودات الأخرى كوجود الذهني , لوح الوجود الخارجي

 القبحالأمر والواقع تثبث فيه واقعية الحسن ووح نفس ل أنو غيره ,الكتبي واللفظي والمطلق وو

ً لأحك, و تكون الملاكات ثابتة فيه, و ام عالم التكوين كمبدأ السببية هذا اللوح لا يكون خاضعا

ً لأحكام والعلية , و وجوده غير مرتبط باعتبار المعتب ر , و هوف؛ لذا  الاعتبارلا يكون خاضعا

 فاقاً واسعةً في شتى المعارف , ويعطيآ إثبات لوح الواقع يفتح حقيقةُ , ف الاعتبارليس مرتبطاً ب

 .ف قراءتها عما كانت من قبل ذلك تختل مدركاتٍ 

أضاف و, في أحكام هذا العالم   هـ ( 1400) ت :  السيد محمد باقر الصدر توسع لذا      

, فجعل السلطنة ليست من سنخ  الإمكان في مقام التصورة السلطنة في قبال نسبة الوجوب ونسب

عدمه ؛ لأن لإنبغاء وا هو فيها الحكمفكرتها تتلخص بعدم ضرورتها وكون , و الضرورة العلي  ة

ان فهو نسبة الشيء إلى قابله , نسبة الإمكبة الشيء إلى علته التكوينية , والوجوب هو نس

اللاانبغاء بالنسبة للفاعل و ي إلى فاعله على نحو الإنبغاءالاختيارالسلطنة هي نسبة الفعل و

ـ  التكويني ة عبارة عن الوجوب , وهذه الضرورة ن  الضرورةَ إ حيثُ  ):  يقول , فالمختار 

و )  , (2) ( في عرض السلطنة عبارة عن الانبغاء والأحرائي ة , والضرورة التكويني ةَ  السلطنة ـ

 انتزاعيةأو  ةاعتباريفالصفة حتى لو كانت  حينئذ, و عندنا أوسع من لوح الوجود  الواقع  أن  لوح

ً  فما دامت ثابتة في الواقع لموصوفها واقعي بين الصفة إذن فهناك ربط ,  عليه , وليست كذبا

 الخارج ؛في  موجوداً  , وإن لم يكن هذا أمراً  , مناسب مع مقدار واقعي ة هذه الصفة والموصوف

كالملازمة ,   الواقع  الملازمات في لوح ولهذا أدخلنا كلَّ ,  أوسع من لوح الوجود  الواقع  لأن  لوح

ا أن  ؛ نه ليس لها وجود في الخارج, مع أونحوها  بين العلة والمعلول لأنها لو كانت موجودة فإم 

 ً ا أن  يكون ممكناً , فيحتاج  حينئذ إلى يكون وجودها واجبا هذا الربط    فيلزم تعد د الواجب , وإم 

ع منه نسبةً ذهنيةً , تكون بالنسبة  ل  بَ تعق له من ق  مكن  الواقعي , وإذا أ لذلك الذهن البشري , انتزُ 

  الربط  كالماهي ة  بالنسبة إلى الوجود , وتكون هذه النسبة حاكيةً عن ذلك  الربط الثابت في لوح

 .( 3) (الواقع 

                                                           

 . 59الحاشية , ص اليزدي , ( 1)
( , دار الناشر , قم المقدسة  ات : السيد محمد باقر الصدرير, مباحث الأصول ) تقر ( الحائري , السيد كاظم2)

 .   527, ص  1هـ , ج  1408,   1 , ط
( , السيد محمد باقر الصدر :  ات) تقرير , بحوث في علم الأصول الإسلامي ( عبد الساتر , الشيخ حسن3)

 . 253, ص  7هـ , ج  1417,  1لإسلامية , بيروت ,  ط الدار ا
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ني الكن قبل ذكر المعو ,دة  متعد الواقعالتي ذكُرت في معنى نفس الأمر و ثم إن المعاني       

 , نفس الأمرعالم  وأحكام خصائصمن بيان  لا بدَّ  , وبيان الراجح منها المحتملة لنفس الأمر

ً  قابل الواقعوجودٍ ليس م عالمُ و ه نفس الأمرفعالم  ليس شيئاً , و بل يقع في طول الواقع , عرضا

هذا يعني من مراتب الواقع , و مرتبة  بل هو العدم , يئاً بين الوجود وليس شو اً فرضياً ,اعتباري

ام كل مرتبة لها حكمها الخاص في مق, و متعددةٍ  حلل الواقع إلى مراتبَ أن العقل قادر  على أن يُ 

بمثال الماهية المقرَرة تب الواقعية للمرا لَ ثَ أن يمَُ  يمُكنو,  ـ الإثباتلا في مقام الدليلية و ـ الثبوت

تكون ممكنةً في مرتبة عالم الإمكان , فهي محتاجة لمكان الإمكان , ثم مرتبة الذات , ثم  في

ً  (1)تجب بالنسبة إلى علتها ؛ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد  , ثم  , فتكون واجباً غيرياً لا ذاتيا

لكن العقل التحليلي يحُللها اتب في نفس الأمر كلها واحدة , وهذه المرتوُجد , و أخيرةٍ  في مرتبةٍ 

هي ثبوت المحمول للموضوع باعتبار تحقق ذلك الثبوت  المسائل الأمرية )ف , (2) راتبإلى م

أن الأمور التي ليست بفرض الفارضين  , مرالأفى بيان معنى نفس  فى نفس الامر , وقد مرَّ 

لها واقعيات ونفسيات فى  , سواء كانت من الموجودات الخارجية أم من الموجودات الذهنية

فإذا كان بعضها محمولاً على بعضٍ تحقق بينهما ثبوت نفس , حدود أنفسها فى صقع الحق 

مرية , ثم إذا خرجت تلك الأمور إلى هذا الوجود , فإن كانت الأالأمري هو النسبة النفس 

, وإن كانت المحمولات والموضوعات من الموجودات الخارجية تحقق بينهما النسبة الخارجية 

المحمولات فقط أو كلتاهما من الموجودات الذهنية تحقق بينهما النسبة الذهنية , فالنسبة 

الخارجية هى ثبوت المحمول للموضوع باعتبار الخارج , والنسبة الذهنية هي ثبوت المحمول 

 . (3) وهذه هي النسبة الذهنية بالمعنى الاخص ( , للموضوع باعتبار الذهن

ل الخصوص المطلق ؛ لأن كعموم وعالم نفس الأمر هي الالنسبة بين عالم الخارج و ثم أن      

جي كما في الأمور ليس كل ما له نفس أمر له وجود خارو, ما هو في الخارج له نفس أمرٍ 

 الخصوص من وجهن النسبة بين عالم الذهن وعالم نفس الأمر هي العموم و, وأ ةعتباريالا

وله نفس  أمريٌّ , مكان الإنسان ؛ إذ محمولهما ذهني إلأربعة وحيث يجتمعان في زوجية ا

أمري كما لو قلنا الأربعة  في الكواذب التي ليس لها نفس عن نفس الأمر يفترق عالم الذهنو

الخارجية كبياض  يفترق عالم نفس الأمر عن الذهن في الموجوداتوالإنسان واجب  , و فرد  

الوجود الذهني هي نسبة التباين الكلي ؛ لأن جود الخارجي والنسبة بين الوأن الجسم مثلاً , و

ذَ  ذَ في حده كونه في حده عدم وقوعه في الخارج , و الوجود الذهني أخُ  أن الوجود الخارجي أخُ 

                                                           

 . 61ـ  59, ص  الطباطبائي , البدايةالعلامة ينُْظر : ( 1)
 . 231, ص  2ينُْظر : مطهري , دروس فلسفية , ج ( 2)
 . 114, ص  1الطهراني , توضيح المراد , ج ( 3)
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يصح أن نقول أن الواجب تعالى له عالم  لاهذا العالم مختص بالممكنات و, و (1)خارج الذهن 

محض , فكيف يكون ما هو مخلوق حاكماً  اعتباريليس بهذا العالم مخلوق و أمري ؛ لأن نفس

دة و على ما هو خالق له ؟ فكيف بأحسن الخالقين تعالى الذي هو , نعم المُبْقية ؟ العلة المُوج 

نفس الأمر ما هو إلا موجود  واقعاً ؛ لأنه كما مرَّ قبل قليل من أن   يصح أن يقُال : أن الله

وبين الواقع , وإلا  , بمعنى أن التحليل العقلي يفُرق بين وجود الله  مراتب الواقعمرتبةً من 

 . فهما واحد لا مغايرة حقيقية خارجية بينهما

رَ بها نفس الأمر              , يرجع السبب في التعدد إلى عدم  متعددة   والواقع أما المعاني التي فسُ  

 ونحتاجم أصولياً ؛ إذ كلهمالواقع فلسفياً وكلامياً ومنطقياً وإشباع بحث مسألة عالم نفس الأمر و

أصل   مع هذا العالم على أساس أنه ونيتعامل إلا أنهم, لواقع اعالم نفس الأمر وتقرير وبحث إلى 

ي التحليلي العقلي في إثبات هذا العالم الاستنتاجالسبب الآخر هو البعد موضوعيٌّ مسلَّم  تام  , و

فأهمُّ المعاني  ليهعبشكل يبلغ من الوضوح بمكانٍ , و,  على الوقوف على ماهيتهمما لا يساعد 

رَت  :  التي ذكُ 

نفس الأمر يعني في حد نفسه , نفسه , فيقال :  حدُّ  . المراد من نفس الأمر والواقع هو 1      

   لأمر في نفسه يعني الأمر في مرتبة االأمر في نفسه , و : فيقُال : نفس الأمر بدل من أن يقُال

ً  (2) ذاته ا يكتنفه من عوارض مطلقا كانت  سواءً  , , فهو ملاحظة الشيء مع قطع النظر عم 

مع قطع النظر من أن , , فنفس الأمر معناه ) ذات الشيء من حيث هو هو لازمةً أم مفارقةً 

, دارك من المَ  كٍ رَ دْ فما يقع في مَ  , قام عليه برهان أو يوُجد في ظرفيدُركه مُدرك أو يُ 

كونه واقعاً في ذلك المدرك  حيثية   غيرُ  فإما أن يكون له نفسية   , تصور بآلة من آلات التصورويُ 

الأربعة زوج , فإن و , والإمكان لازم للممكن , سان ممكنوالان , , كقولنا : الجسم متشكل

 , للممكن وزوجية الأربعة وأمثالها من الواقعياتتشَّكل الجسم وإمكان الإنسان ولزوم الإمكان 

,  (3) إدراكها وإقامة البرهان عليها ( يمُكن بين لطـالخ,  لها في حدودها نفسيات   هي أمور  

وبعتبيرٍ آخر : أن يلُْحظَ الشيء بلحاظ ماهيته بما هي هي , بأن يقُصر النظر إلى ذاتها وذاتياتها 

 .  في مقام تقرُرها الماهوي , من دون لحاظها لوازمه ومتعلقاته وعوارضه

العقل الفعَّال أو العقل الكلي أو العقل الكل أو العقل المطلق أو  . المراد منه خصوص 2      

مر ما هو في العقل الموجود المجرد ذاتاً وفعلاً , و ) المراد بما في نفس الأ,  (4) قل الأولالع

                                                           

 .  111ـ  110, ص  1ج ,  الطهراني , توضيح المراد ينُْظر : (1)
,  1+ ينُْظر : القوشجي , شرح تجريد العقائد , ج  234, ص  2ينُْظر :  مطهري , دروس فلسفية , ج ( 2)
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ما في هو خارج عن القوى الإدراكية , و هو غير الخارج ؛ لأن المراد بالخارج ماالفعَّال , و

في نفس  كانت صادقةً مطابقةً لما, أذهاننا من الأحكام إن كانت مطاب قة لما في العقل الفعَّال 

 ب عرفانيَّ بأنه : إفاضةُ قد يفُسر العقل الفعَّال تفسيراً فيه جان, و( 1) ( إلا لكانت كاذبةً مر , والأ

عبر , إذنه وقوته بدان المستعدة بحول الله تعالى والأو , الصور والنفوس على المواد القابلة

, إلا أن هذا المعنى ـ العرفاني ـ لا يسُاعد  (2) التي هي جهات فاعلية الحق تعالى العقول الفعَّالة

 .عليه ظهورُ دليلٍ 

يقُال   الإحاطة العلمية الواجبية لله تعالى بالكائنات , كماو , (3) العلم الإلهيه . المراد من 3       

لأنه لم يكن له  ؛ كذا لم يكن في علم الله تعالىلم الله تعالى لأن له حقيقةً , و: إن كذا كان في ع

اً , و الكائناتيبة علمه تعالى بالموجودات وهو عَ حقيقةً , فنفس الأمر  النتيجة : إن طابق ما طُرَّ

 .  (4) كذا ما هو خارجيإلا فلا , وي علم الله تعالى فالنسبة صادقة وهو ذهنيٌّ لما ف

 الثبوت الخارجي ؛ لأنالأعم والشامل للثبوت الذهني و . المراد هو الثبوت المطلق 4       

المعقول من و,  الموجود إما ثابت في الذهن أو غير ثابت في الذهن , فاللاوجود قسيم للوجود

 .  (5) الذهني أو الخارجينفس الأمر إما الثبوت 

رَت معانٍ أخرىذُ و      البرهان , أو أنها قلب الأمر من قبيل : تخوم الضرورة و لنفس (6) ك 

 يمُكنل لا اوهذه الأقو,  أو النفس الكلية , أو اللوح المحفوظ , أو عالم المثالالإنسان الكامل , 

 المكلف . مُنالاً من ق بلَ  مراد في المقام ما كان مقدوراً والتعويل عليها ؛ لأن ال

التوصل إليه  يمُكنلالي د؛ لأنه فيه جانب استالرابع  الاحتمالهو  الذي يرجحه البحثو      

 الاستدلالمكان إالتي تأخذ منحىً تجريدياً عن  , ال, بخلاف باقي الأقو الاستدلالالدليل وعبر 

عالم  فصلاً عنلعالم الإثبات  بتعبير آخر : القول الرابع ناظر  لمطابقة لذلك العالم من عدمه , وبا

 الاحتمالـ فضلاً عن كون  (7) قد تقصر النظر إلى عالم الثبوت بخلاف البواقي التي , الثبوت

لذا ينقل العلامة  ؛ عبر بيان محل   الإدراك ـ ةعتباريالاالرابع فيه إشارة  إلى المدركات الحقيقية و

 نصير الدين الطوسي الخواجة أستاذه الشيخحواره مع و هـ ( سؤاله 726) ت :   الحلي

  : را , في أحد دروسه هـ ( 672) ت ً الواقع هو لكون المراد من نفس الأمر و فضا

                                                           

 .  322ص ,  1ينُْظر : القوشجي , شرح تجريد العقائد , ج ( 1)
 . 112, ص  1ينُْظر :  الآشتياني , تعليقة الآشتياني , ج ( 2)
 . 288, ص  1ينُْظر :  المصدر نفسه , ج ( 3)
 . 111, ص  1ينُْظر : الطهراني , توضيح المراد , ج ( 4)
,  1ج + ينُْظر : الرفاعي , مبادئ الفلسفة الإسلامية ,  104ـ  102ص  ينُْظر : الحلي , كشف المراد ,( 5)

 . 249ـ  248ص 
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 , وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه  ) : العلامة  قال إذ العقل الفعَّالخصوص 

عن معنى قولهم : إن الصادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته  ألتهوس , جرت هذه النكتة

لما في نفس الأمر , والمعقول من نفس الأمر إما الثبوت الذهني أو الخارجي , وقد مَنَعَ كلاً 

ثابت في  أو حكمٍ  صورةٍ  فكلُّ  , : المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال  فقال, هنا هما منه

 : عليه تُ دْ فهو صادق وإلا فهو كاذب , فأورَ  , الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال

أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعال ؛ لأنهم استدلوا على ثبوته 

 , الفرق بين النسيان والسهو , فإن السهو هو زوال الصورة المعقولة عن الجوهر العاقلب

 هذا يتأتى في الصور المحسوسةان هو زوالها عنهما معاً , ووارتسامها في الحافظ لها , والنسي

أما المعقولة فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد بزوال المفيد للعلم في باب التصورات  ,

وهاتان الحالتان قد تعرضان في الأحكام الكاذبة , فلم يأت  فيه بمقنعٍ , وهذا  , والتصديقات

 . (1) وإنما انجر الكلام إليه وهو بحث شريف لا يوجد في الكتب (, البحث ليس من هذا المقام 

الشرعي ,  الاعتباريان علاقته بلغرض ب ؛ الواقعلبحث في نفس الأمر واطال وقد       

 , وواقع ذهني , : واقع خارجي وهي لحاظات للمطابقة ثلاثعبر ملاحظة العلاقة تتجلى و

 الأحكام الشرعية في نفس الأمر والواقع : إن ملاكات واقع أمريٌّ الذي هو أعم منهما , وعليهو

الأحكام متمازجة في عالم  مؤيد  لكونوهذا  , الذهني والخارجيالوجود هو أعم من الذي  ,

      , الذي لا موطن له إلا في الذهن  المحض الاعتبارمن جهة عدم  , ينوعالم التكو الاعتبار

كذب هذا النوع حين لا يثبت صدق والكذب , وللصدق و قابلة   ةعتباريالافاهيم الم لذلك لا تعُدُّ ) و

لعدم  ؛ , ومن جهة عدم التكوين المحض( 2)(  فليس بالمقدور أن تسمى قضية  , ضايا من الق

الشرعي متناسب مع الواقع الخارجي والذهني والنفس  الاعتبارلحاظ الخارج فقط , وكون 

؛ لذا ) المادية نسبياً كمال لتجردها عن شوائب المادة و هذا التناسب يمر بعوالم فيها, و الأمري

جودات متوسطة بين الدراسات العقلية في الفلسفة الإلهية على إثبات موتجُمع الأبحاث و تكاد

ـ من جهة ـ نسبة الكمال إلى المستكمل ؛  عالم المادة , تكون نسبتها إلى المادياتالواجب تعالى و

يجي غير تدر ـ عالم المادة ـ الثانيالكمال في الكمال فيه فعلي , و ـ الواجب تعالى ـ إذ أن الأول

الجسم غير  إلى  الصيقلي  الجسم  من جهة ثانية نسبتها إلى الماديات نسبةمجتمع فيه , و

ويعكسها دون  عليهالشمس الساطعة يردُّ أشعة  أن الصيقلي  الصيقلي ـ الخشن ـ حيث نرى 

ثم تعكسها وتردها  , ضات من الواجب تعالىهذه الموجودات المتوسطة تتقبَّل الفيوالخشن , و

                                                           

 .  104ـ  103( الحلي , كشف المراد , ص 1)
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يؤُيد هذا ما قاله أمير لعله , و( 1)دونها (  تدرجيَّته فيماإلى ما دونها ؛ وذلك لفعلية الكمال فيها و

عن القوة خالية , عن المواد  عارية   صور  : ) فقال سُئل عن العالم العلوي  حينما   المؤمنين

 نما لم يك , فلا يصح ابتداءً انكار (2) وطالعها فتلألأت ( والإستعداد , تجلَّى لها فأشرقت

 ً رَة  هُمۡ   : لذا قال تعالى ؛ محسوسا نۡيَا وَهُمۡ عَن  ٱلۡـَٔاخ  نَ ٱلۡحَيوَٰة  ٱلدُّ را م   ه  ٰـ ف لوُنَ  يعَۡلمَُونَ ظَ ٰـ  . (3)غَ

ً , و الشرعي مطابق لعالم نفس الأمر على الاعتبارف       على نحو نحو الدائمة المطلقة ثبوتا

ً  الغالب , ) فاعتبار المعصوم مضمون الغلبة في  تحقق الشروطمع ارتفاع الموانع و إثباتا

,  (4) ح مضمون الحقانية غالباً بخلاف غيره (الصحي الاعتبارلواقع بخلاف غيره , ومطابقته ل

 أن الاعتباروعاء  سعة من شدةفبالواقع ,  في مدى فهم علاقتهيعطي أبعاداً  الاعتبارفسعة عالم 

, محله العقل الذي محله الذهن  الاعتباروعاء  إذبعض أنواع الدور والتسلسل ليست محالا؛ً 

أعم من وعاء الخارج , وجهة الأعمية هي إمكان التسلسل وعدم لزوم المحالية لإمكان الذهن و

التسلسل يكون على ف, وعليه  انقطاعه , بخلاف التسلسل بلحاظ الخارج والتكوين فإنه محال  

لسل بلحاظ الذهن في تصور بلحاظ الخارج ولازمه استحالة وجود الشيء , وتس تسلسل   : أنحاء

وهو ليس  الاعتبار, وتسلسل بلحاظ الذهن بلحاظ  (5) لازمه استحالة تصور كنه الشيءالشيء و

كما فلا مانع منه ,  يسمى التسلسل اللايقفي وهو عددي الذيالتسلسل كالبمحال ولا مانع منه , و

, كما  الاعتباربلحاظ  ما يكون منه والممكن , ما هو ممكن كذلك فيه أن الدور فيه ما هو محال

, والمستفاد أن الذهن في الدور الحاصل من المتضايفين كالأبوة والبنوة أو الفوقية والتحتية 

والذهن محل المعقولات والمعتبرات  ة ,الكليلأن العقل يدرك المعقولات  ؛ أوسع من العقل

 الاعتباربهذا يتضح كيفية شمول و  , (6) والموهومات والمتخيلات والإضافات وغير ذلك

؛ لذا ) القضية  للممتنعات النفس الأمرية بحيث يكون لها واقع ثبوتي نفس أمري الشرعي

تكون أيضاً  ضلًا عن جهة قضي ة الأم  التي قدالحقيقي ة قد تكون جهة عقد وضعها جهة إمكاني ة , ف

إمكاني ة , ومع ذلك تبقى القضي ة حقيقي ة ؛ فلا تحصر القضايا الحقيقي ة في الخارجي ة , فضلًا عن 

 , الخارجي ة في الموضوع الحاضر أو الماضي الوجود , بل أن القضايا الحقيقي ة تسع الممتنعات

 

                                                           

 329العقيدة , ص سان والطباطبائي , الإن( العلامة 1)
هـ ( , غرر الحكم ودرر الكلم ) تحقيق : السيد مهدي  550الآمدي , الشيخ عبد الواحد بن محمد ) ت : ( 2)

 .  424هـ , ص  1410,  2رجائي ( , دار الكتاب الإسلامي , قم المقدسة , ط 
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ُ لَفسََدَتا   مثل : ما آل هَة  إ لاَّ اللَّّ  .(2) واقعي (  , فالتلازم الموجود بين الممتنعات  (1)لَوْ كانَ ف يه 

صلاحية و , ن التكوينيصلاحية التسني فلسفة إعطاء المعصوم للمتتبع وبهذا يظهر       

الواقع , فغير المعصوم و م نفس الأمرمطلعاً على عال الشرعي ؛ لكونه  عتباريالاالتشريع 

ن يكون ناظراً لعالم نفس أ لا بدَّ لا تكون لديه صلاحي ة للتسنين والتشريع ؛ لأن التسنين والتشريع 

ً قاً , ومعنى كونه مطاب  محيطاً بالحقائق أو ما يتلق اه مطاب  يكون أن ب , الواقعالأمر و ل  قا أن ه متنز 

حَق يق  عَلىَٰۤ   ؛ لذا قال تعالى :عبر القنوات المعصومة من الزلل والخطأ , من العوالم العلوي ة 

ب  كُمۡ  ن رَّ ئۡتكُُم ب بيَ  نَة م   ۤ أقَوُلَ عَلىَ ٱللََّّ  إ لاَّ ٱلۡحَقَّ قدَۡ ج  اظراً أن يكون ن دَّ المعتب ر لا بُ , ف  (3) ... أنَ لاَّ

ا يكتنف به حتى يكون كل مالأمرية , وخصائص ولوازم التكوين النفس آثار وإلى حدود و

ً في حكايته عن كوامنه ومزايافَّ واعتباره مُ  ً به إلى الكمال والسعادة , و, ه قا من فيكون مسلوكا

الآثار تنُْت جُ م وهذه الإحاطة باللوازتعالى ؟ , ومن خالقه سبحانه و اطلاعاً على نفس الأمر رُ ثَ أكْ 

ً  ضمان ً  الإصابة الغالبة إثباتا الصحيح  الاعتبارتساءل ) ما الفرق بين يُ ؛ لأنه قد  لا ثبوتا

فالجواب : يكمن , قه ؟ الصحيح محتمل الخطأ في بعض مصادي الاعتباربعد أن كان , الخاطئ و

ي مطابقته الواقع بخلاف غيره , عدمها , فاعتبار المعصوم مضمون الغلبة ففي الغلبة و

ً بخلاف غيره , ولحقاني  ة الصحيح مضمون ا الاعتبارو من هنا يعُرف : أن اعتبار غير غالبا

 الاعتبارلتقوم  ؛ من ثم فهو غير مضمون أنه اعتبارم غير مضمون الإصابة الغالبة , والمعصو

ً , ف صدفة أو يدور أمره بين أن يكون اعتباراً بال , من غير المعصوم الاعتباربالإصابة غالبا

ـ ليس اعتباراً خاطئ ـ كما في صورة ردع الشارع عنه ال الاعتبارصورة اعتبارٍ لا غير , و

 . (4)إنما هو بمثابة الجهل المركب ( و

أن  , غير الشرعي الاعتبارنه أوسع من كوالشرعي و الاعتباراصل : وجه سعة الحو      

ً وقد لا  الاعتبار, بخلاف  أمريةٍ  الشرعي مسائله نفسُ  الاعتبار غير الشرعي فقد يكون أمريا

ً عن ج, الوجود  خ  نَالشرعي من سَ  الاعتبارالسبب في ذلك أن يكون , و هات حال كونه كاشفا

الماهيات  خ  نَالوجود لا من سَ  خ  نَ, نعم هو من سَ  اعتباريمري لا أالحسن , فالتوصيف أمر نفس 

الواقع هو خصوص نفس الأمر و , وأن الراجح من معاني صيف للكمالة ؛ لأنه توالمقول

؛ لأنه فيه جانب استدلالي برهاني , بخلاف باقي  ـ ـ مختار العلامة الحلي  الرابع الاحتمال

بتعبير لمطابقة لذلك العالم من عدمه , وبا الاستدلالمكان إال التي تأخذ منحىً تجريدياً عن الأقو

                                                           

 .  22سورة الأنبياء , آية ( 1)
 . 81, ص  1, ج  الاعتبارالسند , حقيقة ( 2)
 . ١٠٥سُورَةُ الأعَرَاف  , آية ( 3)
 . 323السند , العقل العملي , ص ( 4)
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فضلاً عن عالم الثبوت , بخلاف البواقي التي  الاستدلالو آخر : القول الرابع ناظر  لعالم الإثبات

 قد تقصر النظر إلى عالم الثبوت فحسب .

 العقلائي من حيثُ اللوازم الاعتبارالشرعي و الاعتباري : الفرق بين المطلب الثان      

ن عتباريالاتتجلى من خلالها الفروقات الجوهرية بين ,  في هذا المطلب توجد محاورَ       

التعمَّل في ى ملزوماتها , فينبغي التأمَّل واللوازم المترتبة علمن حيث الآثار و, الشرعي وغيره 

 :محاور على شكل البحث  عرضهايَ  , من القضايا جملةٍ 

 ما هو المراد من اللازم أو الأثر ؟  المحور الأول :      

, كل تقسيم منها بلحاظٍ يكون أساس القسمة فيه مختلفاً عن الآخر  , اللوازم على أنواعإن        

 : والتقسيمات هي

الوجود  هو لازم بهذا اللحاظ منه ما فاللازم : اعدمهو اللوازم ما يلُحظ بلحاظ وجود . 1      

رارة لازم وجودي خارجي للنار , بأن تكون الح , الحرارةارجي كعلاقة التلازم بين النار والخ

رهناك ما هو لازو ,  لازمه تصور الكلية له فإن , الإنسان م الوجود الذهني كما في لو تصُُو  

وجوده في الخارج أو في منها ما يلُحظ بلحاظ نفس الماهية مع قطع النظر عن خصوص و

خارج كان هذا اللازم ذلك بأن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن أو في الالذهن , و

 . (1) الذي لازمه الزوجية الاثنينمثاله ما هو لازم الماهية كتصور و , ثابتاً له

لمعروضه  ما هو لازم غير مفارق منها : عدمهعن الموضوع و الانفكاكبلحاظ  . ما هو 2      

منها ما , و النارلة انفكاك الحرارة عن كاستحا , موضوعهويستحيل انفكاكه عن معروضه و, 

من سمى باللازم المفارق كأوصاف الإنسان لذي يُ او, لا يستحيل انفكاكه عن موضوعه عقلاً 

ً القيام والجلوس والصحة والسقم وغيره من العوارض المفارقة , و  كزرقة العين التي تعُد لازما

ً  مفارقاً ؛ لأنه لو أمكن بحيلة سلخ الزرقة  .  (2) لا تنعدم ماهيتها , فإن العين تبقى عينا

ائل , مفارق زما هو مفارق دائم و: وعدمه  زوالالبلحاظ  ما تكون المفارقةاللوازم  .  3     

, أو سريع كحمرة الوجه الثاني إما بطيء كمرحلة الشباب للإنسان والأول كالحركة للأفلاك , و

 . (3) مثلاً  عند الخجل

                                                           

لكاتبي لهـ ( , شرح الشمسية في المنطق  792ينُْظر : التفتازاني , سعد الدين مسعود بن فخر الدين ) ت :  (1)
+ اليزدي ,  153هـ , ص  1432,  1) تحقيق : جاد الله بسَّام صالح ( , دار النور , الأردن , ط 

 . 47, ص  الحاشية
 . 122ـ  121 ينُْظر : المظفر , المنطق , ص( 2)
 . المصدر نفسهظر : ينُْ ( 3)
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الذي بلحاظ  ـ يمتنع انفكاكه عن موضوعه عقلاً  لعارض غير المفارق ـ الذيا اللازم .  4      

 , هو ما يلزم من تصور الملزوم تصور اللازمبي  ن  و إما لازم  وضوح التصور وعدمه : 

  منأو نورها , أو لازم  غير بي  نٍ الذي لا يلزم   لنار إلى تصور حرارتهامن تصور ا الانتقالك

بالمعنى الأخص وهو الذي يلزم من تصور ن البي  ن إما بي   تصور الملزوم تصور اللازم , و

كما في تصور طلوع الشمس الذي لازمه وجود النهار , أو لازم  بي  ن  , الملزوم تصور اللازم 

كما في  , بينهما  ور الملزوم واللازم وتصور النسبةبالمعنى الأعم وهو الذي يفتقر إلى تص

خص بي  نٍ بالمعنى الأغير ما إ , نصف الأربعة , واللازم غيرُ البي  ن  كذلك  الاثنينتصور أن  

كما في مفهوم الإنسان  , الجزم بالنسبةالذي يحتاج إلى تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما و

عم الذي يفتقر إلى تصور الذي يلزم منه تصور مفهوم الكاتب قوةً , أو غير بي  نٍ بالمعنى الأ

كما في الحكم بأن العالم حادث التي , ة برهاني  اً مالجزم بالملازالنسبة بينهما والملزوم وو اللازم

كبراها كل متغي  ر حادثمقدمتين صغراها العالم متغي  ر وهي نتيجة 
 (1)  . 

 واللوازم التكوينية ؟  ةعتباريالاما هو الفرق بين اللوازم  المحور الثاني :      

 لا عقلية ذاتية دلالةما علاقة وإملزومها ن العلاقة بين لازمها واللوازم التكوينية تكو إن      

, وكذا  راء جدار لعلمنا بوجود متكلمٍ كما لو سمعنا صوت متكلم من و , لا خلاف فيهاتخلَّف و

 فصل فيها التخلَّ يحقتضيها طبع الإنسان وية طبعية علاقفي مثال النار والحرارة , أو دلالة و

فيها تكون الملازمة ف ةعتباريالاأما اللوازم , التأوه عند الشعور بالألم مثلاً  في كما , الاختلافو

 . (2) وضعية جعلية كالألفاظ الموضوعة للمعاني

ً عن التكوين الاعتبارف       بحكم الأثر آثاره و الشرعي لوازمه إما عقلية حيث يكون كاشفا

مُ المكلَّ  التكويني ؛ لأن العقلَ  اقتضاءً  ؛ تعالىو هباعتبارات المولى الحقيقي سبحانف بالأخذ يلُز 

 )  نصاريلذا ذكر الشيخ الأ؛  ةاعتباريشرعية  لوازمه , أو تكون العبوديةمولوية ولحق ال

الغير المقيَّدة  , : ) أن المراد بالحكم الواقعي هو مدلولات الخطابات الواقعية هـ ( 1281 ت :

شرعية يترتب عليها عند العلم ة على خلافها , لها آثار عقلية ولا بعدم قيام أمارالمكلفين وبعلم 

ت بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع , نعم هذه ليس,  الشارع   مُ كْ بها أو قيام أمارة حُ 

 أن الآثار العقلية هي التي يلُزم العقل بها : بمعنى, ( 3)الواقعي ( أحكاماً فعليةً بمجرد وجودها 

الآثار أو حرمة المعصية , و الاحتياطوب كوجوب الإطاعة في حال حصول العلم أو وج

                                                           

+  ينُْظر : المظفر  154+  ينُْظر : التفتازاني , شرح الشمسية , ص  47ينُْظر : اليزدي , الحاشية , ص ( 1)
 . 123ـ   122, المنطق ,  ص 

 . 49ـ  48ينُْظر : المظفر , المنطق , ص ( 2)
النوراني ( , مؤسسة النشر  فرائد الأصول ) تحقيق : عبد الله  , ين بن مرتضىالشيخ مرتضى بن محمد أم( 3)

 .  47, ص  1الإسلامي , قم المقدسة , د . ط , د . ت , ج 
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 . (1)غيرها لقضاء والإعادة والكفارة وراد بها وجوب االشرعية يُ 

هل الأثر  تساؤلات منها :ال في هذا المحور الأخير عرض بعض يمُكن المحور الثالث :     

 أو مركب  منهما ؟ , ثم إذا كان الأثر واللازم الشرعي اعتباريالشرعي هو لازم تكويني أو 

أحدهما عن  الفصل بينهما وسلب يمُكنفهل هما متلازمان أو , والتكوين  الاعتبارمركب من  

 من خلال هذه, فأمكن سلب أحدهما عن الآخر فما هو الدليل على ذلك ؟  الآخر ؟ , ثم إذا

, والتي من خلالها يمَُهَدُ للبحث في مطالب الفصل الثالث  هذه المحاور جوانبتتبلور  لتساؤلاتا

 :, فيقُال على بركة الله تعالى 

هذا اً محضاً , بل هو مركب منهما , ولا أثراً تكوينيالشرعي هو ليس اعتباراً محضاً و الأثر     

الشرعي يكون فيه عالم  الاعتبار إذالعقلائي ؛ ن الشرعي وعتباريالابين  كبير   رق  فا فرق  

ثم يترتب على هذا فهما متكاملان , و , والعكس الاعتبارلتشريع وإلى عالم ا التكوين ناظر  

ف فيها البتُّ على المسألة يتوقعتبار شرعي ـ دائماً أو غالباً وا وجود نوعين من الآثار في كل   

كما في قوله تعالى : , أحدهما ناظر للآخر مثلاً آثار تكوينية و ةاعتباريهما آثار و, ـ  الاستقراء

  ْن ُ بعَْضَهُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ وَب مَا أنَْفقَوُا م  مُونَ عَلىَ ٱلن  سَاۤء ب مَا فَضَّلَ اللَّّ جَالُ قوََّ م ٱلر    ...   أمَْوَال ه 

من  إذوالتكوين هو القيمومة والولاية للرجل ؛  الاعتبارالتماهي بين , فالتركب والتمازج و (2(

هو إمكان سلب القيمومة والولاية إن أساءهما , ومن جهة التكوين الرجحان  الاعتبارجهة 

المراد  لذا ) ؛ في الجملة الرجحان الإدراكيو التكويني للنفقة والتفضيل التكويني في القوة البدنية

 , النساء على الطبع بحسب الرجال فيه ويزيد يفضل ما هو , بعض على بعضهم اللهبما فضل 

 من الشدائد على والطاقة , والقوة البأس شدة من عليه يتفرع وما , فيهم التعقل قوة زيادة وهو

 والمراد , واللطافة الرقة على مبنية عاطفية إحساسية حياة النساء حياة فإن , ونحوها الأعمال

  . (3)(  ونفقاتهن مهورهن في أنفقوه ما أموالهم من أنفقوا بما

الآثار التكوينية و ةعتباريالاار التفكيك بين الآث يمُكن هل:  في المقام يعُرض السؤال الذيو      

  لا ؟ الشرعي أم الاعتبارفي 

على شكل  من هذه الرسالة  كما سيتضح ذلك في الفصل الثالثـ  أن يجُيب البحثُ  يمُكنف     

الشرعي هو التركب  الاعتبارفي  التكوينيةو ةعتباريالان الأصل في الآثار : إ تطبيقات ـ

 , التكويني دون الأثر الشرعي مثلاً  إلا ما خرج بالدليل بحصول الأثر الانفكاكعدم والإندماج و

ما  في هذا والدليل والوجهمثلاً ,  الاقتضائيأو حصول الأثر الشرعي مع رفع الأثر التكويني 

                                                           

 .  85, ص  2ينُْظر : الشيرازي , الوصائل , ج ( 1)
 . ٣٤سُورَةُ الن  سَاء  , آية ( 2)
 .  351, ص  4الطباطبائي , الميزان , ج ( العلامة 3)
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العقلية و ةعتباريالاالشرعي ـ  الاعتبارآثار  لحاظات اللوازم ؛ لأنمن أنواع و ذكره البحثُ 

حصول ترتبات من الثواب والعقاب الدنيوي أو البرزخي أو الأخروي كما و الانقيادكالإطاعة و

التي يمتنع انفكاكها  , على نحو الآثار اللازمة غير المفارقة ليست مأخوذةً  ـ في تجسم الأعمال

على نحو المفارق  عن موضوعها عقلاً , بل مأخوذة على نحو الآثار المفارقة , نعم إما مفارقةً 

بُ أن يسُتجاب دعائي : ) طه    رسول الله  قالفمثلاً  مفارق الزائل ,الدائم أو ال  رْ لمن قال له أحُ 

ربعين أ: ) من أكل لقمة حرام لم يقُبل له صلاة  وقال ,  (1) ( بطنك الحرامَ  لْ لا تدُخ  و , مأكلكَ 

ً , وكل لحم يُ  لم تسُتجب له دعوةَ , و ليلةً  ,  (2) أولى ... ( فالنارُ  نبته الحرامُ أربعين صباحا

الأثر أثره لا يقتصر تأثيره على عالم أثراً , وهذا اللازم وللقمة الحرام لازماً وأن : فالمستفاد 

لكن لا مانع من أن يتفضل الله تعالى على العاصي حتى إلى الآخرة , و يبل يسر , فقط الدنيا

نَّةً وبأن يستجيب دعاءه في الدنيا , أو أن يقبل صلاته أو أن لا يدُخله النار ر  , تفضلاً حمةً وم 

مۡ لَا تقَۡنَ ه تعالى : كما هو مقتضى قول ه  ينَ أسَۡرَفوُا۟ عَلىَٰۤ أنَفسُ  یَ ٱلَّذ  بَاد  ع  ٰـ حۡمَة  ٱللََّّ ِۚ قلُۡ يَ ن رَّ طُوا۟ م 

يم ح  يعاًِۚ إ نَّهۥُ هُوَ ٱلۡغَفوُرُ ٱلرَّ َ يغَۡف رُ ٱلذُّنوُبَ جَم   .   (3) إ نَّ ٱللََّّ

رض مفارقةً دائمةً أو بل عوا,  لازمة   أن الآثار الشرعية ليست عوارض  : مما تقدم فيظهر       

 بلات غير الشرعية العقلائية التي قد لا يلُحَظُ فيها هذه الجهات , الاعتبارهذا بخلاف زائلةً , و

اً أي : على نحو القضية الإتفاقية المفاسد الشخصية أو النوعية اتفاقيلُْحَظُ فيها مجرد المصالح و

 لا اللزومية .

وازم ات اللالاعتبار, فتشمل هذه  ات الشرعية تكون مُعللَّة  الاعتبارفي  ثم إن اللوازمَ       

بتعبير المنظور فيها الحكمة العملية , واللوازم العملية المنظور فيها الحكمة النظرية , والنظرية 

ك للحكمة العمليةحكم العقل المُ ب عللَّةً ها أحكاماً عمليةً مُ لوازمُ  آخر : هناك اعتبارت   كما في ,  در 

 عدم جواز لمسه إلاو,   (4) تقديسهتنزيهه والأحكام الدالة على وجوب احترام القرآن الكريم و

الوجود الكتبي للمصحف الشريف ؛ لأن  ةاعتباريوغير ذلك من اللوازم المترتبة على  , هورطب

) أن  ؛ إذالوجود الكتبي للقرآن الكريم موضوعة  بإزاء الوجود الحقيقي للقرآن الكريم  ةاعتباري

رفة متعلقة بالعقل العملي , ويسُتفاد منها تدبير الأمور  ةعتباريالاالمفاهيم  جزئية من الكأداة ص 

 يصفها الفقهاء بأنها  التي ـ الشرعية ـ ات الأخرىالاعتبارراكيةً , أما دون أن تكون لها ماهية اد

                                                           

د تقي ) ت :  المجلسي( 1) د باقر بن محم  هـ ( , بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة  1111, الشيخ محم 
 .  373, ص  93هـ , ج  1403,  2, مؤسسة الوفاء , بيروت , ط   الأطهار

 .  555, ص  63هـ , ج  1403المصدر نفسه , دار إحياء التراث العربي , بيروت , د . ط , ( 2)
مَر  , آية سُورَةُ ا( 3)  . ٥٣لزُّ
 . 40, ص  2, ج  الاعتبارينُْظر : السند , حقيقة ( 4)
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 , كالأوامر والنواهي الشرعية أو المفاهيم الأخلاقية, ذات مصلحة أو مفسدة ذاتية ذات واقع و

كما في قوله  نظرية   ام  , وهناك اعتبارات لوازمها أحك (1) نها تقع في دائرة الحكمة العملية (فإ

فوُنَ   تعالى : ا يصَ  نَ ٱللََّّ  رَب   ٱلۡعرَۡش  عَمَّ ٰـ ُ لَفسََدَتاَِۚ فسَُبۡحَ مَاۤ ءَال هَة  إ لاَّ ٱللََّّ ؛ لذا   (2) لوَۡ كَانَ ف يه 

ی  كذا في قوله تعالى : , و ةاعتباري لا استحالة   عقلية   تكوينية   استحالة  هنا  الاستحالة وَمَا ينَۢبغَ 

ذ َّخ  ن  أنَ يتَ ٰـ حۡمَ ن إاً بل تكوينياً , بخلاف من قال اعتباريفليس عدم الإنبغاء هنا ,   (3 )وَلدًَا ل لرَّ

 .(4) اعتباري عدم الإنبغاء في الآية الثانية

 مضمونةَ  نوعيةً  تكاملاتٍ  ؤلفبمجموعها تُ  , الشرعي له جوانبُ  الاعتبارفالحاصل : و      

مناشئه الجوانحية والجوارحية لها والشرعي  الاعتبارن لوازم أ إذ؛ نحو مراتب الكمال  الوصول

 اقد يقصر لحاظهالتي  , خرىات الأالاعتبارما لم يكن عند غيره من سائر , الدفع من القوة و

 , لتلك المعرفة الوجودي على الجانب الإدراكي اللحاظو قصر النظرن أإذ على بعُدٍ ضي  ق ؛ 

,  الجوانحي ة الأصيلة في رُقي  ه  وسعادته   الأفعالالحالات ويحجب الإنسان عن كثيرٍ من 

البدن ؛ لذا الإنسان لروح والتواصل بين اشرعية هي بوابة  لحصول التفاعل وات الالاعتبارف

فلا بد أن يكون  , طة الصور الذهنيةاسبوو,  الاعتبارطة اسق بوصل مع الحقائكائن يتوا

ً للتواصل الروحي ويكو بحالٍ و بصورةٍ  الاعتبار أفق الذي ينعكس على ,  المعنوين فيه خلاَّقا

 عبر تراكم الحوافز , الفعليةفتطفح منها الفيوضات والخيرات الحالية والقولية و , النفس

الأخروي الرافع لعبثية النشوء  عبر فلسفة نظام التعويض , الكمالالتحريكية نحو التكامل و

لعوالم الغيبية الأخرى السابقة مع ا عملاقةً  ات الشرعية تفتح نوافذَ الاعتبارالخلق , بل لوازم و

هذا بخلاف بها , و تكاملاً يجَُن  حُ إلى آفاقٍ أوسع يرتبط مق ول   وتجعله يحَُ  , اللاحقة عن عالمهو

ً ـ  التي غير الشرعية ات البشريةالاعتبار ما ترتبط لوازمها وآثارها بالإدراك المرتبط  ـ غالبا

 ءهاليس ورا , ةلائحات عملية ميدانيلغرض إعطاء وظائف وقوانين و ؛ وجود الخارجيبال

سير المجتمع مع الفرد و , الكمال النوعي في سير الفرد داخل المجتمعيضمن التكامل و شيء  

جُ لها بعض الفلسفات الغربية مرض وبشكل لا يرُسخ وباء   . الفردانية التي ترُو  

 

                                                           

 . 105ـ  104ات , ص الاعتباريالموسوي , الحقائق و( 1)
 . 22سُورَةُ الأنَب يَاء  , آية ( 2)
 . ٩٢سُورَةُ مَريَمَ , آية ( 3)
, مؤسسة  ة الامام الخوئي موسوعهـ ( ,  1411ينُْظر : الخلخالي , السيد محمد رضا الموسوي ) ت : ( 4)

 .  449, ص  3,  د . ط  , د . ت , ج   الخوئي الإمام
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شف الك العقلائي من حيثُ  الاعتبارشرعي وال الاعتبارالفرق بين  المطلب الثالث :  

 الانكشافو

 

ً ذت من المباحث التي أخ        سألة في نظرية المعرفة هي مو , وافراً في علم الأصول نصيبا

إصابة الواقع ,  يمُكنومدى سلامة الأدوات التي من خلالها  , عن الواقع الانكشافالكشف و

 كمحاولة الشيخ الأعظمدقيقة منها كانت محاولات  قسم  تكثرث الأقوال وتعددت القراءات , وف

  : بل الذي البحث  لكن كل هذا ليس محل, و (1) في المصلحة السلوكيةهـ (  1281) ت ,

أو علاقة المنكشَف  , قعلا كيفية الكشف عن الوا , الاعتبارفي البين هو علاقة الكشف بيرُام 

البحث  النافع في المقام هوف,  في مظانها غير ذلك من المباحث التي بحُثت تفصيلاً و , بالأدوات

 يتمحور البحثف,  الانكشافبالكشف و ـ على وجه الخصوص ـ الشرعي الاعتبارعلاقة  في

 وأ الاعتبارظة في ظرف والشرعي متناسب من جهات ملح الاعتبارمنها : هل  فرضياتٍ عبر 

 .لا ؟  وكمال أجمال و الاعتبارتظُفي على  كمالٍ  تُ هل هذه الجهات جهالا ؟ , و

الشرعي عن الجمال  الاعتبارـ قبل بيان كشف  من بيان مقدمة نافعة في البين دَّ بُ  لاو      

قبح مال وجو , أن أحدهما يؤُث رُ في الآخرو , كما أن اللفظ هو قالب المعنى : هيو والكمال ـ

ه لفظاً وحشياً الذي في نفس , ـ مثلاً  ـ ينعكس على الآخر كما في لفظ المحبوبأحدهما يسري و

من كما أن لفظ العدو ح من أعذب الألفاظ عند المحب , وإلا أنه أصب , اللسانينفر منه السمع و

ً  لكنه في واقعه, أقبح الألفاظ أسمج و ً مستلمحا جهات و الاعتباربين  الأمركذلك ف , (2) لفظا

علاقتها مع بعض الجهات و في المقام , فيذكر البحثُ عنها  الاعتبارمن جهة كشف الكمال 

حتى تتجلى  , الشرعي بالنسبة في البعد الشعائري في الحج أو في الدين بشكل عام الاعتبار

 جهةُ و , : اعتبار   ة أمورثلاث ي البحثففالشيء المعتبرَ خارجاً , مع  ةعتباريالاد العلاقات اأبع

؛ لكون  في الشعائرالشرعي  الاعتبارببيانها يندفع الغموض عن والشيء المعتبر , و , الاعتبار

 إذللشعيرة ؛  الاعتبارفي المساحة المنظورة في عن عدم معرفة البعد العقلائي  متفرع  الغموض

في العقل بحكم  حتى تكون داخلةً  وعناصرَ  ومقوماتٍ  أبعادٍ  ةخمسأن تتضمن  ن الشعيرة لا بدَّ أ

ن ون أو مأجورون أو مجبورومتوهمن أو وحاز  ن أو مُنْ ويلا بما هم عاطف ـ العقلاء بما هم عقلاء

يم...  تارةً يقول :   ؛ لذا نجد الباري  ـ ما أشبهو ُ إ بۡرَ هٰ  أخرى و ,  (3) خَل يلاً   وَٱتَّخَذَ ٱللََّّ

نهَُ     : يقول ٰـ ن وَلدَ سُبۡحَ ذَ م  َّ  أنَ يَتَّخ  فيما لو  عتباريالا, فيصح العنوان    (4) ... مَا كَانَ للَّ 

                                                           

 . 44 فها في صيقد مرَّ تعر (1)
 .  44ينُْظر : المظفر , المنطق , ص ( 2)
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لا , واء أو الأفعال الإلهية الاسمسواء أكان في جانب الصفات أو  , كان كشف عن كمال إلهي

م منه النقص في الذات المقدسة أيضاً من جانب الصفات أو   اء أو الأفعالالاسميصح فيما لو لز 

 اشتراكعلى الرغم من  , الوجوب غير الشرعييختلف عن  عتباريالافالوجوب الشرعي ,  (1)

, فالوجوب العقلائي هو عبارة عن صفة الفعل في مرحلة  ةعتباريالافي مطلق مفهوم  الاثنين

الوجوب الشرعي  ناشئة من نفس الإنسان , أماهي صفة عامة ولفاعل , وفعل عن اصدور ال

هذا الوجوب كلياً بالنسبة إلى الأفعال الأمرية , فالشارع  دُّ يعَُ عن صفة الفعل في نفسه , و فعبارة  

على العكس من  , والمستقبل لالحاالمصالح الناشئة منه في  يلُاحظ جميع الاعتبارفي مقام 

ً  ـ غير الشرعي ـ لوجوب السابقا ً و , الذي يعُد جزئيا بالفعل الذي يدور في ذهن الفاعل  خاصا

 .  (2) خلال عملية صدور الفعل

 : (3) هيفالأبعاد أما       

 الإنسان إذ ؛ البعد المنطقي للشعائر : إن منشأ البعد المنطقي هو العقل النظري ـ أولاً       

ينفر ويشمأز من الشيء الذي يخالف العقل والمنطق , فضلاً عن الترغيب به , فالناس  بطبعه

 يمُكنيتأثرون بالشيء الذي لا يفهمون فائدته وتأثيره , فالشيء ما لم ينطو  على بعُد منطقي لا لا

يحكم العقل  عقليةٍ  به , فالشعائر الإسلامية كلها تحتوي على أبعادٍ  الالتزامحثُّ الناس على 

كَمَ  سنها ؛ لذا الآيات والأخبار تذكر العللَ النظري بحُ  من تشريع بعض الأحكام والشعائر  والح 

ۦِۖ وَإ ن تبُۡتمُۡ فلَكَُمۡ رُءُوسُ أمَۡوَ ل كُمۡ  نحو قوله تعالى :  نَ ٱللََّّ  وَرَسُول ه  فَإ ن لَّمۡ تفَۡعلَوُا۟ فَأۡذَنوُا۟ ب حَرۡب م  

ف عَ لهَُمۡ وَيذَۡكُرُوا۟ ٱسۡمَ ٱللََّّ  ف یۤ أيََّام قوله تعالى : , و   (4)لَا تظَۡل مُونَ وَلَا تظُۡلمَُون  ٰـ   ل  يشَۡهَدُوا۟ مَنَ

 . (5 )مات معلو

 يخلُّ ي شيء لأ يمُكنولا  , ل الأخلاق هو الفطرةالبعد الأخلاقي للشعائر : إن منشأ تقبُّ  ـثانياً     

ً  يكون مستمراً أن الفطرة من  ً  فإن استمرَّ فاستمراره الأخلاقي الجنسي , كالشذوذ ومقنعا  منوطا

ي الشذوذ وطبعهَُ لرفضته ل   و خُ لف غيره ,بالدعم المالي أو الإعلامي أو الغطاء الشرعي أو 

الشرعي واجد   الاعتبار, ف للنوع الإنساني ضرورية   إنسانية   العقل ؛ لأن الأخلاق حاجة  الفطرة و

 ات غير الشرعية التي قد تخلوالاعتبارلا ينفك عنه , بخلاف للبعد الأخلاقي الذي هو بإزائه و

 . بالأبعاد كلهاعن الإحاطة الإنسان عن البعد الأخلاقي ؛ اقتضاءً لطبيعة قصور 

                                                           

 . 86ـ  85, ص  2, ج  الاعتبارالسند , حقيقة ( 1)
 . 78ـ  77ات , ص الاعتبارينْظر : الموسوي , الحقائق و( يُ 2)
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 . 139ـ  134ص 
 . ٢٧٩سُورَةُ البقََرَة  , آية ( 4)
 . ٢٨سُورَةُ الحَج   , آية ( 5)



 ......................الفصل الأول : الخصائص الغائية للاعتبار الشرعي والفروقات الجوهرية  
 
 

105 

البعد الجمالي للشعائر : إن منشأ إدراك كوامن وظواهر الجمال في الشيء هو الطبع  ـثالثاً       

مباشر لا شعوري من دون وعي  على نحوٍ  , الإنسان بطبعه وسليقته ينجذب نحو الجمال إذ؛ 

, ومعنى الجمال هو  وتفكير واستنتاج , وهذا يفسر لنا انجذاب الناس بأسرهم نحو شعائر معينةٍ 

بحيث تنتفي الفوضى والنشاز والتنافر في  , التناسق والتجانس والتناسب في صورة الشيء

 . (1) ( حب الجمال) إن الله جميل ي : لذا ورد في الخبر عن الإمام الصادق ؛ صورته 

      ً ن الإنسان بطبعه إ ؛ إذالبعد النظامي للشعائر : ومنشأ هذا البعد هو العقل العملي  ـرابعا

 ً لذا البروفسور أندرو  ؛ ومتجدداً  ما لم يكن مستمراً  يميل إلى النظام , والنظام لا يسمى نظاما

 HOW بنسلفانيا الأمريكية في كتابهفي جامعة , النفسي يوبيرغ الأستاذ في الطب العصبي ون

GOD CHANGES YOYR BRAIN  ذكر في كتابه الذي  , : كيف يغير الله عقلكأي

التلقين النفسي و , وممارسة الطقوس الدينية , الخالقألفه مع زميل له : أن الإيمان بوجود 

تقوم هذه  ؛ إذ والعصبيةان من ناحية الصحة البدنية النفسية ـال على الإنسله تأثير فعَّ  , الإيجابي

ً , بها  الارتباطبها و الاعتقاد بتحفيز أعصاب الدماغ بشرطين : أولاً ر وـالأم تكرارها  وثانيا

ً ,   بشكل دوري ً ؛ لذا ورد في المنظومة  وقال بإمكان البرهنة على هذا المدعى مختبريا ماديا

ل التلقين وبصيغة معينة حتى يحص, الأخلاقية الأدعية والأوراد الزمانية المكانية بأعداد خاصة 

 . (2) الارتباطبها والتكرار و

الشيء ما لم يكن له  ؛ إذ د: وهذا البعد منشأه الإعتياللشعائر  بعد الحفظ والصون خامساً ـ      

لا يستمر ولا يلتف حوله الناس , والشعائر الدينية لها ما بإزاء  , ما بإزاء ثابت قيمَي مبدأي

هي علاقة الصون والحفظ والرفد , وهي القيم المطلقة , وعلاقة الشعائر مع هذه القيم المطلقة 

عبر القيام بدور , ء ىوالمباد ر الحفظ والصيانة للقيم والأخلاق؛ لأن الشعائر تقوم بدو والمدد

ضها للخطر؛ لأن الشعائر الدينية تعطي الجانب والإقامة ل الإدامة لقيم والمبادئ في حال تعرُّ

وتغريسها  , العملي أبعاداً قيمَيةً تصديقيةً , فعمل الشعائر الدينية هو السقي الحراري للقيم

 الاعتبارمن خلال يقوم مقامه شيء الإ الأديان   أن يمُكنوتشبيعها في النفوس , وهذا الدور لا 

 .  حصراً 

 

                                                           

هـ ,  1410هـ ( , جامع أحاديث الشيعة , د . م , د . ط ,  ١٣٨٣, السيد محمد حسين ) ت :  البروجردي( 1)
 . 67, ص  16ج 
  ,  6التوزيع , القاهرة , ط يو بوك للنشر وينُْظر : شريف , الدكتور عمرو , ثم صار المخ عقلاً , ن( 2)

 299ـ  297هـ ,  ص  1438
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  بالإضافة  ـ مجموعهاب ؤلفتُ  , الشرعي الاعتبارتكاملية في الحاصل : إن هذه الجهات الو      

 اً في عالم ـاعتباراً متكاملاً مُنْدك ـ التقبيحي وملاحظة جهات التحسين وـد الغائـإلى الملاكات والبع

ن فكذلك العبث بقواني, التغيير بقوانين التكوين يسُبب الفساد التحقيق , فكما أن العبث ووين والتك

نۡهُ  الإختلال ؛ لذا قال تعالى : الشرعي يسُبب العبث و الاعتبار بَ م  ٰـ تَ یۤ أنَزَلَ عَليَۡكَ ٱلۡك  هُوَ ٱلَّذ 

َّب عُ  مۡ زَيۡغ فَيتَ ينَ ف ی قلُوُب ه  ا ٱلَّذ  ٰـتِۖ فَأمََّ ب هَ ٰـ ٰـب  وَأخَُرُ مُتشََ تَ ت  هُنَّ أمُُّ ٱلۡك  ٰـ حۡكَمَ ٰـت مُّ نۡهُ ءَايَ بهََ م  ٰـ ونَ مَا تشََ

يل هٱبۡت غَاۤءَ ٱلۡف تۡنَة  وَٱبۡت غَاۤءَ  ه  ...  قوله تعالى : , و  (1) ... تأَۡو  ع  وَاض  فوُنَ ٱلۡكَل مَ عَن مَّ   (2) ... يحَُر  

؛ اعتباراً ضع قوانين تحكم الباطن تكويناً وكذلك وو , تعالى وضع قوانين تحكم الظاهر , فالله

 الاعتبارالتفصيل للإدراك , فإن حقيقة التكوين هو من حيث الإجمال وو الاعتبارلأن الفرق بين 

لذا فالإدراك يسمى اعتباراً ,  من بعض الوجوه ؛ مبهمٍ و دراك لحقائق الأشياء بنحو مجملٍ هو إ

المحكي رابطة العلاقة والرابطة بين الحاكي و ؛ إذ لي يسمى العلم بالأشياءيراك التفصالإدو

ما يكون الشيء ات الشرعية , فكلالاعتبارمترشحة من كمال الله تعالى في , تحكي عن كمالات 

كان كاية عن كمالات الباري تعالى , وأشد ح الاعتبارأتم كلما كان أشد و كمالٍ  جهاتُ له 

ك  في مقام الإثبات والتفصيل أكثر من الإجمال من حيث الإدر ,  الكشفو الاستدلالاك للمُدْر 

ً بالسَّ  ةعتباريالافالعنوانات  بخلاف , وق نحو الكمال عبر الكشف عنه الشرعية مُعلَّلةً دائما

ة ـة نابعة من شهوة أو مصلحـرة أو قضيـفكغير الشرعي فقد يكون مسوقاً للكشف عن  الاعتبار

كما  , كاشتباه المفهوم بالمصداق وغير ذلك من الأسباب أو اشتباهٍ  خاطئٍ  شخصية أو تشخيصٍ 

كاشفاً عن  , مَررة عبر النظم الديموقراطيةالمُ , العقلائي ناشئاً من رغبة الشعب  الاعتبارلو كان 

عين باسم الحرية مثلاً ,  ما دامت  فالحرية هي حرية  رغبة حيوانية لا إنسانية للشعب متذر  

لةً  كاشفةً  ً  كاشفةً عن كمال إلهيو, في طول الكرامة الإنسانية  قعةً واو ومُوص   . لا مطلقا

 العقابالثواب و العقلائي من حيثُ  الاعتبارالشرعي و الاعتبارالفرق بين المطلب الرابع :      

 

رات ترتبط بطبيعة يأخذ مسا , الشرعي للاعتبارإن التباني الفلسفي في المنظومة التشريعية      

ً نحو تحقيق حكمة إوق المكلَّف شعوراً وفي سَ  ينَالمتناسب , يالاجتماعالنمو الفردي و دراكا

العناصر الفارقة في كم وكيف طبيعة  دُّ تعُ   تقويمية   ركائز  و له أسس  الخلق , وهذا التباني الفلسفي 

المول  د  الاعتبارظام العقاب الذيَن  يتوسطهما نئز هو نظام الثواب ومن هذه الركاالركيزة , و

 الترغيب . للترهيب و

                                                           

 
مرَانَ , آية ( 1)  . ٧سُورَةُ ال  ع 
 . ١٣سُورَةُ المَائـ دَة  , آية ( 2)
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 :  جوهريينَ سؤالينَ البحثُ  فيعَرض     

ر المسألة  يمُكن الشرعي حتى الاعتبارالعقاب بما هو علاقة الثواب و الأول : السؤال      تصوُّ

 .؟ تصوراً متكاملاً 

الشرعي وغير الشرعي من ناحية الثواب  الاعتبارهو الفرق بين  ماو الثاني : السؤال      

 معهما ؟ .  الاعتبارمن ناحية ترابط والعقاب و

 الآثار التكليفيةالآثار الوضيعة ون : إ هيابة لا بد من تقديم مسألة مهمة وقبل تبلور الإج      

على ارتباط , رة المتواترة معنىً يدل على هذا الأخبار الكثي, و اعتباريبينها ترابط تكويني 

  محذور الإطالة ,دفع ن لعلى هذا بروايتيَ  يقُتصرمعاد الناس , فوتأثير الذنوب على معاش و

رق   ما ورد عن النبي  : منها  إلا  بما قد مت أيديكم , وما  , عَثرََت قدََم  ولا , : ) ما اختلج ع 

رقٍ   عن الإمام الصادقما ورد , و (1)يعفو الله عز  وجل  عنه أكثر (  : ) أما إن ه ليس من ع 

تاَب ه  :  اللَّّ  ذلك قول و,  ولا مرضٍ إلا  بذنب, يضُرَب , ولا نكبةٍ ولا صداعٍ  ما وَ   ف ي ك 

يبةٍَ   أصَابكَُمْ  نْ مُص  يكُمْ م  ا وَ :  ثمَُّ قَالَ  ,  (2) يعَْفوُا عَنْ كَث يرٍ وَ   فَب ما كَسَبتَْ أيَْد  مَّ ُ أكَْثرَُ م  مَا يعَْفوُ اللَّّ

ذُ ب ه    . (3) ( يؤَُاخ 

ً إأن كل شيء يؤثر :  مما تقدم فالمستفاد      ً  ما سلبا  , في الإنسان على نحو التشكيك أو إيجابا

ی خَلقََ لكَُم  في قوله تعالى :  لنظام التسخير اقتضاءً ؛ وأن الإنسان يؤثر في كل شيء  هُوَ ٱلَّذ 

وَتِۚ وَهُوَ ب كُل   شَیۡءٍ عَل يم  ٰـ ىٰهُنَّ سَبۡعَ  سَمَ يعا ثمَُّ ٱسۡتوََىٰۤ إ لىَ ٱلسَّمَاۤء  فسََوَّ ا ف ی ٱلۡأرَۡض  جَم   و  (4)مَّ

  ُٰـت ل  قوَۡم يتَفَكََّر  إ نَّ ف ی ذَل كَ لـََٔايَ
نۡهُِۚ يعا م   وَت  وَمَا ف ی ٱلۡأرَۡض  جَم  ٰـ ا ف ی ٱلسَّمَ رَ لكَُم مَّ  (5 )ونَ وَسَخَّ

لأنه كائن يتفاعل مع الوجود عبر  ؛مع الطبيعة والوجود  ومتفاعل   فعل  نْ الإنسان كائن مُ ف, 

ً الصور الذهنية , ولكن هذا التأثير المشك   أو تأثير النار السم   في الإنسان كتأثير  ك قد يكون قويا

 ً وهذا  , كتأثير رفرقة الفراشة على إحداث إعصار جداً  بإنكماش الورقة , وقد يكون ضعيفا

ً  يغير الخارججود الخارجي , وأما الوجود واضح في الو تخرج  لذا ترى كلمةً  ؛ فواضح أيضا

ثم تحزنه ثم تبكيه ثم تتغير , فتجرح قلب شخص  , من شخص لها تتابعات وتموجات ومتتاليات

قد يصل إلى و , لإنتقامثم يحقد عليه ثم يفكر في ا, بمرض  صابثم يرتفع القلق ثم يُ , ملامحه 

                                                           

     , 1هـ ( , الآمالي , دار الثقافة , قم المقدسة , ط  460الطوسي , الشيخ محمد بن الحسن ) ت :  (1)
 . 570ص  هـ ,  1414

 . 30سورة الشورى , آية  (2)
 . 268, ص  2الكليني , الكافي , ج ( 3)
 . ٢٩البقََرَة  , آية سُورَةُ ( 4)
 . ١٣الجَاث يَة  , آية سُورَةُ ( 5)



 ......................الفصل الأول : الخصائص الغائية للاعتبار الشرعي والفروقات الجوهرية  
 
 

108 

تستلزم سلسلة لوازم من إدخال الفرح ثم التصفية , وكذا في جانب الكلمة الطيبة حد القتل و

 .إلى يوم القيامة  استمرارهالتناسل وثم  , البهجة وثم الإكرام ثم المصاهرة

فعلاقة الكلمات , قال في المقام فكذلك يُ  , هذا كله في عالم الشهادة , أما في عالم الغيب     

التي هي  ـ مثلاً ـوهي كلمات الأدعية  , بعالم الغيبتارةً تكون مؤثرةً  والألفاظ بعالم الغيب

لذا ورد عن أمير المؤمنين ؛ التي لها نفوذ وتصرف بعالم الغيب , الشفرات المنصوصة بمثابة 

  ) ًذوهُ عُدَّة : ) الدُّعاءُ يرَُدُّ القَضاءَ المُبرَمَ , فاَتَّخ 
تكون الكلمات لا تؤثر بعالم  تارةً , و (1)

ً في هاتف غيره  , ربط لها بعالم الغيب لأنها لا علاقة ولاالغيب ؛  كالذي يدخل رقماً عشوائيا

, والثواب والعقاب  عتباريالاه مترابط على المستوى التكويني والمستوى فالعالم كل , ليفتحه

بار المعتب ر لهما , إلى اعت راجع   العقابتقدير الثواب و ؛ إذا لا ينفكان عنهممتفرعان عنهما و

والثواب  رة ,دَّ قلطبيعة المُ الأسباب االسلبية راجعة  إلى القوانين ووالآثار الوضعية الإيجابية و

ً مع الأفعال التكوينية الخارجيةو  , ناظر إلى التكوين الاعتبار, ف العقاب مُقدران تقديراً مُتناسبا

 , وبهذا يتضحُ  القعاببالثواب و الاعتبارعلاقة تتجلى لنا  بهذا, و للاعتباروالتكوين منْظور  

 . الجواب عن التساؤل الأول

والتأثر  الانجذابصل كيف التكوينات حتى يحر على أساس كم والشرعي يقُدَّ  الاعتبارف     

الذنوب والمعاصي لها آثار  وضعي ة  في عالم التكوين , شأن الجراثيم والبكتريا  ) إذ التأثير ؛و

والفيروسات التي تدخل الجسم فتعبث به , فمنها ما يسب ب الرمد , ومنها ما يسب ب السرطان , 

فإن  لهذه الأعمال آثاراً وضعي ة  ومنها ما يسب ب أمراض القلب أو المعدة , وهكذا هي الذنوب ...

مسيرة الإنسان وحياته , بل لها آثار على أجزاء الكون ومفاصل الحياة , واحتجاب الخالق  على

شأنهَ شأن المكر والخداع والطبع على القلوب , والمراد من  , عن بعض خلقه احتجاب مجازاةٍ 

ومنع الكمالات والفيوضات بسبب الذنوب , إن  الإنسان إذا اقترف , ذلك الحجب سلب التوفيق 

على  الانفتاحوومارس المعاصي انعكس ذلك على نفسه , فيسلبها الإشراقَ والصفاء  ,ب الذنو

ً إلى عالم من الظلمات والكدورات والصفات الرذيلة ,  ً فشيئا عالم القداسة , وهذا يقودها شيئا

التأثير بين إرجاع السبب في كون هذا التأثر و يمُكنو , (2) ( ويطبعها على الأخلاق المذمومة

ا تكون الأمور نما تحكي عن حقائق مستورة , بهإ محفوفة   ةعتباريالاإلى أن ) المعاني  ن ميَ العالَ 

لذا فالنسب الواقعية و مربوطة بها ؛في الحقيقة منوطة و الأعمالام والمترتبة على مرحلة الأحك

                                                           

هـ ( , الخصال ) تحقيق : علي أكبر الغفاري ( ,  381الصدوق , الشيخ محمد بن علي بن بابويه ) ت : ( 1)
 .  620, ص  هـ 1403,  1جماعة المدرسين , قم المقدسة , ط 

قيق : عبدالحليم مك اوي , الشيخ جب ار جاسم , مائة مبحث ومبحث في ظلال دعاء أبي حمزة الثمالي ) تح( 2)
  . 178و  174ص   , 1هـ , ج  1435,  1المقدسة , ط عوض الحل ي ( , مجمع البحوث الإسلامية , مشهد 
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بين الحقائق الأعمال , وحكام وإنما هي بين تلك الحقائق الخارجية المترتبة على مرحلة الأ

م الأعمال في الآخرة ما هو إلا انكشاف لحقيقة فتجسُّ  , (1) ( ةعتباريالاالواقعة تحت المعاني 

و هذا التجسم للأعمال هو بسبب اقتضاء العمل لحقيقته لا أن العمل هاصي , والطاعات والمع

في المقتضي ؛ لذا الله  الاقتضاءالمغفرة من الله تعالى هو إيقاف علة تامة لتجسده ؛ لأن العفو و

ل حا   كما في قوله تعالى : تعالى يبدل السيئات حسنات ٰـ لَ عَمَلا صَ إ لاَّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وَعَم 

ُ غَفوُراً  تۗ وَكَانَ ٱللََّّ ٰـ مۡ حَسَنَ َٔات ه  ُ سَي  ـ لُ ٱللََّّ ىثكَ يبُدَ  
ٰـۤ ً  فَأوُ۟لَ يما ح   .   (2) رَّ

المُقدَّرَينَ شرعاً العقاب الدنيويينَ والحاصل : إن الثواب والعقاب الأخرويينَ غير الثواب و       

ً , وي يكشف عنها وبواقعياته الت تجسيديٌّ  اقتضائي   , فالأول له ربط   الثاني هو تتجسد أخرويا

ً عن حقائقه مع ارتفاع المانع بالنسبة  اقتضائية   اعتبارات ً تاما الشرعي ,  بارللاعتكاشفة كشفا

  : تعالى بقولهحقيقته   وأخبر عن  عندما حكى , فالباري تعالى كشف لنا حقيقة أكل مال اليتيم

مَىٰ ظُلۡمًا ٰـ ينَ يَأۡكُلوُنَ أمَۡوَلَ ٱلۡيَتَ يراإ نَّمَا  إ نَّ ٱلَّذ  مۡ نَاراِۖ وَسَيصَۡلوَۡنَ سَع  ,    (3) يأَۡكُلوُنَ ف ی بطُُون ه 

العقاب ضمن آليات الثواب وتكون التي  , نظام التعويض فلسفة الشرعي  ينطوي على الاعتبارف

ات غير الاعتبارباقي خلاف هذا الشرعي , و للاعتبار تكميليةً  هةً يكون التعويض ج إذ؛ 

لفلسفة  فاقدةً  بعضها ـ خصوصاً المادية منها ـ بل لهذه الجهة دائماً , ناظرةٍ  فإنها غيرُ  , الشرعية

ً  الاعتبارالتعويض ؛ إذ لا عالمَ يلُحظ وراء عالم ظرف   بانتفاء, فالتعويض يكون سالبا

 النسبة . الموضوع فضلاً عن المحمول و

ات الأخرى غير الاعتبارعن  نمازالعقاب يالشرعي من حيث علاقته بالثواب و الاعتبارف        

من الترغيب تتجلى عبر نظام الترهيب و , جداً ة قوي الشرعي فيه كوامن الاعتبار إذالشرعية ؛ 

بطن الشرعي يست الاعتبارفنحو الفضائل ,  جوانب تنمويةٍ عن الرذائل , و ردعيةٍ  جوانبَ  خلال

في  يستبطن الاعتباربتعبير آخر : إن الجوانب الردعية الترهيبية والجوانب التنموية الترغيبية , و

ً  آفاقه التحريك ً وزجرا يمارس دور الترغيب  الشرعي الاعتبار, فالم الحقيقة للكشف عن ع بعثا

كشفاً الواقع  كشف من خلال,  غراء والتهديدالإوالوعد والوعيد و عبر تفعيل نظام , والترهيب

 مولوية المولىعمال إو , الاعتباريكون ذلك إلا ب ولا, تاماً أو ناقصاً بحسب ما تقتضيه المصلحة 

 .وانقيادها وكبح جماحها  خضاعهالإفرض الهيمنة والسلطنة على النفس عبر 

لا أنها مبنية على الفلسفة , العدمية  ـ النظرة ـ على الفلسفة القوانين الوضعية مبنية  ثم إن        

ً  الثبوتية ركز على الجانب تُ  ات العقلائيةالاعتبارفي  أن القوانين الوضعية: , بمعنى  والعدمية معا

                                                           

 .  126ـ  125القبح , ص جابر , الحسن و( 1)
 . ٧٠سُورَةُ الفرُقَان  , آية ( 2)
 . ١٠سُورَةُ الن  سَاء  , آية ( 3)
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والتزوير والخداع  الغصب والرشوةو السرقةو القتل عن القانون الوضعي فيردع, الردعي فقط 

في  ـ في نفس المكلفلا تسرق وتنمي  , بينما القوانين الدينية تقولوالنصب والإحتيال والفوضى 

َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ   ؛ لذا قال تعالى : حفظ ممتلكات الآخرين وحفظ الأمانة قيمةَ  ـ نفسه الوقت إ نَّ اللَّّ

مَّ  َ ن ع  َ تؤَُدُّوا الْأمََاناَت  إ لَىٰ أهَْل هَا وَإ ذَا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاس  أنَْ تحَْكُمُوا ب الْعدَْل   إ نَّ اللَّّ ظُكُمْ ب ه   إ نَّ اللَّّ ا يعَ 

يرًا  يعاً بصَ   قيمةَ  ـ في الوقت نفسه ـ المكلف أعماق في وتغرس, لا تقتل  , وتقول  (1)كَانَ سَم 

ل كَ كَتبَْناَ عَلَىٰ بنَ ي إ سْرَائ يلَ أنََّهُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا ب غَيْر   ؛ لذا قال تعالى :  إحياء النفوس
نْ أجَْل  ذَٰ م 

ي يعاً وَمَنْ أحَْيَاهَا فكََأنََّمَا أحَْيَا النَّاسَ جَم  ,   (2)عاً نَفْسٍ أوَْ فسََادٍ ف ي الْأرَْض  فكََأنََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَم 

 .العقاب الشرعي من حيث لحاظ الثواب و الاعتبارفي القيم المنظورة وهكذا باقي 

بناءً على الفلسفة العدمية أن المجتمع لا يسرق لا لأنه   : والثمرة المترتبة على الفلسفتين      

لا لأنه حافظ  مثلاً  ولا يخالف الإشارات الضوئية , العقوبات والغرامات يخشىبل لأنه  , أمين

      تتضح فلسفة من هنا و, غيرها وبل لخوفه الغرامات وترتب التبعات الجزائية  , للنظام

ب ه بلحاظ أثره من الترغيب والترهيودور, ية الاعتقادوجود الحكم الشرعي الفقهي في المسائل 

 رعب , تنفعل النفس حتىالمحل والقابل عبر تكامل علاقة الحال و,  في كبح جماح النفس لينَالفاع

 فيهاات الأخرى يكون مناط اعتبار العقلاء الاعتباربينما )  , ذعان فيهاللإالقوة العاقلة تأثير

بالنسبة  وقتهلمضي , والأول لا معنى له  يكون للتأديب أو التشفي أو المصلحة العامة ماإللعقوبة 

 والثاني غير معقول بالنسبة للعقلاء فضلا عن الشارع , , وعدم وجود تكليف في الآخرةللآخرة 

  الشرعي الاعتبارف , (3) ( وهو مفقود في الآخرة  : يعتمد وجود نظام ومدنية واجتماع , والثالث

 من حيث العنوانات سعةً  أكثر بها يكون  العملي العقل  حكم  ببركة  , فيها يعمل  مساحات له

كالحرمة المترتبة على  , وليتكون له آثار بعنوانه الأ ء تارةً  الشيلتكاليف , ) أن المترتبة في ا

ولي الذاتي للمائع الخاص المسكر , وأخرى تكون له آثار رب الخمر , والخمر هو العنوان الأش

ي الثوب النجس في حال نسيانه كإعادة الصلاة ف , عنوانه الثانوي العارض الطارئ عليه بوساطة

ً يكون الأثر  ثالثةً , و ً  على الشي مترتبا تب على كالضمان المتر , ء بأي عنوان كان أولياً أو ثانويا

, وبهذا يتضح الجواب  (4) ورد العلم أو الخطأ أو النسيان (كان في م سواءً  , تلاف لمال الغيرالإ

 .عن السؤال الثاني 

                                                           
 .  58سورة النساء , آية ( 1)
 .  32سورة المائدة , آية ( 2)
 . 68, ص  1, ج  الاعتبارالسند , حقيقة ( 3)
    , 2آل راضي , الشيخ محمد طاهر , بداية الوصول في شرح كفاية الأصول , دار الهدى , قم المقدسة , ط ( 4)

 . 315, ص  6هـ , ج  1426
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 أربع   الشرعي الاعتبارالعقاب في في تفسير فلسفة الثواب و عرضها يمُكنفالنظريات التي      

 :  (1)هي و

إنما هي أعمالكم ترد إليكم , ولا يجُزى المكلف إلا نفس عمله ,  :الأعمال  تجسم ـالأولى       

 ً ً  ولا طريق للعقل إلى معرفة الأعمال التي تكون سببا تكوينيا إلا من طريق كشف ,  للعقاب وذاتيا

يبشر بما للعمل من صورة أخروية حسنة , لذا تفسير كون النبي مبشراً ونذيراً , أنه ؛ الشارع 

احتاج إلى متمم  مَّ ومن ثَ , به   حاطةً إ, مما ليس للعقل البشري  وينذر بما للعمل من صورة سيئة

المرض في دار  , على حد    للنفس البشرية تكاملي   فالعقوبة الأخروية سير  ,  يالوحومكمل وهو 

 . دون البشير النذير منللعقل الاحاطة به  يمُكنهذا لا , و الدنيا

ً  : إن العقوبة الأخروية جزائية ـة الثاني       كما هو الحال في , بجعل من الشارع تشريعا

 الشارع .دد بجعل من حَ وعلى هذا فهي تُ  , العقوبات الجزائية الدنيوية لدى الموالي العرفيين

كالشر الموجود في عالمنا  : إن العقوبة الأخروية من مقتضيات مصلحة ذلك العالم ـة الثالث      

ً  , ولكنه ضرورة بالنسبة إلى العالم ككل , نسبي فإنه شرٌّ   العقل .لا ينالها  وهذه أيضا

في مقابل المثوبة  كالقاهر : اءالاسمن العقوبة من لوازم من أ وهو ما ذكره العرفاء ـالرابعة       

 . الجبر لفرد ما على القول بذلك , ومن دون أن يلزم الجنة من لوازم أسماء أخرى كالرحيمو

 الشرعي الاعتبار منظور   قَ العقاب وُفْ الثواب وأن  الذي يبدو للبحث من خلال ما تقدم :و     

أعمق بكثيرٍ ؛ لوجود جهاتٍ تكميلية , فالمجتمع قد لا يلتزم باللوائح الجزائية بمجرد أن يدُرك 

نسبة الضرورة لها من حيث الضرر أو النفع الواصل إليه , بل يحتاج إلى مُولَّدٍ حراري يدُيمُ قوة 

ً والإرادة  لشرعي واجد  للثواب ا الاعتبارفالمجتمع , ذم العقلاء ولا يكفيه مدح و ؛ إذزجراً بعثا

, فكلها  ةبين هذه النظريات الأربع أنه لا مانعةَ جمعٍ  ثم, الجزائي التعويضي العقاب التكميلي و

إليه من وجود جهات  ل البحثالشرعي , بعد ما توص الاعتبارمنظورة  في و ومحتملة   صحيحة  

 التشريعي الجزائي الشرعي . الاعتباركميليةٍ متعددة في فلسفة ت

                                                           
  . 69ـ  68, ص  1, ج  الاعتبارنْظر : السند , حقيقة ( يُ 5)
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 : الفصل الثاني

 لحاظاتهالشرعي و الاعتبارية في العلاقات التكامل

                                   

ً اعتباري ومصادرها التكامل الشرعي في الأحكامعلاقة المبحث الأول :            ا

ً  الاعتبارالمطلب الأول : علاقة            الشرعي بمصادر المعرفة الشرعية الأصولية استنباطا

 الشرعي بالحكم الواقعي والظاهري الاعتبارالمطلب الثاني : علاقة         

 الشرعي بالجعل الثابت والمتغي  ر الاعتبارالمطلب الثالث : علاقة         

 الشرعي بالحكم التكليفي والحكم الوضعي الاعتبارالمطلب الرابع : علاقة         

ً اعتباريالتكامل الشرعي في الموضوعات  علاقة المبحث الثاني :            ا

 الشرعي مع الظاهر والباطن الاعتبارالمطلب الأول : علاقة          

 لخير والشرمع االشرعي  الاعتبارالمطلب الثاني : علاقة          

ً اعتباريالتكامل الشرعي في لحاظات أخرى  علاقة المبحث الثالث :            ا

 العقل النظري والعقل العمليالشرعي مع  الاعتبارالمطلب الأول : علاقة          

 الشرعي وعلاقته مع القضية الحقيقية والخارجية الاعتبارالمطلب الثاني :          

 الشرعي وعلاقته مع الزمان والمكان  الاعتبارالمطلب الثالث :          
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 مدخلٌ :      

 

ً وبلورةً         ً وتجليا كلما تكثرت لحاظاتها وتعددت صفاتها ؛ , التكاملات تزداد وضوحا

من مقام سابقاً , فانطلاقاً  وكانت غير مبحوثةٍ  , والتنظيرأصيل ن المقامُ مقامَ التخصوصاً إذا كا

قليلاً ؛  التوسعَ  اقتضى البحثُ  , الشرعي الاعتباربحث  لغرض اتضاح واكتمال؛ التأصيل 

ً أن  الاعتبارلغرض تتميم بيان تعالق وترابط  غير الحكم  الاعتبارالشرعي مع الأحكام ـ علما

, ـ تارةً , وأخرى مع الموضوعات  الاعتبارجزءاً من  كما قد يتُوهم ذلك , فما الحكم إلا

ضَ في المبحث الأول ـ بمطالبه ـ   التكاملوأخرى مع غيرهما من سائر اللحاظات , فعرُ 

ً اعتباري الأحكام في الشرعي  الشرعية المعرفة بمصادر الشرعي الاعتبار علاقةمن جهة  ا

ً  الأصولية والمتغي  ر والحكم  الثابت الجعلو,  والظاهري الواقعي بالحكم, وبالحكم  استنباطا

 . والوضعي التكليفي

ً اعتباري الموضوعات في الشرعي التكاملوفي المبحث الثاني ـ بمطالبه ـ تناول البحثُ       من  ا

 . والشر الخيرو والباطن الظاهر جهة

المحاور التي لها ارتباط  ض توسع البحث قليلاً ؛ لتنقيح بعوفي المبحث الثالث ـ بمطالبه ـ      

ثَ فيه ـ بمطالبه ـ  وثيق    أخرى لحاظات في الشرعي التكاملمع تضاعيف الموضوع , فبحُ 

ً اعتباري , وبلحاظ  والخارجية الحقيقية القضيةوبلحاظ ,  العملي والعقل النظري العقلبلحاظ  ا

  والمكان الزمان
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ً اعتباري ومصادرها الشرعي في الأحكامالمبحث الأول : التكامل         ا

 توطئةٌ :     

ع في       تتخذ أبعاداً تكامليةً  , الشرعي الاعتبارإن الجهات التي تكون ملحوظةً لدى المشر  

, فيجد المتتبع التنجيز ة التعذير وهذا من ضمن إتمام حجييشدَّ المكلَّف نحو تكاليفه , و على نحوٍ 

حق كل شيء فيه اقتضاء التكامل والكمال , وإتمام الحجية والوصول الشرعي يلُا الاعتبارأن 

بملاحظة كون  الشرعي , الاعتبارحصولها من دون نظام  يمُكنلا  التي , الإيصال نحو الكمالو

ر , وباطن هو  الشرع فيه ما  فيه, و مُعْل ن هو سرٌّ فيحتاج إلى دال ما فيهفيحتاج إلى مُرشد مُظه 

 , ما هو مستقبلو ما هو ماضٍ  فيهنحو تلك اللوازم , و رُقي  ه   فيحتاج ترقية الذهن في ما هو لازم  

,  تعرضه تنبأ لا لوثةَ تكهنٍ , ويحتاج إلى مُ  للواقع ةمطابقالنسبته اللفظية  في فيحتاج إلى حاكٍ 

, فيحتاج المكلف إلى نظام يصُحح مساره في كيفية ومُؤولاتٍ  ومتشابهاتٍ  مجملاتٍ  فيهو

ً يقوم تارةً بالترقية  عنصراً يجده  الاعتبارفالباحث في التعاطي مع هذه الجهات ,  متحركا

في دفع أو رفع محالات عقلية , وأخرى  أخرى بتوسطه, و أخرى بالإدامةوأخرى بالتنزيل , و

    ف عندها البحثالتي سيق (1) الجهاتالوظائف وير من غير ذلك الكث, والتنظيم يقوم بالتقويم و

 .بإذن الله تعالى المطالب في طيات المباحث و ـ تطبيقاً ـ

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 43ـ  36ص ا في الفصل التمهيدي ا مرَّ ذكرُ بعضه( كم1)
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ً الشرعي بمصادر المعرفة الشرعية الأصولية  الاعتبارالمطلب الأول : علاقة         استنباطا

فق الشرعية وعند تتبع المنظومة        تتقلب  , ـ الرؤية الأصوليةالتشريعية في الإسلام ـ على و 

عبر ظهور أبعاد  , الاعتبارفي كيفية تناسب التكاليف مع , فكرة التكاملية  لدى الباحث وتتضح

الشرعية  ةعتباريالاالمنظومة والأخلاق والأحكام , و قَائدية في ثلاثة عنوانات : العَ تأصيلية مطو

ً و بأبعادٍ  القواعدَ د ع  تقَُ و نتقُن   ً ولا حُ لا عقلا تنافر فيها أخلاقيا ً كْ ديا ً  , ميا من  عبر إصدار حُزَمَا

ـ  , فالأحكام ـالسوق نحو الباري تعالى التكامل و ـتجتمع بالصفة الأحكام التي تختلف بالنوع و

ً لط ـ لاستنباطامن جهة  ً تبعا التنوع هو منشأ , و بيعة خاتمية الدين الإسلاميتنوعت أصوليا

 تسهمُ عبر تقولب الأحكام بقوالب كلها , للمجتمع  * المعرفي التناسب الإدراكي السيوسولوجي

 أو , لواقعي والظاهرياكالحكم , عنوانات متعددة في جَرْي عملية التكامل الشرعي تحت 

 الوضعيأو التكليفي و, أو الوجودي والعدمي , والمطلق  ان والمكانأو الزم, المتغير الثابت و

أو الخاص الذي  , الاقتضائيغير و الاقتضائيأو  , الثانويأو الأولي و , المُنجَز والمُعلَّقأو  ,

غير ذلك من ي والفقاهي والاجتهادأو , التشريعي ولائي وأو ال , يكون في واقعة أو المُعلَلَ

تستدعي  التي بحث بعضها في هذا الفصل بإذن الله تعالى ـيُ س التي , ـ العنوانات الأصولية

ليةٍ  وقفاتٍ و لوقفاتٍ   الشرعي معها . الاعتبار بلتلمس طبيعة تناس تأمُّ

ظومة نالشرعي مع الم الاعتبارفي الترابط و , نوع التعالق الوقوف علىفمحاولة        

الشرعي  الاعتبار, فمعرفة  متجددةحث المن المبا ةٍ على جمل البحث   ف  رَّ عَ تَ  في , يسُهمُ  التشريعة

رَ لتنظيري أو التطبيقي , فإذا حَرَّ يكون كالأصل الموضوعي الذي يؤُخذ جاهزاً في الميدان ا

 البحثُ  يمُكنف ,عدمه خلاق والأحكام والأو شموله للعقائد جهةالشرعي من  الاعتبارسعة  البحثُ 

؟ ,  متمكنةٍ  متزمنةٍ  هي مكان أولكل زمان و عيةحكام الشرالأمن أنه هل  رُ رَ يحَُ في صغرى ما 

ٍ أ أو هل هناك منطقةُ  ـ نقضاً حلاًّ وـ غير ذلك من التساؤلات المترتبة لا ؟ , و وفراغٍ تشريعي 

 وسيره الشرعي الاعتبار ملاحظة حركة يمُكنثم الشرعي وسعته ,  الاعتباريد ماهية دعلى تح

 :  (1) مراحلَ في 

الذي يقُال الموجود في علم الله تعالى , وو هالدين الواقعي النفس الأمري , و الأولى :     

 لأحكامه الأحكام الواقعية .

                                                           

م ؛ إذ ألَّف كتاباً  1924لى الفيلسوف الألماني مكس شيلر في عام إالإنشاء  جهة* يعود هذا المصطلح من 
, والمراد من المصطلح : المحورية الأساسية  versuche zu eincr sozioljic des wissensأسماه : 
ن الرأي العام . ينُْظر : وهبة , مراد , , مات الثقافية الأساسية لجماعةٍ ما المسلَّ التي تمُثل , للمعرفة  والتي تكو  

 . 354م , ص  2007المعجم الفلسفي , دار ق باء الحديثة , القاهرة , د . ط , 
 تهاد الفقهيدراسات في آليات الاجينُْظر : أكبريان , الشيخ حسن علي , الثابت والمتغير في الأدلة النصية ( 1)

 .  34ـ  33هـ , ص  1434,  1, ط  ) ترجمة : زين العابدين شمس الدين ( , مكتبة مؤمن قريش , بيروت
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مَهُ لغيره , مع ملاحو الدين الذي أبلغه الله تعالى لنبيه  الثانية :       ظة جانب العصمة في فهَّ

 تلقيه للوحي .

الأئمة الأطهار و هو الدين الذي بلُ  غَ من ق بلَ  رسول الله بلَّغ , والدين الواقعي المُ  ثة :الثال      

 مع الدين الواقعي ؛  غَ متطابق  بأن ما بلُ    , الإسلاممن الدين و ة, ويقُطع في هذه المرحل

 ذلك استناداً إلى دليل العصمة في إبلاغ الوحي .و

؛ لابتنائها على  في السُّنة بها ما هو إلا أمر جعليٌّ  الرواية التي يأخذها الباحثُ  الرابعة :      

ً  , حجةً في باب قاعدة حجية قول الثقة اعتبارها كالقطع من جهة ترتيب الآثار  عبر ترقيَّته شرعا

 على القطع . كما ترُتب الآثار   , عليه

عزله على  يمُكنلا ف , الشرعي أشبه بالقرينة المتحركة في أصول الفقه بأسره الاعتبارف       

 مستوييَن : 

كون متعلقاً بلحاظ فعل المكلَّف الذي ي,  عن الحقائق التكوينية الاعتبارعدم فصل  الأول :      

 للتكليف .

لا كما  ـ عن مدركات الأحكام التكوينية , ةعتباريالاركات دْ عدم فصل أحكام المُ  الثاني :      

 ضرورة الفصل بينهما من, تلميذه الشيخ مطهري رحمهما الله العلامة الطباطبائي وإليه ذهب 

الجمع بين  يمُكنبالنسبة إلى عالم الدنيا , نعم  واحد   الاعتبار؛ لأن خالق عالم التكوين وـ  (1)

أحكامه إلا بدليل خاص ,  فصلُ  يمُكنالشرعي هو الذي لا  الاعتبار: إن عبر القول  الرأيينَ

ً مع ضرورة ن كلام العلامة وفيكو,  غير الشرعيةات الأخرى الاعتباربخلاف  تلميذه متوجها

ً بمعنى يكون كلامهما متعلق الفصل , لا يأتي محذور كيفية  الشرعي , ثمَّ  الاعتباربغير  ا

من نفس الشيء بل  التخصيص في عقلية الأحكام عبر الدليل الخاص ؛ لأنه التخصيص لم يأت  

, إلا أن هذا الجمع لا دليل  المفاسدوالتعليل بالمصالح  لغرض الامتثالفي عالم من التزاحمات 

 .  اعليه ولا يساعده ظواهر كلماتهم

الشرعي في  الاعتبارقتضي تجلي استقرار حركة تمتابعة روح الأحكام الشرعية إن       

 ً يء الفقهية فقط , بل في كل شو قدَيةالتكاليف الشخصية أو العَ ليس في مستوى و , الوجود مطلقا

 واضحٍ عبر ملاحظة ارتكازاتٍ وافر و تتبلور هذه الدعوى بشكلٍ ينطبق عليه عنوان الشيئية , و

علاجات  ع  ضْ وَ و , الاجتهادعملية  في حيوية   رارية  معنها است, نتجَ في أعماق الفكر الأصولي 

                                                           

 222الثالث من الفصل الثالث في ص  , وسأتي في المطلب الأول من المبحث 67ص  كما في مر ذكره (1)
كما , مطلقاً  الاعتباريةركات ذكر محذور من محاذير القول بضرورة الفصل بين المدركات الحقيقية والمد

 ., فاليطُلب هناك قال بذلك العلامة وتلميذه رحمهما الله 
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على صورةٍ لتبلور هذا المدعى دات الحياتية في الفقه المعاصر والمسائل المستحدثة , وللمستج

 :  (1) منها عام على نحوٍ لمرتكزات في الحركة الأصولية اأوضح لا بد من ملاحظة 

إذا تبدل إن الموضوع لا يخلو من واقعة , وكم : عدم خلو   الواقعة من الح ـالمرتكز الأول      

ً له , وا الذي  , الشرعي الاعتبارة هذا المرتكز يحتاج إلى ملاحظلموضوع فيتبدل حكمه تبعا

 في تبعية الحكم للموضوع دوراناً .  للمكلفين صرخَّ 

موضوع آخر إلا بالدليل الخاص : عدم جواز تعميم حكم موضوعٍ إلى  ـالمرتكز الثاني      

, هذا المبدأ مهم في تحديد الأصل ووالسبب هو عدم معرفة العلة , فيحُتاج إلى الدليل الخاص , 

لُ عليه في العملية الذي يعَُ   همايارمعضيقاً , وسعةً و الاختلافإن كان قد يحصل , و يةالاجتهادوَّ

 أخرى يضُي  ق أفراده . ع الموضوع ويوُس   الشرعي الذي تارةً  الاعتبار هو

يتمُّ هذا عبر ن موطناً للتدقيقات الأصولية : وصلاح الموضوع حتى يكو  المرتكز الثالث ـ      

التي من  , للباحث تنمية النظريات يمُكنحتى  , القريب من ماهيته يالاسمالتحديد المنطقي أو 

 يكون مُنْطلقاً للتدقيقات الأصولية .ها أن تبتني على هذا الموضوع , وشأن

إتجاه الشارع إلى تكثير الموضوعات : يتم هذا المرتكز عبر عروض حالة  ـالمرتكز الرابع      

عبر تفعيل الجانب الفرضي في الموضوعات غير الحاصلة , معينة في موضوعٍ أو زوالها عنه 

 التفريعات في الجانب الفقهي .    تكثير, مما ساعد على 

ر الموضوع الذي ر الحكم عبر تغيُّ إنقلاب الموضوعات : حيث يتم تغيُّ  ـالمرتكز الخامس      

 ً  .  مغايراً في ترتب اللوازم الفقهية وآثارها يعطي حكما

هو ترت ب الحكم على الوصف ال ذى له  التقسيم :الدوران والسبر و ـالمرتكز السادس      

فهو  ن ه مادام مسكراً فإكترت ب الحرمة في الخمر على الإسكار, , صلاحي ة العل ي ة وجوداً وعدماً 

الوصف  أي :, وإذا زال عنه الإسكار زالت عنه الحرمة , والد وران علامة كون المدار  حرام  

ى بالس بر والتقسيم أيضاً  الحكمي : عل ة للد ائر أ لاً أوصاف الأصلن يُ أوهو , , ويسم   , تفح ص أو 

ً ويُ  فة أو تلك , ثم يبُطل ثانيا  ستقرَّ حت ى يُ  , منها حكم علي ة كل ٍ  رد د أن  علة الحكم هل هي هذه الص 

ا أحرمة الخمر  قال عل ةُ كما يُ  , ستفاد من ذلك كون هذا الوصف عل ةً ويُ  , واحدٍ  على وصفٍ  م 

ائحة أو الط عم المخصوص أو الل ون المخصوص أو الميعان أالات خاذ من العنب  و الر 

                                                           

,  40والتجديد العدد  الاجتهادالفقهي , مجلة  الاجتهادينُْظر : المبلغي , الشيخ أحمد , الدور الزمكاني في ( 1)
ص  الإسلامية , قم المقدسة ,  هـ , المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 1427السنة الأولى , خريف , 

222 . 
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ل ليس بعل ة لوجوده الإالمخصوصة أو  دون الحرمة , وكذا من الد بس  فيسكار , لكن  الاو 

فتعي ن الإسكار للعل ية  , البواقي ما سوى الإسكار بمثل ما ذكُر
(1) . 

هي تعني ربط النص حال دراسته والطريقية البيئية أو المقاصدية :  ـالمرتكز السابع      

لشرع له من أهداف يقصدها ا بدَّ  ذلك لأن كل نظام لاامة المتمثلة بمقاصد الشريعة ؛ وبقرائنه الع

الذي يلزم من يريد التعامل مع النص , هي بدورها تمثل الإطار العام للتشريع حين النظام , و

كما في قاعدة نفي الضرر ,  عن إطاره التشريعي العام الحكمُ  جَ لئلاَّ يخرُ , وضعها نصب عينيهَ 

 . (2) التي تمُثل روح التشريع ومقصدٍ عالٍ من مقاصده

يتم في المفاهيم التي أخذت توسعاً  المصداق :و التمييز بين المفهوم ـالمرتكز الثامن      

 التي تعددت الاجتهادتوسعاً , كما في مفهوم كلمة تعددت مصاديق المفهوم اعتباراً ومفهومياً , ف

في  الاجتهادعلى  ظروفها التي اكتنفت بها , فتارةً تطُلقبسبب كثرة ملابساتها و ؛ مصاديقها

عمل وأخرى التتابع في ال ,( 3) الباطلة المبني على القياسات الاجتهادى أخرى علق بال النص , و

د   والجهد , فملاحظة  وأخرى في الفروع كما هو اليوم استقر عليه هذا المصداق , عبر الج 

م لها مدخلية واضحة في كيفية فه , عدمهاالتوسعة المفهومية والعقلائي في و الشرعي الاعتبار

 . مدلولاتها و فضلاً عن فهم ألفاظها, النصوص 

هي ملاحظة الباحث ة المعرفية لمدلولات الألفاظ : والملاحظة التأريخي ـالمرتكز التاسع       

مدى عية عبر المحيط التأريخي وفي الإطلاقات التوس, في فهم النص  اللغويَّ  الموضوعيَّ  الفهمَ 

نتيجة توسيع  ؛ توسعاً في المفاهيمتقلبات اطلاقاته , فمثلاً كان يطُلق على الوقف سابقاً بالصدقة 

لذا ) المستفاد من تتبع الأخبار  ؛نتيجة التطور المفهومي التأريخي و , عند المستعمل الاعتبار

ة, الكثيرة  وفاطمة   إطلاق الصدقة على الوقف كثيراً , حتى أن ه في كثير من وقوف الأئم 

 بما يدل  على إرادة الوقف  مقرونة , لم يذُكر فيها لفظ  الوقف , بل اكتفى  بلفظ الصدقة

ولا ينافيه ,  الظهور أن إطلاق الصدقة عليه بعنوان الحقيقة المشتركةاية منه , فيظهر منها غ

ق بين لفظ الوقف فرَّ وبه يُ  , نة لا صارفةاحتياجه في الدلالة عليه إلى القرينة ؛ لكونها معي   

                                                           

هـ ( , القوانين المحكمة في  1231الشفتي ) ت :  ينُْظر : القمي , الشيخ الميرزا أبو القاسم بن محمد حسن (1)
هـ  1430,  1, ط الأصول المتقنة ) تحقيق : رضا حسين صبح ( , إحياء الكتب الإسلامية , قم المقدسة 

 . 108ـ  107اليزدي , الحاشية , ص ينُْظر : +  198, ص  3, ج 
المقاصدي , مجلة  الاجتهادهـ ( ,  1434ينُْظر : الفضلي , الشيخ عبد الهادي بن ميرزا محسن ) ت :  (2)

 .  237هـ , ص  1428,  1قضايا إسلامية معاصرة , دار الهادي , بيروت , ط 
, المعالم الجديدة للأصول غاية الفكر  هـ ( 1400الصدر , السيد محمد باقر بن حيدر بن إسماعيل ) ت : ( 3)

( , مركز الأبحاث  ) الحلقة الأولى ( ) تحقيق : لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر 
 .  39ـ  38هـ , ص  1421,  1, ط  والدراسات التخصصية للشهيد الصدر , قم المقدسة
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 يفالتوسع المفهوم , (1) ة دون لفظ الوقف (ها بين الوقف والصدقة الخاص  شتراكوالصدقة ؛ لا

) ما كتبه العلماء قبل قرون حول القهوة , إذ تماماً ؛ لذا  لاستنباطاغي  ر عمليات يأخذ اطلاقات تُ 

حينما , عُدَّ هذا القول اشتباهاً فاضحاً  قدنهى عنها , ولاقاً من روايات تذهبوا إلى حرمتها انط

ربما لم يكن عندهم كانت تطُلقها العرب على الخمر, و القهوة  دراسات بعد ذلك أن كلمةكشفت ال

 .  (2) بالقهوة (  شيء مما نسميه نحن اليوم

ل يجدو       ية الأصولية في الفقه لاستنباطالاحق العقلية من المرتكزات التي تُ  عدداً  الذي يتأمَّ

منها  , متنوعةً  من علاقته بالمرتكزات علاقةً  الشرعي ناشئةً  الاعتبارسعة , ولعل قوة والإمامي 

 .  (3) علاقة تطويع القوة العملية لقبول القوة النظرية

بمصادر الفقه الشرعية اللفظية  الشرعي له علاقات متنوعة الاعتبارالحاصل : إن و      

ميته على حاكو , الاعتبارفهو يدل على سعة لوح  هذا إن دل على شيءو بيَّة ,اللُّ ية والارتكازو

ً , و ما لم يحُدد فيه مسبقاً , لأي بحث أن يكون متكاملاً  يمُكنلا متعلقات الأحكام سعةً وضيقا

  سعته في المنظومات الثلاثو, يث علاقاته ولوازمه وحاكميته الشرعي من ح الاعتبارماهية 

 ه  ر  صْ قَ  , أو ارتكازيةً أم لفظيةً شموله للمصادر مطلقاً سواء  كانت و, الفقهية والأخلاقية و قدَيةالعَ 

 .  أو حقيقته الاعتبارغير ذلك من المحددات في نظرية و , على خصوص اللفظية منها

 الظاهري الحكم الشرعي بالحكم الواقعي و الاعتبارالمطلب الثاني : علاقة       

لحاجات متورمةً من اةً تدريجيتعيش حالةً , ا الإنسان التي يخوضه الاجتماعيةإن الحياة       

ازدياد تشعبها , مما تشُكل دافعاً ضرورياً ياة ونتيجةً لتعقد الح؛ غير الضرورية الضرورية و

عبر المجتمع , و فيلمنافع المتبادلة عبر فتح جسور ا , الاحتياج بمناشئ سد    الارتباطاتلتكثير 

المجتمع ؛ لأن طبيعة الإنسان ضمن  فرد   بما هوينتاب الفرد بما هو فرد , وتأمين القلق الذي 

الإنسان فقر  محض  يتقلب في دهاليزها , فجاء الشارع  لكون ؛ الحاجةو الاحتياجعلى  مجبولة  

مُ م التي تالمقدس بالنظ اشى مع الشرعي الذي يتم الاعتبارعبر  , السكنيةللإنسان الطمأنينة و قد  

  لها تلبية متطلبات العصر عبرمن خلا يمُكنمفاهيم  ضرْ عَ بَ  , المتنقلةتقلبات الحياة المتطورة و

                                                           

هـ ( , رياض المسائل في 1231المعالي الحائري ) ت :  يبأائي , السيد علي بن محمد على بن الطباطب (1)
 10هـ , ج  1418,  1لاحياء التراث , قم المقدسة , ط  مؤسسة آل البيت  تحقيق الأحكام بالد لائل ,

نشر محمد تقي الإيرواني ( , مؤسسة الالشيخ + ينُْظر : البحراني , الحدائق الناضرة ) تحقيق :  96, ص 
 . 180, ص  22ج المقدسة , ب . ط , ب . ت ,   ة لجماعة المدرسين , قمسلامي التابعالإ

ينُْظر : الحلي , الدكتور علاء , أثر الزمان والمكان في المعرفة الفقهية ) دراسة تحليلية ضمن مجال فلسفة  (2)
 .  241هـ , ص  1397,  1الفقه ( , دار الرافدين , بيروت , ط 

 . 383ص  ينُْظر :  السند , العقل العملي , (3)
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 , الظاهريوالواقعي حكم التي منها ال , جهة المَقْسَم  فيهامن الأحكام التي تختلف باختلاف  جملةٍ 

تي تتجلى فيهما نوعية بيان الحيثيات الالشرعي , و الاعتبارارتباطهما ب بيان في البحثُ  طُ لَّ سَ فيُ 

من  دُّ تعَُ  عي من المباحث التيالواقالمطلع أن الحكم الظاهري وى على كما لا يخف, و الارتباط

نحو مركز المصلحة في الحكم  متعددةٍ  هامةٍ  التي فيها مباحثَ  , ات المسائل الأصوليةأمَّ 

محاولة المصلحة السلوكية أو و , تعلقمأو في ال ـالمصلحة الجعلية  ـ الظاهري في نفس الجعل

مبحث مسألة , ومبحث إمكان الجعل للأحكام الظاهرية عقلاً , و المصلحة السببية أو الطريقية

الحكم مبحث وانكشاف الخطأ داخل الوقت وخارجه , و , لظاهريالإجزاء بالنسبة للحكم ا

ة يالاضطراربالأحكام  مبحث علاقة الحكم الظاهريالظاهري في باب الأمارات والأصول , و

غير ذلك الواقعية و ومن الأحكام الظاهرية أمبحث أن الأمارات و ية الأولية ,الاختيارالثانوية و

 يحاول البحثُ  لكن هذه المباحث ليست محل بحث الرسالة ؛ لأنه قدر الإمكانمن المباحث , و

هذه الجهة فقط بما يسع  من الشرعي الاعتبارعلاقتهما بة والظاهريمعرفة الأحكام الواقعية و

 .  المقالالمقام و

,  الاعتبارعلاقتها بض الكلام عن الملاكات الواقعية وه مر في الفصل التمهيدي بعبما أن      

 من معرفة المراد من الحكم , فلا بدَّ  من الواقعيأكثر  على الحكم الظاهري هنايتركز فالبحث 

 .اعيف البحث الظاهري قبل الولوج في تضو الواقعي

 دون من, والواقع  الأمر نفس في لموضوعه الثابت الحكم عن عبارة هو فالحكم الواقعي :     

, لموضوعه  الحكم ثبوت في الدخل أنحاء من نحوٍ  أيَّ  للموضوع آخر حكم في للشك يكون أن

 الموضوع أن   : بمعنى من العنوانات الأخرى الحاكمة على الموضوع المجرد عن عوارضه ,

 على الحكم الشارع يعتبر أن ذلك اقتضى , الحكم مع المتناسب التام للملاك واجداً  كان لما بنفسه

 لذلك اً جزء الواقعي الحكم في الشك يكون أن دون لموضوعه ثبَتَُ  حكم الموضوع , فكلُّ 

 بوساطة المستفادة حكامالأ في كما الشك مورده في ضَ ر  افتُ  سواء , واقعي حكم فهو الموضوع

 تخرج القطعي ة , وبهذا الأدل ة بوساطة المستفادة الأحكام في كما يفترض لم أو , الأمارات

ً  العملي ة ؛ لأن ها صولالأ ذَ  قد جميعا  مثلاً  فالبراءة , الواقعي الحكم في الشك موضوعها في أخُ 

 . (1) الواقعي بالحكم الجهل موضوعها

 

 

 

                                                           

 . 536, ص  الأصولى ينُْظر : صنقور , المعجم( 1)
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 وأما الحكم الظاهري له إطلاقات أربعة :       

أو الأصل العملي  في  , الحكم الظاهري المدلول عليه بالدليل الفقاهي المراد من الأول :      

ً للشي : مقام تعيين الوظيفة , بمعنى ء بما أنه مجهول حكمه الواقعي , كما إذا  أن يكون ثابتا

اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبي ة , أو وجوب الإقامة للصلاة , فعند عدم قيام الدليل 

لي المختلف فيه , ولأجل ألا يبقى في يُ  , وال لدى الفقيهعلى أحد الأق شك في الحكم الواقعي الأو 

أو البراءة  الاحتياطولو كان عقلياً , كوجوب  آخرَ  له من وجود حكمٍ  لا بدَّ ,  راً مقام العمل متحي   

الفقاهي ,  ليلوالدليل الدال عليه الد , الظاهري سمى مثل هذا الحكم أو عدم الاعتناء بالشك  , ويُ 

 . (1) أو الأصل العملي

التي مفادها , المراد من الظاهري هو خصوص الحكم المستفاد من الأمارات  : نيالثا       

ٍ  ) الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليلٍ  الكشف الطريقي الظني , فيكون  على نحوٍ  , معينٍ  ظني 

بوجوب تصديق خبر الثقة  اهرييكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله , كالحكم الظ

مفيداً للظن الفعلي دائماً أو غالباً وفي حالات  الظنيوالعمل على طبقه , سواء كان ذلك الدليل 

بالحجية , فيقُال :  الظاهريمارة , ويسمى الحكم بالأهذه الحالة يسمى ذلك الدليل وفي كثيرة , 

     . (2) للأمارة ( إن الشارع جعل الحجية

أن يكون المراد منه هو خصوص الثابت في علم الله تعالى في ظرف الشك  الثالث :      

ً , فيكون لظاهري الحكم الثابت بالأمارات وبالحكم الواقعي , فيشمل هنا الحكم ا الأصول معا

 .  (3) الثانيو الحكم الظاهري هنا في المعنى الثالث أعم من المعنى الأول

هذا لهزلي الفاقد للإرادة الجدية , وأو ا , يرُاد منه الحكم الصوريقد يطُلق و الرابع :      

الذي فيه , إرادة الحكم الحقيقي  الذي يقُابل هذا الإطلاق هو, و استعمالاً غير شائع  الاصطلاح

 . (4)الحكم الواقعي  استعمالإرادة جدية في 

هو الإطلاق الثالث  ـ الشرعي الاعتبارحتى يتجلى ارتباطه بـ في المقام  يكون نافع  الذي و       

ً عنه في مسألة الإجزاء  إذ؛  تنزيلها الشرعي يقوم بترقية الظنون و الاعتبارلأن ؛ يقع مبحوثا

                                                           

        , 1, مطارح الأنظار , ج  الطهراني+  ينُْظر :   50, ص  1المظفر , أصول الفقه , ج ( ينُْظر : 1)
 . 133ص 
لجنة هـ ( , دروس في علم الأصول ) الحلقة الثانية ( ) تحقيق :  1400الصدر , السيد محمد باقر ) ت : ( 2)

التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر ( , مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر 
 . 41, ص  1, ج الشهركاني , المفيد  : +  ينُْظر 180هـ  ,  ص  1436   , 8, قم المقدسة , ط 

+  ينُْظر :  41, ص  1, ج  : الشهركاني , المفيد + ينُْظر 307, ص  2ينُْظر : مطارح الأنظار , ج ( 3)
 . 133, ص  1, مطارح الأنظار , ج  لطهرانيا
( مؤسسة البلاغ ,  السيد كمال الحيدري:  ات, شرح الحلقة الثالثة ) تقرير اليعقوبي , الشيخ حيدرينُْظر : ( 4)

 .  280, ص  1هـ  , ج  1432,  1بيروت , ط 
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الشرعية  ترتيب الآثاروـ كإطاعة المولى  ـ اللوازم العقليةجهة ترتيب الآثار و من , منزلة اليقين

 الاعتباريقوم  الامتثال ظرفالتردد في , والشكوك في مقام الحيرة و ـ الإجزاءمسألة كـ 

ً أو زجراً ,  لا توليديةَ و, فاقدة للدافعية  بخلق الدافعية فيها , بوصفها حينئذٍ  الشرعي فيها بعثا

على المقدار المشكوك الذي هو خمسون بالمائْة ؛  إضافيةٍ  نسبةٍ  بإعطاءالشرعي  الاعتبارفيقوم 

ً  لا يقعُ  لأن الحكم الظاهري ً للح ؛ الاستقلال لإرادة على نحول متعل  قا كم لكون وجوبه تبعيا

 ) هو ليس للحكم الظاهري ملاك مستقل بل ملاكه تبعيٌّ كذلك ؛ لذا الحكم الظاهريالواقعي , و

ذَ في موضوعه الشك , أما الحكم الواقعي فهو س   حكمٍ  خُ نْ س   لم يؤُخذ في موضوعه  حكمٍ  خُ نْ أخُ 

عُ  حكمٍ  خُ نْ أن الأحكام الظاهرية س  الشك , و أنها خطابات جل الحفاظ على الملاك الأهم , ولأ يشُرَّ

     تحُدد ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة , بينما الحكم الواقعي فإن الأمر فيه

 .( 1) (يختلف 

ع  كونعد أن اتضح بو       , حفظ الملاك الأهم لغرض الأحكام الظاهرية هي أحكام تشُرَّ

العقاب على ذلك أن لا يترتب عليها الثواب و لازمنْشأ من مبادئ مستقلة , وا لا تُ أنهاتضح أيضاً 

 متفرع لأنه  مباشرةً ؛ , بخلاف الحكم الواقعي فإنه يترتب عليه الثواب والعقاب الاستقلالنحو 

طريقية , لم تنَْشأ من إرادةٍ وملاكٍ  أن الأحكام الظاهرية كلها أحكام اتضح, و من مبادئ مستقلة

 .  الإرادة الواقعيينَمستقلينَ , فملاكها وإرادتها عين الملاك و

رَ تظهر فائدة        ؛ لأن  في تحديد مصب حق الطاعة الثابت للمولى عقلاً  الاعتبارومما ذكُ 

تشخيص يدُرك و , حق الطاعة الثابت له بحكم العقل تعالى العقل كما يدُرك أن للمولى الحقيقي

اعة , فالمولى متعلقه على المكلف فيما يرُيده منه , كذلك يدُرك أن له حق تحديد مركز حق الط

ـ وتولدت له  في الصلاة عن الفحشاء والمنكر الانتهاءالمصلحة في شيء ـ كالملاك و أدركإذا 

عن الفحشاء  الانتهاءريد من العبد مع طبيعة تلك المصلحة المُدْرَكة , فيُ  انإرادة وشوق يتناسب

ة له , فتارةً لكي يحُدد لنا مصب حق الطاع ؛ والجعل الاعتباروالمنكر , هنا يأتي دور عنصر 

ً لحق الطاعة , ومتعلق الإرادة في عنفس  يجعل المولى  أخرى يجعل مقدمةَ هدة المكلف مصبا

ً ـ في عُهدته , يعلم المولى أنها مؤديةً إليه و التيذلك الأمر الذي يرُيده ـ  كأن يأمر لو غالبا

لوَٰةَ تنَۡهَىٰ عَن  ...   : كما قالت الآية المباركة, عنهما  الانتهاءبالصلاة المؤدية إلى  إ نَّ ٱلصَّ

كۡرُ ٱللََّّ   ُ يعَۡلمَُ مَا تصَۡنعَوُنَ  ٱلۡفحَۡشَاۤء  وَٱلۡمُنكَر ۗ وَلذَ  دون نفس متعلق الإرادة , فيكون   (2)أكَۡبرَُۗ وَٱللََّّ

ً على المقدمة  ستتبعة للشوق المولوي غير إن كانت المصلحة المابتداءً , وحق الطاعة مُنصبا

                                                           

 . 435ـ  434, ص  1, ج  ثالثةاليعقوبي , شرح الحلقة ال (1)
 . ٤٥سُورَةُ العنَكَبوُت  , آية ( 2)
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 ً أن مراد المولى هو متعلق الإرادة  الاعتبار, بعبارةٍ أخرى : تارةً يكشف  (1) متعلق بها إلا تبعا

لةً للنهي عن الفحشاء  مباشرة كالصلاة بما هي هي , وتارةً يكون المتعلق الصلاة بما هي موص 

د هو , فتكون الصلاة حينئذٍ مقدمة بلحاظٍ آخر والمنكر   . الكاشف لا مطلقه الاعتبار, والمُحد 

التي أعطت الشرعي ,  الاعتبارالمعتبرة بن إلى حجية الظنو الناظرةَ  ثم إن الأخبارَ        

 : (2) ينمن جهت الاعتباربلحاظ  وظائف للشكوك تلُحظُ 

, فنحتاج إلى  الظاهرية جهة نفس الحكم ـ كالوجوب مثلاً ـ المستفاد من الأمارة الأولى :      

 حجية الحكم المستفاد من الأمارة .طريق معتبر شرعاً يدل على 

فالمراد من الحكم الظاهري هو  لذا ) ؛ الاعتبارياج نفس الأمارات لنفس تاح الثانية :      

دلَّ على ذلك  ما دلَّ على اعتبار ما ساطةبو , الوجوب المستفاد من الأدلة التي يجب الأخذ به

ً لما الخبر مثلاً ناظراً إلى الواقع ونحوهما , وإن كان ذلك الأصل والوجوب من الخبر و مُبينا

احتاج إلى دليلٍ آخرَ يفُيد , الكشف علمياً ذلك البيان و, إلا أنه لما لم يكن  نزل به جبرئيل 

الثانية : احتياجها ا : كونها ناظرةً إلى الواقع , واعتباره , فلمثل هذه الأخبار جهتان : إحداهم

من ية , والاجتهادلأحكام الواقعية ا, فمن حيثُ إنها كواشف عن الواقع يقُيَّدُ ب الاعتبارإلى دليل 

هذا إنما هو في ستفاد منها الأحكام الظاهرية , ويطُلق على ما يُ  الاعتبارحيثُ احتياجها إلى دليل 

 .( 3)(  مثل الأخبار

 الاعتباريتبلور من خلالها علاقة الحكم الظاهري ب , لا بأس بذكر جهةٍ أخرى في المقامو      

هذه الجهة اتجاه الحكم الظاهري , والشرعي  الاعتبارمن ناحية طبيعة قراءة سعة , الشرعي 

 تحتاج إلى تمهيد حاصله : 

جعل الحكم الظاهري  : الحكم الظاهري علاقته مع الإجزاء أما علاقة تنزيليةٍ بمعنىو       

ً عن  يالاضطرارمنزلة الحكم الواقعي ب ـ الثانوي ـ , كما في إجزاء الطهارة الترابية واقعا

الطهارة المائية , فيكون حينئذٍ إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي على مقتضى القاعدة , فلا 

ه في حال عدمإذا حصل الشك بالإجزاء وفدليلٍ خاصٍ يدل على الإجزاء ,  يحتاج كل موردٍ إلى

, أو تكون في حال انكشاف عدم مطابقة الواقع هو الإجزاء  لفالأص,  الإتيان بالحكم الظاهري

أن تكون الأحكام الظاهرية هي أحكام عذرية ,  : ـ , بمعنى ـ تعذيريةً  عُذريةً  علاقةً  العلاقة

ء في كل مورد إلى دليلٍ خاصٍ , لازمها كون الإجزاء فيها على خلاف القاعدة , فيحتاج الإجزا

؛ لأن مع عدم وجود الدليل الخاص ه في حال انكشاف الخطأ هذا يقتضي الإعادة للمأمور بو

                                                           

 .  283ـ  282, ص  1, شرح الحلقة الثالثة , ج  يعقوبيينُْظر : ال( 1)
 . 133, ص  1, مطارح الأنظار , ج  طهرانيينُْظر : ال( 2)
  ( المصدر نفسه .3)
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اتجاه  الاعتباربالحكم الظاهري تتجلى في قراءة  الاعتبارالأصل هو عدم الإجزاء , فعلاقة 

, فإذا قرُئت العلاقة على نحو التنزيل ترتب على هذه القراءة عدم إعادة الأحكام الظاهرية 

دد لهذه لأن الأصل في المبنى هو أصالة الإجزاء , والمحالمأمور به في حال انكشاف الخلاف ؛ 

الحكم الظاهري ـ على نحو التعذير و الاعتباررئت العلاقة بينهما ـ إذا قُ , و الاعتبارالأصالة هو 

كذلك ,  الاعتبارذه الأصالة هو المُحدد لهالمبنى هو أصالة عدم الإجزاء , وفيلزم الإعادة ؛ لأن 

مسألة هـ ( في  1281) ت :   الأنصاريلتفصيل هو ما ذكره الشيخ الشاهد على هذا او

عَ عليها فرع  ,  عدمهشتراط التنجيز في العقد وا لو اختلف المتعاقدان  : ) فيه قال إذ؛  عندما فرَّ

 ؟ اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة , فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا

وجوه , ثالثها : اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سبباً في النقل , كما لو 

فرضنا أنه لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب وجواز العقد بالفارسية , أردؤها أخيرها , 

فيها بمنزلة  دُ هَ تَ جْ مُ مبنيان على أن الأحكام الظاهرية ال ـ كفاية المطابقة وعدم كفايتها ـ والأولان

باطلاً ـ  ة , فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته ـ عند من يراهيالاضطرارالواقعية 

إيجاب العاجز عن العربية , وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء , بمنزلة إشارة الأخرس و

  .( 1)(  أم هي أحكام عذرية لا يعُذر فيها إلا من اجتهد أو قلَّد فيها

  الشرعي بالحكم الظاهري تتخذ علاقتين : الاعتبارفالمستفاد مما تقدم : أن علاقة       

 .د بها بعثاً وزجراً الشرعي حتى يتُعبَ  للاعتبارهي احتياج نفس الأمارة  :الأولى       

الشرعي لما  الاعتباراحتياج نفس الطريق الذي ثبتت به حجية الأمارة , فلولا  : الثانية      

فالأحكام الظاهرية ببركة , الشرعي  الاعتبارنا تتجلى أهمية من ه, و هري قيمة  كان للحكم الظا

عبر , كَمٍ من شأنها تضمن سلامة العملية التشريعية ح  تكون ناظرةً لعللٍ و , الشرعي الاعتبار

 -الشرعي عند تكاليف الشريعة  الاعتبارمع تقلبات الواقع , فلا يقف  منسجمةٍ  أحكامٍ  قديمت

بل يتعدى  -بالذات ؛ لحفظ ملاكاتها فيها اقعية التي تكون مطلوبةً أولاً وعنها بالأحكام الو ر  بَّ عَ المُ 

نة الشريعة الباطـ عن الحكم الواقعي و بالكشف الغالبيف ـ إلى اعتبار الحكم الظاهري الكاش

عدم إمكان ب لعلَ تُ  قد , اعتبار الحكم الظاهرييع وواقع والتكوين , ففلسفة تشرالظاهرة بلحاظ الو

منه يفُهم أن إيكال دور , ولوجود موانع الشريعة الظاهرة للجميع ايصال الحكم الواقعي و

؛ لغرض ترميم الواقع لرسول ا من خلالالشرعي  الاعتبارعبر  الإخبار التفصيلي بالواقع

 . عن الفائت من الواقع تتميمٍ وترميمٍ ة من هذه الجهة يقوم بوظيف الاعتبارالفائت , ف

                                                           

 .  386, ص  1ينُْظر : الأنصاري , المكاسب المحرمة , ج  (1)
 



 .................الفصل الثاني : العلاقات التكاملية في الاعتبار الشرعي ولحاظاته ...............
 

 

125 

 المتغي ِّر الجعل بالجعل الثابت و الشرعي الاعتبارالمطلب الثالث : علاقة      

ُ  دُّ عَ يُ  متغيرةٍ و سام الأحكام الشرعية إلى ثابتةٍ مبادئ انقإن بحث منطلق و      ات المباحث مَّ من أ

 تمجابهة مجموعة من الإشكالا ضرورةَ  ؛ أبحاثهمالتي شغلت حي  زاً كبيراً من ,  المتأخرين لدى

دى حكم العقل هذا أإلى ثابتة ومتغيرة , وها انقسام في ضرورةالب في ردها التي يحكم العقل ,

على ات بتوسيع دائرة المتغير , التنويريينعند العلمانيين والليبراليين والحداثويين و فراطإلى الإ

 تضاحـ على عدم ابشكل يطُمأن له يتنافى مع مقاصد الشرع والتشريع , وهذا كاشف ـ و نحوٍ 

مع  تماس  و إلى بعض الجهات التي لها ربط   يشُير البحثُ فحدودهما , مسألة الثابت والمتغير و

 بما يسع المقام .  فيقُتصَرُ عليها , الشرعي الاعتبار

ميزه عن سائر يُ  ذيطبيعة الإنسان وخصائصه , الإلى ستند يالثابت : هو ما فالجعل       

تنظم  المصالح الحياتية للإنسان , وله صفة ثابتة ؛ لأنه رتبط بالمحافظة علىيالموجودات و

وخضوعه  , أسس حياة الإنسان في كل زمان ومكان , وهذه الأسس تتمثل بعبودية الإنسان

ً إلى الغذاء والسكن, لخالقه  والزواج والدفاع عن النفس والحياة  وباحتياج الإنسان دائما

 . (1) الاجتماعية

 المختلفة والأمكنة الأزمنة في الناس مصالح بتغير المتغير وهوأما الجعل المتغير :       

 بتغير تغيروي , الحياة طريقة باختلاف ختلفوي , للإنسان الخاص المؤقت بالجانب رتبطوي

ً  , الاجتماعية المظاهر  المتشعبة المنظمة الطرق إلى ليحتاج يكن لم بدائية بوسائل كالتنقل سابقا

 تحتاجها التي المعقدة المنظمة الجوية أو البحرية الملاحة وأحكام قوانين إلى ولا , الأرض في

 في اتالاحتياج يشخص الذي,  الشرعي الحاكم برأي منوطة الأحكام من , والمتغيرات اليوم

مْن    . (2) للشريعة الثابتة الأحكام ضوء وفي,  الزمنية المصلحة إطار ض 

بين المفاهيم أو بالخلط  إعطاء حكم أحدهما للآخرإلى هم الأسباب التي دفعت من ألعل و      

ـ الحكم و ـ الوجوب المطلق ـ المتغيرة هو عدم التمييز بين الجعل المفاهيمالشرعية الثابتة و

 بيان الفرق :, والواجب المُقَيَّد ـ 

جعلها من ق بل ها في الشريعة إلا على تشريعها وإن للشارع المقدس أحكاماً لا يتوقف ثبوت      

ع , فمثلاً و فإن , ـ  مثلاً  ـ كالحج شيء   على تشريعه جوب الحج في الإسلام لا يتوقفالمُشر  

هذا ما يسُمى بجعل الحكم و , أم لا ؟متحققة  آنذاك  الاستطاعةسواء كانت شرائط  وجوبه مطلق  

                                                           

 , الإسلامية الشريعة إلى المدخل , هـ ( 1323بن حسن ) ت :   عباس الشيخ , الغطاء كاشفينُْظر : ( 1)
 . ٢٧ ص , ١ ج , ـه ١٤٢٩ , ١ ط , الأشرف النجف ,  الاشرف النجف مطبعة

 , ص  1المصدر نفسه , ج  ينُْظر :( 2)
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 اعتبارهضافة إلى تشريع الحكم ويتوقف بالإ , آخرَ من ثبوت الحكم ثبوته , لكن هناك نحو  و

 فعلية هذا ما يصُطلح عليه بفعلية الحكم أوف , وي المكلَّ ف الاستطاعةفر خصائص اعلى تو

 لهذا المكلف أو ذاك , فعلية الحكم معناها ثبوته فعلاً ل , فجعل الحكم معناه تشريعه , والمجعو

قيد الكلية عبر عنه بالحكم الكلي , وقد يُ و, ول للحكم قد يعُبر عنه بالجعل بوت الأن ثإفهذا  علىو

 علاً الذيالذي يثبت لهذا المكلف أو ذاك ف , له عن الحكم في الثبوت الثاني هنا احترازي تمييزاً 

هو ما أخرى يكون جزئياً واوق الجعل , وسهذا ما يُ ارةً يكون كلياً وفالحكم ت هو حكم جزئي ,

عل , فإنه لا يكون إلا كلياً , وهو الثبوت هذا بخلافه في الجالمجعول , والجعل أو يسُاوق فعلية 

ضيفت إلى الجعل فلا تكون إلا قيداً توضيحياً من هنا يتضح أن الكلية إذا أُ الأول للحكم , و

 ً , بخلافه في الحكم فإنه احترازيٌّ تفسيريا
, فالخلط بين الأحكام الكلية والجزئية في مقام  (1) 

 .الف الضرورات المعلوم ثبوتها الشرعي يؤُدي إلى نتائج تخ الاعتبارالتقعيد في التقنين و

الكلية , رعي لا بشرط يكون مفاده العموم والش الاعتبارببيان أوضح : الحكم المأخوذ في و     

الحكم المعتبر شرعاً , والطهارة مثلاً في أصالة الحلية و ة الثبات والقرار كمافيكون فيه شأني

ً فيه شأنية الثبات و , يءالذي يكون مأخوذاً بشرط ش  كما توهم ـ لا عدم التغيرفهو أيضا

الشرط المأخوذ هو بشرط عدم تبدل الموضوع مع إحراز أن أن  إذ؛  ـ العلمانيونالحداثويين و

كما في , الحكم تعلق بالمعنون لا بالعنوان , فإذا كان الأمر كذلك فيتبدل الحكم بتبدل الموضوع 

 ً      جواز بيعه اليوم لوجود منفعته المحللة عندو, لمكان نجاسته  مسألة حرمة بيع الدم سابقا

 . (2)العقلاء 

كتشف منه أن الحرمة تدور مدار العنوان يُ  على نحوٍ  , ق الحكم بنفس العنوانتعلَّ  لكن إذاو     

التشبث بقضية تبدل الحكم بتبدل الموضوع ؛ لأن الحكم تعلق  يمُكنفلا , ارتحل و أينما حلَّ 

ً  فإنه محرم, الشطرنج  حرمة   كما في  بالعنوان لا بالمعنون  تبدلت بعض قيودإن و مطلقا

ها لنفس العنوان لا موضوع المعنون , فلا بد ضُ غْ كتشف منها بُ لسان الأخبار يُ لأن موضوعه ؛ 

 . لاستنباطانعكس آثاره على عملية ت دقيق   فارق   فإنه فرق   , من التفريق بين الأمرين

  م تعلق بالعنوان أو بالمعنون ؟نعم قد يقُال كيف نعلم أن الحك     

 

 

                                                           

 . 147ـ  146, ص  1ينُْظر :اليعقوبي , شرح الحلقة الثالثة , ج ( 1)
ينُْظر : الموسوي , السيد علي عباس , فقه المسائل المستحدثة , مركز العلوم والثقافة الإسلامية , قم ( 2)

 . 138, ص  1حقيقة الاعتبار , ج  + ينُْظر : السند , 61هـ , ص  1430,  1المقدسة , ط 
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تعمييم لاحية مدى صلاو, بر التعليل الوارد في الأخبار أن يقُال : ع يمُكن وللإجابة    

, أو عبر **  عدمها , أو بتنقيح المناطو * بإلغاء الخصوصية ىالتخصيص , أو بما يسمَّ و

بحيث , التنفير في الشيء أو من لسان التعنيف والتبغيض و , (1)***  العلة التعليل بمنصوص

بلحاظ خصوصات  لا , للشارع مبغوض   ـ بما هو عنوان  ـ أن العنوان والفقيه طمأن الأصولييَ 

فإن الأخبار قاضية  , كما في الشطرنج  الموضوعَ  رُ منافعه التي تغُي   ه واستعمال المعنون من

ببيان آخر : إن الموضوعات الشرعية على قسمين , منها : ) ما , و العنوان لهو الاسمببغض 

ً للحكم بعنوانه  بهذا تكون دائرة كون العبرة بصدق هذا العنوان , وبنحوٍ تيلُحظ كونه موضوعا

الموضوع مقتصرةً عليه , بخلاف ما لو كان الموضوع ملحوظاً طريقياً , فإن موضوعيته لن 

 .  (2) الشرعية ( تكون لعنوانه الوارد في القضية

بين  الاشتباه هو الشرعي الاعتبارالمتغيرة في باب الخلط بين الأحكام الثابتة ومن أسو      

هذا الخلط مطرد  جداً حتى أصبح مزالُ الأقدام في جملة من , و **** المفهوم والمصداق

ولا تصغ إلى قول من يقول  : ) هـ ( 1402) ت :   المباحث ؛ لذا قال العلامة الطباطبائي

: إن الحسن والقبح مختلفان متغيران مطلقاً من غير ثبات ولا دوام ولا كلية , ويستدل على ذلك 

غير ما هو , في مثل العدل والظلم بأن ما هو عدل عند أمةٍ بإجراء  أمور من مقررات اجتماعية 

معنى العدل على شيء معين ,  عدل عند أمة أخرى بإنفاذ مقررات أخرى اجتماعية , فلا يستقر

 للزاني عدل  في الإسلام وليس كذلك عند الغربيين وهكذا , وذلك أن هؤلاء قد اختلط فالجلدُ 

عليهم الأمر , واشتبه المفهوم عندهم بالمصداق , ولا كلام لنا مع من هذا مبلغ فهمه , والإنسان 

 الاجتماعيةيرضى بتغيير جميع أحكامه  , اتالاجتماععلى حسب تحول العوامل المؤثرة في 

                                                           

* وهي إلغاء خصوصية الموضوع الذي ورد الحكم عليه ؛ لأنه لو لوُحظت هذه الخصوصية لاستلزم تعطيل 
فإنه يشمل , الأحكام , بمعنى عدم صلاحية العلة الوادرة للتعميم , كما لو وقع الحكم الصادر على الرجال 

ينُْظر : الموسوي , فقه المسائل النساء كذلك ؛ للعلم من الخارج بعدم خصوصية الذكورة في متعلق الحكم . 
 . 77و  53المستحدثة , ص 

ة التعميم يارع , فيكون لها صلاحبها الش مَ كَ وهو التنقية والتهذيب والتمييز , ويرُاد منه العلة التي حَ  **
 التخصيص , فبها يتم تمييز علة الحكم عن سائر الأوصاف والحيثيات المذكورة في الخطاب , ومع تميُّزهاو

من غير الموضوع المنصوص  , في إثبات نفس الحكم في الموضوعات الأخرى فادةن النتيجة هي إمكان الإتكو
 . 454ـ  453عليه في الخطاب . ينُْظر : صنقور , المعجم الأصولي , ص 

اعتبارها على المكلفين , قاتها , والنتيجة لجعل الأحكام وتعلمد من ملاكات الأحكام الكامنة في وهو ما يقُص ***
فهذه المصلحة علة جعل الحكم , وهكذا لو  بمانعٍ , فإذا كان ثمة فعلٍ  مشتملٍ على مصلحةٍ تامةٍ غير مزاحمةٍ 

كان هناك فعل مشتمل على مفسدة تامة وغير مزاحمة , فتكون هذه المفسدة علة جعل الحكم على ذلك الفعل . 
 .  766ص   ينُْظر : صنقور , المعجم الأصولي , 

 . 79ـ  77( ينُْظر : الموسوي , فقه المسائل المستحدثة , ص 1)
 . 55, ص  المصدر نفسه( 2)
أي نفس الصورة الذهنية المُنْتزََعة من حقائق الأشياء , والمصداق : هو  , المفهوم هو نفس المعنى بما هو ****

 . 90حقيقة الشيء الذي تنُْتزَع منه الصورة الذهنية الذي ينطبق عليه المفهوم . ينُْظر : المظفر , المنطق , ص 
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سلب عنه وصف العدل ويسمى ظالماً , ولا بأن يجد ظلماً ولا يرضى قط بأن يُ , دفعةً أو تدريجاً 

   .  (1)لظالم إلا مع الاعتذار عنه ( 

 شموليةٍ  نظرةٍ  عبر أغلب جوانبهكم بجميع أو عدم ملاحظة الحُ  : منها كثيرة   الاشتباهفدوافع      

 ً ً وتكنلوجيا ً ومعرفيا ً ثقافيا مما أدى  , , والإصطدام بالإحتكاك الثقافي الذي أفرز تطوراً مرعبا

ً ـ إلى الشعور من خلالها عدم قدرة  ـ بزعم المتوهم ـ بوجود أزمةٍ حقيقية للدين , نتج ـ توهما

بها ترجع الشرعي مماشاة الواقع وتلبية احتياجاته , ولكن يفُترض وجود منطلقات  الاعتبار

مع النظرية الإسلامية , نظرية *  ) وههنا يأتي البحث الديالكتيكي, المتغيرات إلى الثوابت 

لا النظريتين تتفقان على أن  هناك منطقة الديالكتيكية أو التضاد مقابل نظرية التجريد العقلي , وك  

بينهما أن النظرية الديالكتيكية تقول بأن التغير في كل  الاختلافوإنما , تغير كموجبة جزئية 

شيء هو دائم , بخلاف النظرية العقلية حيث تقول بأن التغير ليس في كل شيء , بل له منطقة 

ً  معينة أي موجبة جزئية لا كلية , بل هناك ثبات    . (2) ( بنحو الموجبة الجزئية أيضا

قواعد وكليات  ؤلفتُ  عبر تنظيم أسسٍ  , وقائع الحياةى جميع الشرعي غطَّ  الاعتبارف      

الكليات الفوقانية هي المستقلات العقلية التي يستطيع العقل التوصل إليها  ـ متوسطةفوقانية و

 كليات التي تكون معْرَضاً للتزاحمات والتوارداتسن  , أما الكليات المتوسطة هي نحو العدل ح

,  ً المتغيرات التي تتحرك تحتها الجزئيات و , إدراكها بشكل مستقل ـفلا يستطيع العقل غالبا

ر الكليات , وهذا المؤش ر يعني أن  مصادر الإسلام من الكتاب والسُّنة إذا طُ تتحرك ضمن أُ 

ك من ل هاديةً  كان الهدف علامةً ت على الهدف منه , صَّ عت حكماً ونَرَّ شَ  ملىء الجانب المتحر 

غ ضمن تضمن تحقيقه , على أنْ تدخل هذه الصيَ  غ تشريعي ةٍ بصيَ  ةالإسلامي   التشريعات صور

ً من صيَ ي يجتهد ويقُدَّ ذَّ رعي  , الصلاحي ات الحاكم الش غ ر ما يتطل به تحقيق ذلك الهدف عملي ا

ً يتصل بالعناصر المتحركةمُ  يعُدَُّ هذا الهدف و ,تشريعية  ً ثابتا   رعيالش الاعتبارف,  (3) ؤشرا

ً ـواسعاملاً وـأرُيدَ له أن يكون  ش  اقتضاءً  ؛ ودـلوجبا لَّ ـأن يتص كنـيمُب كل ما ـحتى يستوع , ا

من الثوابت  تحققه إلا عبر ملازمة وجود منطقةٍ  يمُكنالذي لا  , خلودهلخاتمية الإسلام و

وابت عبر روح المتغيرات تستند في فضائها إلى الثالتي يرجع إليها كل متغير , و, ية الحكم

                                                           

 .  11ـ  10, ص  5الطباطبائي , الميزان , ج  (1)
بشكل جذري ؛ لغرض تطوير المفاهيم  الاعتباركل فكرٍ يأُخذ بعين عبر جعل  , * وهي تعني ـ أخيراً ـ الجدلية

لْمية بشكل تدريجي عقلاني , كما في نظريات سَ  أن كانت مقبولة عالمياً ثم تمَّ تجاوزها . ينُْظر : حسيبة ,  قَ بَ الع 
 .  155ـ  154المعجم الفلسفي , ص 

 .  376السند , العقل العملي , ص ( 2)
هـ ( , الإسلام يقود الحياة , دار الكتاب الإسلامي ,  1400ينُْظر : الصدر , السيد محمد باقر ) ت : ( 3)

 .  49ـ  48هـ  ,  ص  1426,  1القاهرة , ط 
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لشرعية في من الثوابت ا عدم انعزاله عنهما ؛ لأن عدم وجود مساحةٍ فيهما و الاعتبارتظليل 

الشرعي  الاعتبارعن فقدان  ما هو إلا تعبير  آخرَ  , الطبيعةالعلاقات مع المجتمع والنفس و

تي مؤداها هذا خلاف خاتمية الإسلام الأمين حاجات الإنسان في تقلباته وظروفه , والقدرة على ت

من  فضلاً عن مخالفة جملةٍ , المكان غير خاضع لقيود الزمان و متكاملٍ  عقلاً توفير نموذجٍ 

المركز لأحكامه التي هي المحور و الثبات لأحكامه الشرعية ,الشمول و النصوص التي مفادها

تعالى  ول والثبات قولهمن النصوص الدالة على الشمالشرعي , و الاعتبارالتي حددها  المتغيرة

:  ...  َين لۡمُسۡل م  نا ل  كُل   شَیۡء وَهُدى وَرَحۡمَة وَبشُۡرَىٰ ل  ٰـ بَ ت بۡيَ ٰـ تَ لۡناَ عَلَيۡكَ ٱلۡك  , وقول   (1) وَنزََّ

أبداً إلى يوم  أبداً إلى يوم القيامة , وحرامه حرام   حلال محمد حلال  : )  الإمام الصادق 

ما هي مساحة المتغيرات ,  لكن النقطة المهمةو , (2) القيامة , لا يكون غيره ولا يجئ غيره (

 .وهي الثوابت ؟  مقابلهامعرفة  يمُكن حتى  , الشرعي الاعتبارفي 

الموضوعات التي  نوع غيرها , وفي  بيان عن توقيفياتفرز ال يتبلور في :والجواب      

الشرعية  الاختراعيةالشرعي بتعاملٍ ما , فهناك ما هو من الموضوعات  الاعتبارمعها  يتعامل

ً , ي ماهية جعلية دائرتها الثوابت وكماهية الصلاة التي ه, المحضة  موضوعها ثابت أيضا

الغناء الذي اعتبر الشارع أمر كمفهوم اللهو و , فية يحددها العرفوضوعات عروهناك م

هناك موضوعه متغير , ووهذا الحكم أيضا من الثوابت و , تحديده بيد العرف النوعي

عبر , تتوقف على مبنى الأصولي في تحديد ظهورها من عدمه  , موضوعات لغوية لسانية

كما في كلمة الصعيد من أنها تطُلق لخصوص التراب أو , القول بحجية قول اللغوي من عدمه 

 ةعتباريالاناظرة إلى مساحة الثوابت  ةعتباريالا, فمساحة المتغيرات  (3) مطلق وجه الأرض

الشرعي تسير في  الاعتبارأن مساحة المتغيرات في  بتعبير آخر :, و الانسجاميحققان  على نحوٍ 

ي ـالشرع الاعتبارط ـبتوس , كاملـان حالة من التـفهما يعيش, ر الثابتة ـضمن مساحة العناص

 :  (4)تلخيص مساحة المتغيرات في موارد  يمُكنوالتكامل , ف الانسجام فينتج منهما , بينهما

تغيير القبلة من  : الحكم المعتبر شرعاً عبر انتهاء أمد المصلحة , ومثاله تغيُّر أصل   الأول :     

وهو خارج عن محل  , سخبيت المقدس إلى مكة المكرمة , وهذا لا يحصل إلا عن طريق الن

 . بعد ختم الرسالة  حصوله يمُكنلا  النسخ النزاع ؛ لأن

                                                           

 .  ٨٩سُورَةُ النَّحل  , آية  (1)
 .  58, ص  1الكليني , الكافي , ج  (2)
  . 37ـ  34ينُْظر : الموسوي , فقه المسائل المستحدثة , ص ( 3)
اب , قم ينُْظر : الموسوي , السيد محمد , منهج الفقه الإسلامي في المسائل المستحدثة , مؤسسة بوستان كت( 4)

 . 252ـ  250,  ص  هـ 1430,  1المقدسة , ط 
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ً له تغيُّر موضوع الحكم الثاني :      الموضوع الكلي الذي ينصب  : أي , ثم تغير الحكم تبعا

امُ ف يه  آياَت  بَي  ناَت  مَقَ  ... عليه الحكم في مرحلة التشريع , كالمستطيع كما في قوله تعالى : 

يمَ  ناًمَنْ دَخَلَهُ كَانَ وَ  إ بْرَاه  جُّ الْبَيْت  مَ  آم  َّ  عَلىَ النَّاس  ح  َ  ن  اسْتطََاعَ إ لَيْه  سَب يلًا وَللَّ  وَمَنْ كَفرََ فإَ نَّ اللَّّ

ينَ  لو لم يعي في مرحلة الجعل , وهو ثابت و, فالمستطيع له وجود تشر  (1)غَن يٌّ عَن  الْعَالمَ 

 -الوجود التشريعي لموضوع الحكم يكن هناك مستطيع في الدنيا , وهذا غير مقصود ؛ لأن 

 .كم لا يتغير أساساً إلا مع تغيُّر الح -والمأخوذ مفروض الوجود 

تغيُّر مصداق موضوع الحكم , والغالب هو حصول هذا التغيُّر ؛ لأن موضوع  الثالث :     

مساوقاً لكان إلا و, فإن موضوع الحكم الكلي غير قابل للتغيير  ,الحكم يتغير تبعاً لتغيُّر مصداقه 

ل في موضوع الحكم بهذا المعنى الر في الحكم الشرعي , وبالتغيير وللتغيُّ  , فإن الحكم تحوُّ

يختلف تحققه بحسب  , مثلاً هي موضوع مفروض ومقدر الاستطاعةالشرعي سيتغير قطعاً , ف

, ومثل  اختلاف الزمان والمكان , فإن استطاعة أهل مكة غير اسطاعة الآفاقي وإن اتحد الزمان

نفقة الزوجة التي قد تتغير مصاديقها في كل زمان ؛ لأنها غير محددة شرعاً , كما أن مصداق 

ولا يختص  , المعاشرة بالمعروف ربما يشمل في زماننا هذا الترفيه بالسفر والسياحة وغيرها

 . باللباس والإطعام وحسن الخلق في البيت 

مثل تغيُّر ملاك الحكم في استحباب الخضاب في  , تغيُّر الملاك بوساطةالتغيير  الرابع :      

توسع بلاد المسلمين  نظراً إلى , عما هو عليه في زمان رسول الله ,  زمان أمير المؤمنين 

 . عدائهم أفي نفوس  وقوة شوكتهم وكثرة عددهم , فلا يكون لتركهم له أثر  

مع ثبات الحكم والموضوع والمصداق ؛ بسبب ,  لاستنباطاالتغيير في كيفية  الخامس :      

 ؛ الاستقراءفي  كدخول أدوات مُتجددة , التغيُّر الحاصل في الأدوات الناتج بتغير الظروف

ً على فهم المستنبط للنصوص , أ, وهذا التغيُّر يترك لرصد رأي العرف ـ مثلاً ـ  ثراً قهريا

 .  ويؤُثر في ظهور اللفظ وطريقة تعامل الأصولي معه

لحظ المصالح التغيُّر الحاصل والناشئ من الحكم الولائي التدبيري الذي يَ  السادس :     

نها أحكام التكليفية كما لا يخفى ؛ لذا الأوالمفاسد النوعية , والأحكام الولائية ليست من صنف 

  . التوقيتو توصف بعدم الدوام والتغيُّر

ً بتغيُّر المباني التي يبني عليها , حكام الأالتغير الحاصل في  السابع :      قد يكون ناشئا

يتوصل إلى أحكام هي بنفسها , فالأصولي , فمثلاً من يكون مبناه الكسر دون الجبر في الشهرة 

                                                           

مران , آية ( 1)  . 97سورة آل ع 
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ً آخر عندما يتحول مبناه إلى الكسر والجبر في الشهرة أو عدمهما أو الجبر دون  تأخذ حكما

 .  , فهذه أربعة مبانٍ  الكسر

 له , لهما الاعتباربعدم شمول  الاعتقادالفصل بين الثوابت والمتغيرات وعدم شكلة أما م     

أخرى منها  إلا أنه يوجد أسباب , إلى بعضها في هذا المطلب أشار البحثُ مناشئ متعددة فقد 

باعتبار كل مفهوم يفقد صفة الثبات , فالمفهوم شيء  والنص  , المفهومالخلط بين بين النص و

, وهذا , فالأول تابع  للقارئ والثاني تابع  للمراد شيء  آخرَ  بما هو مستبطن  لمضامين ومدلولاتٍ 

 من هذا, و (1)ة يلمعرفة الحقيقاسبب أوقع كثيراً من الغربيين والمستشرقين في القول بنسبية 

لا كل شيء مترابط   الحالمطلقاً , و بالنسبية الاعتقادفيترتب عليه  , يشُتبه بهاالتي  اتالاشتباه

لا ينفك بعضها عن بعض ؛ لأن مساحة المتغيرات مستقاة من  المتغيراتينفك , ومنها الثوابت و

يوم تترابط مع بعضها البعض  ويوماً بعد , كثيرةٍ  شعبٍ  إلى فالعلوم تتشعب , )مساحة الثوابت 

وترابط علم  , وترابطه بعلم الأعصاب ,لوجيا وعجيب , فترابط الفلسفة بعلم السيكبشكل 

 ةـالثوابت في عالم الطبيع إلى لـ... , فهذا السعي البشري من أجل التوص  بعلم البدنالأعصاب 

ن يقرُّ  لاً ـفض ,  متغيراً , بل منطقة   أخرى , إذن فالواقع ليس كله اك عوالمَ ـبأن هن عم 

ولكن  , في الواقعيات التغيُّر وأخرى ثابتة , ثم أننا في الجملة قد أذعنا بوجود ةمتغير منه

ات واسطة إثباتية في الكشف عتباريالا قلنا إن وحيثُ  الثبات , في الواقعيات هي المنطقة الواسعة

بغض  -ات في لغة القانون عتباريالافي  التغيُّر منطقة على نتعرف , فلا بد أن عن الواقعيات

 . (2) ( -أو وضعي  النظر عن أن القانون إلهي

الشرعي بمساحة الثوابت والمتغيرات ,  الاعتبارفي تبلور فكرة ارتباط  آخرَ  هناك منشأ  و      

ة المتغيرات مساحالفصل بين مساحة الثوابت وعبر ,  بين مساحتهما الخلط عدم وجه تبلور فيو

 * العسرلضرر والحرج والتنافرات بتوارد اوالعالم الخارجي عالم التزاحمات ن : إهو , و

                                                           

 . 291ـ  290ينُْظر : الشيرازي , نقد الهرمينوطيقا , ص  (1)
 .  134ـ  133, ص  1, ج  الاعتبارالسند , حقيقة ( 2)
, نفي الضرر هو عدم تشريع حكم تكليفي إلزامي أو وضعي ابتداءً أو استدامةً والفرق بين هذه الثلاثة أن * 

كقطع لحم البدن في موضع تنجسه , أما نفي العسر هو يقرب من  , فبحيث يكون فيه ضيق شديد على المكلَّ 
الضرر بمعنى جعل شيء لا يتُحمل عادةً , وأما نفي الحرج فهو يشمل الضيق الذي يتعلق بالأمور النفسانية 

زا الضرر والعسر , وقد يسُتعمل أحدها مكان الآخر . ينُْظر : المشكيني , الشيخ المير والبدنية , فالحرج أعم من
هـ ( , مصطلحات الفقه ومعظم عناوينه الموضوعية على طريقة كتب اللغة ,  1428علي أكبر فيض ) ت : 

 . 412ـ  411هـ , ص  1419,   1مطبعة الهادي , قم المقدسة , ط 
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منهما , أو المركبة  الاجتماعيةالفردية أو  ذلك في التكاليف  أخرَ , سواء كان بتوارد شيء

ً   فالتغير يكون ,للأحكام المتغيرة   إضافية   مساحة   تنشأ  فبسبب  التزاحمات يسري  ولا ثانويا

 على صعيد الأحكام الفرديةالتزاحم والحرج والورود والضرر  لى عالم الثوابت , فوجودإ

الوضوء الحرجي رافع , فكما أن لتوارد العنوانات الثانوية  وافرةً  مساحةً  يقُدم , الاجتماعيةو

 العامة الاجتماعيةهناك أيضاً في الأحكام والواجبات , عي  ن  للتيمم في الحكم الفردي للوضوء ومُ 

الحرج الذي يطرأ على عموم الناس , فيسبب رفع ذلك الحكم الموجود الأولي , أو  طرو   بسبب

فيكون  ونوعهم , عامة الناسل ضرر   , أو يطرأالورود فقد يكون عنواناً وارداً على عنوان آخر 

, وهذا نوع من أنواع التبدل والتغير  اجتماعية   تطبيقها بلحاظ الأحكام الشرعية التي هي أحكام  

لحكم فيقُدم ا, التكاليف , فلو تزاحم واجب فرعي مثلاً مع أحكام اعتقادية  ووهو تزاحم الأحكام 

 .التعاند ي في ظرف التزاحم والاعتقاد

ً للتزاحم هذا المنشأ و     نحو زيد  تقع في مساحة الجزئي الحقيقي هُ منطقتُ , الذي يكون عنوانا

التي من تقبل عروض  , نحو كل تواضعٍ حسن   من المتوسطات أو ما يقرب منه الخارجي ,

لا وجود لها  القرار ؛ لأنهالتي ماهيتها الثبوت و ـ نحو العدل حسن ـ الفوقانيةالتغيير لا كالكليات 

 .إلا في وعاء الذهن 

 الفقهاء في بحث القواعد الفقهية , أن هذاتنبه في هذا المنشأ إلى نكتة نب ه عليها ولكن ليُ      

 يقلبهالثانوي حكماً دائمياً وأبدياً ولا يوُجب جعلَ الحكم  ةعتباريالاالمنشأ في التغيير في الأحكام 

 ٍ لي  ٍ  من حكم أو  لي على حاله  إلى حكم ثانوي  بل في ظرف تواجد موضوع , , بل يبقى الحكم الأو 

إلا لو كان على بدل إلى حكم ثانوي لا دائماً , وأو تزاحم يتالعنوان الثانوي من حرج أو ضرر 

لي من قبل الشارع  الذي قد افترُض أنه محيط بالجهات , نحو الدوام لكان وضعه كحكم أو 

ثبت أن و , عن علمٍ  هُ عَ الشارع وضَ  كونالواقعية لا جاهل بالجهات الواقعية , مع أن الفرض 

 . (1) التعاندف التصادم والتزاحم وفي ظر لا تبدل فيها الكليات العقلية

 يمُكن لاعولتان في الشريعة الإسلامية , والمتغيرات مساحتان مجإن الثوابت والحاصل : و     

عُ , الذي بدوره  الاعتبارالتخادم إلا عبر توسط نظام ن يحصل بينهما التكامل وأ المتغيرات  يرُج 

عدم تعديها إلى الثوابت إلى الثوابت وحمل المتغيرات عليها , ويقوم بتحديد مساحة المتغيرات و

متغيرات عن تداخلها في الثوابت والعكس كذلك , الشرعي بصيانة مساحة ال الاعتبار, فيقوم 

وبين المفهوم  حتى لا يحصل الخلط بين المفهوم والمصداق ,يقوم أيضاً بالفصل بين المُدْركات و

 , الخلط بسبب قصور العقل البشري سبب حصول هذاوبين الكليات والجزئيات , والنص , و

                                                           

 .  140ـ  139, ص  1, ج  السند , حقيقة الاعتبارينُْظر : ( 1) 
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رعي ببيان المرتكزات ـ الش الاعتباريقوم لشمولية بمتعلقات الشيء , وعدم إحاطته بالنظرة او

 في علم أصول الفقه .  لاستنباطاالتي من خلالها تتبلور أدوات , إرشاداً ـ تأسيساً و

 الحكم الوضعي الحكم التكليفي ومع الشرعي  الاعتبارالمطلب الرابع : علاقة       

ً لأبحاث المتعلقة بالحكم الوضعي وأخذت ا       ً فلسفيا في ضمن الأبحاث , التكليفي نسقا

أو الطبيعة , أو تقدم السبب على المسببَ  , ة بينهمامالأصولية لدى المتأخرين من ناحية الملاز

ي قد التو , غيرها من المباحث التي يطول فيها المقامأو المانعية وعلاقتها بالرافعية ية والانتزاع

الشرعي  الاعتبارخصوص علاقة  سيقتصر البحث على؛ لذا  الاعتبارمع  تخفى جهات تعالقها

الحكم الوضعي  الضوء على مع تسليطالوضعي , كم التكليفي وبالح الارتباطمن حيث طبيعة 

 ظَ حَ لْ تُ , فلا بدَّ من أن الشرعي  الاعتبارمن ناحية تعالقه مع  أكثر ؛ نظراً لأهميته على نحوٍ 

ً  الاعتبارعلاقة  ظَ حَ لْ تُ  علاقة الحكم الوضعي بالحكم التكليفي أولاً , ثم  ثانياً .  الشرعي بهما معا

 التكليفي بالحكم الوضعي : أولاً : علاقة الحكم      

كون أحدهما متناسقاً مع بينهما من حيثُ تكاملهما , وطبيعة العلاقة  بيان قتصر هنا علىيُ       

 : (1) على ثلاثة أنحاء رهما , فالأحكام الوضعية تكونالآخر بشكل يحُقق الغاية من اعتبا

ق إليه الجعل تشريعاً أصلاً  : الأول       ً ما لا يكاد يتطر  كان مجعولاً  وإن , لا استقلالاً ولا تبعا

 .كذلك  موضوعه   جعل   اً بعين  ضَ رَ تكويناً عَ 

ق إليه الجعل التشريعي إلا  تبعاً للتكليف  : الثاني        .ما لا يكاد يتطر 

 كان وإنْ فيه الجعل استقلالاً بإنشائه , وتبعاً للتكليف بكونه منشأً لانتزاعه  يمُكنما  : الثالث      

 الصحيح انتزاعه من إنشائه وجعله , وكون التكليف من آثاره وأحكامه .

 :  (2) بصورةٍ أكثر تفصيلاً  بيان هذه الأنحاءو     

وهذا كسببي ة الزوال  . ما لا يقبل الجعل التشريعي رأساً , سواء أكان استقلالياً أم تبعياً , 1     

وجدها بقوله : جعلت الزوال سبباً , كما للشارع أن يُ   يمُكنفإنه لا  لوجوب صلاة الظهر مثلاً ,

 يمُكن, نعم الذي    (3) ...  أقَ م  الصَّلاةَ ل دُلوُك  الشَّمْس    نتزع من مثل قوله تعالى :أن تُ  يمُكنلا 

ً  وجده هو جعل الزوال تكويناً , بمعنى أن يخلقه ويُ  ً  , وبتبع إيجاده تكوينا  تتحق ق السببية تكوينا

 ً  . أيضا

                                                           

 . 400الخراساني , كفاية الأصول , ص  (1)
 . ١٠٩ - ١٠٨, ص  ٥ينُْظر : الإيرواني , كفاية الأصول في أسلوبها الثاني , ج  (2)
 .  78سورة الإسراء , آية ( 3)
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ر عنه ي , ولكنه يقبل الجعل الشرعي التبعي المعبَّ الاستقلالما لا يقبل الجعل الشرعي  . 2      

السورة  أن تتحق ق بقول المولى : جعلتُ  يمُكني , وهذا كجزئية السورة مثلاً , فإنه لا الانتزاعب

 ., وإنما هي تنُتزع من الأمر بالصلاة مع السورة  اً جزء

ي والجعل الشرعي التبعي كالزوجية مثلاً , فإنه الاستقلال. ما يقبل الجعل الشرعي  3      

كما , ـ مثلاً  ـ أن يقُال : هي مُنتزعةً من الحكم بوجوب الإنفاق وجواز النظر والجماع يمُكن

مثلاً ي , والأحكام المذكورة ثبتت لها بعد ذلك فقيل الاستقلالأن يقُال : هي مجعولةً بالجعل  يمُكن

, والزوجية على هذا تقبل كلا  نحو ذلكفاق عليها أو يجوز النظر إليها ونالإالزوجة يجب : 

 ثبتت لها بعد ذلك . , والأحكام قد أُ  الاستقلالبوإن كان الأقرب أنها مجعولة , الجعلين 

يختلف الجعل الوضعي ليس على سَننٍَ واحدٍ , بل ن العلاقة بين الجعل التكليفي وبما أ      

ق يكون التعال جهات الحسن , فتارةً التي تحافظ على الملاك و, بينهما  باختلاف طبيعة التعالق

التي هي سبب في وجوب كما في الزوجية  , الشرعي الاعتبارالوجوب بتوسط بين السبب و

مة كما في حر , رعي كذلكالش الاعتبارالحرمة بتوسط الإنفاق , وأخرى يكون بين المانعية و

كما في رفع ملكية  , الحرمةالصلاة في الأرض المغصوبة , وأخرى يكون بين الرافعية و

ل  ية والشرطية و هكذا في, و المحجور عليه سائر الأوضاع الجزئية والحرية والرقية والع 

 . الشرعية

 أمُور   أو غيرها ـ الشرطية أو المانعيةك ـالوضعية   الأحكامالسبب في هذا التعالق هو أن و      

ً  من الأحكام التكليفية منتزعة   و السن ة فلا يبقى أالقرآن  عبر, فلو كان الحكم التكليفي مرفوعا

لسعة  ضيقه تابع  فسعة الحكم الوضعي و , هذه الحالة مجال   المانعية فيالشرطية و لاحتمال

 وثيق   بينهما ) الارتباطوالتعالق , و (1)فبارتفاعه يرتفع الحكم الوضعي  , ضيقهي والحكم التكليف

 وضعيٌّ  يٌّ ـة حكم شرعـ, فالزوجي فيـد إلى جانبه حكم تكليـيوجوجد حكم وضعي  إلا  ويُ  إذ لا ؛

وجوب التمكين وهي : وجوب إنفاق الزوج على زوجته , و, إلى جانبه أحكام تكليفية توجد 

تكليفي ة , من قبيل حرمة الزوجة , والملكية حكم شرعي  وضعي  توجد إلى جانبه أحكام  على

ف غير المالك في المال إلا    . (2) بإذنه , وهكذا ( تصر 

هي علاقة جعولات التكليفية نسقاً آخرَ , والموضعية وقد تتخذ العلاقة بين المجعولات الو       

الشرعي  الاعتبارعلى أحدهما , فتوسعة ملاك  الاعتبارمن حيث دلالة  يةالانتزاعو الاستقلالية

رعي مستقل باعتبار شالأحكام الوضعية مجعولة  بجعل و أي : أن , يالاستقلالإلى الجعل  ناظر  

                                                           

 ينُْظر : السبحاني , الشيخ جعفر , إرشاد العقول إلى مباحث الأصول ) تقرير : الشيخ محمد حسين ( 1)
 .  245, ص  2هـ , ج  1424,  1, قم المقدسة , ط  العاملي ( , مؤسسة الإمام الصادق 

 .  65ـ  64الصدر , دروس في علم الأصول ) الحلقة الأولى (  , ص ( 2)
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يقتضي كون جعل الأحكام الوضعية  عتباريالاعدم توسعة الملاك عن الجعل التكليفي , و

 ن :في الجعليَ  الاعتبارالمترتبة في لحاظ  الأصولية الثمرة, و (1)منتزعةً من الأحكام التكليفية 

 بيان ذلك : و ماعدمهو الأحكامالملازمة بينهما من حيث الآثار وهي 

لَ الحكم الوضعي بالجعل        ي الاستقلالي ـ بلحاظ عدم إمكان أن يطال الجعل الانتزاعإذا جُع 

العاقل , بل تكون البالغ وام الوضعية غير مختصةٍ بالعالم والأحكام الوضعية ـ فتكون الأحك

بشرط  المجنون ـالعاقل وكذا و مشتركة  فيهما , الجاهلالوضعية مُنْطبقة  على العالم و الأحكام

ً ـ و لو بدرجةٍ و الشعور فيه ً ـ , بخلاف  فيه الصغير ـ بشرط التمييزو البالغ عرفا الحكم عرفا

 1231) ت :   نصاريالبالغ ؛ لذا حكم الشيخ الأكليفي الذي لا يشمل إلا العالم والعاقل والت

من هنا كان المُتجه لمقبوض بالعقد الفاسد فقال : ) والصغير في مسألة ابضمان المجنون و هـ (

  هما ضعيفة  ؛ لعدم التميُّزبه على ضمان الصغير , بل المجنون إذا لم يكن يد الاستدلالصحة 

 . (2)الشعور ( و

لَ الحكم الوضعي بالجعل        أي بجعل آخرَ غير جعل الحكم التكليفي ـ ي ـ الاستقلالأما إذا جُع 

 الجاهل .عي ـ من الضمان مثلاً ـ الصغير والمجنون وفلا يشمل الحكم الوض

 , بوساطة معتبرةً  البطلان من لحاظ التكليفيبين الحكم الوضعي و الملازمةثم إذا كانت       

 :  (3)أحد أمور ثلاثة  من الملازمةو الاقتضاءفلا يخلو معنى  , المقدساعتبار الشارع 

مع , و الاجتماعلامتناع  ؛ بي لمتعلقهإن الملاك يمنع من إطلاق الأمر الخطا الأول :      

 هذا معنى البطلان .و , نه مصداقاً للواجب لا يجزي عنهخروج الإطلاق عن كو

مع كونها مبغوضةً لعبادة مبغوضةً للمولى تعالى , وإن الملاك يكشف عن كون ا الثاني :      

 للمولى يستحيل التقرب بها . 

دةً عن  إن الملاك يقتضي بحكم العقل قبحَ الإتيان بمتعلقه ؛ لكونه معصيةً  الثالث :      مُبعَ 

 معه يستحيل التقرب بالعبادة . المولى تعالى , و

 الحكم الوضعي الشرعي بالحكم التكليفي و الاعتبارثانياً : علاقة      

تكليفي بالجعلينَ ال الاعتبارقة بلورة علا للبحث يمُكن , تم عرضه في اللحاظ الأولبعد ما       

الملازمة  في كيف   , والوضع التكليفشرعي هو وسيط تنظيمي بين ال الاعتبار, ف والوضعي

محضة , بل واقعية  أمرية   ةاعتباريهذه العلاقة التلازمية ليست والتتابع والترتب بينهما , و

                                                           

 . 128ـ  125, ص  3ج , , فرائد الأصول  ينُْظر : الأنصاري( 1)
 . 387, ص  1المكاسب , ج ( 2)
 . 302الصدر , دروس في علم الأصول ) الحلقة الثالثة (  , ص ( 3)
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ً سواءً كانت في اعتبار الملكية أو الزوجية أو السلطنة أو الطهارة أو  كشفية  ملاكية  مطلقا

   عدمه ؛ لأن هذه الأوضاعلإقباض أو استقرار ما في الذمة والنجاسة أو الضمان أو القبض و ا

ٍ ـ فعل لها ما بإزاءٍ , بل لها جنبة  واقعية   ليست فرضية قد كان , و أو مفسدةٍ  مصلحةٍ  من ـ ي 

كشفها يعجز العقل البشري عن  إذالدور في الكشف عن تلك الجنبة الواقعية ؛  للاعتبار

 . إليها  والوصول

الشرعي بنسج العلاقة الترابطية بحسب مقتضى عالم التكوين تناسباً , فتارةً  الاعتباريقوم و      

ً مع الحكم التكليفي , فيكون  الاعتبارتتخذ الأحكام الوضيعة عبر  ً موضوعيا الشرعي ترابطا

 ً ً للحكم التكليفي , كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الإنفاق ,  الحكم الوضعي موضوعا

 تارةً ,  الواقعة موضوعاً لحرمة التصرف لغير المالك في غير ماله من دون إذن المالك الملكيةو

ً عن الحك م التكليفي , كجزئية السورة للواجب , التي تكون هذه يكون الحكم الوضعي مُنْتزََعَا

كشرطية , و ـالصلاة التي هي الواجب السورة و ـالجزئية منتزعةً عن الأمر المركب منهما 

 . (1) الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال

عبر كونه ناظراً إلى , التكليفية وضعية والشرعي بالأحكام ال الاعتبارأيضاً تتجلى علاقة و     

الشرعي  الاعتباردور فيكون , ـ  ية  ات في الأحكام الوضعية ـ بما هي وضععتباريالامساحة 

فاً و قد يكون بالإرتداد مثلاً , و رعي الزوجيةَ الش الاعتباركرفع  , مؤث راً في نفس الوضعمتصر  

لى مساحة التكوينيات المدلول عليها بلسان الخطاب الشرعي , فيكون الشرعي ناظراً إ الاعتبار

 بتعبير آخر : تارةً يكون الحكم الوضعي وهي الأحكام التكليفية , والشرعي رافعاً لآثار  الاعتبار

فاً بنفس الحكم الوضعي رفعاً أو منعاً أو شرطاً أو غيره الاعتبار كما في رفع  , الشرعي متصر  

تارةً , و ن اللزوم حكم  وضعيٌّ إإذ و اعتبار اللزوم في العقد ؛ الشرعي للزوم في العقد أ الاعتبار

ً بآثار ا الاعتباريكون  فا لحكم الوضعي من الوجوب والحرمة وغيرها ؛ لأن الشرعي متصر  

ً و في رفع حرمة دخول المسجد  كما , حقيقةً هي الأحكام التكليفية لا الوضعيةالمجعول شرعا

حَدَثية ث بالحدث الأكبر مع الضرر , فالمرفوع هنا هو الحرمة التي هي أثر  متفرع عن الللمحد  

 , كما في وجوب الإنفاق الذي هو أثر  متفرع  عن الزوجية : مثال  آخرالتي هي حكم  وضعيٌّ , و

كما بتعبيرٍ ثالثٍ ) أن الأحكام الوضعية على قسمين ـ وضع  لا تكليف  كما لا يخفى , و التي هي

في الشروط , رعي كاللزوم في العقود اللازمة ويسُتفاد من الأدلة ـ : أحدهما : ما هو اعتبار ش

 كالحرية والرقية كشفَ الشارع عنها , ابتةثانيهما : ما قد يسُتفاد من الأدلة أنها حقائق تكوينية ث

ن حيث إلك , ومان والقصاص ونحو ذالضوالملكية و المحدثيةوالنجاسة والطهارة والمتطهرية و

                                                           
 .   22نْظر : الصدر , دروس في علم الأصول ) الحلقة الثالثة ( , ص ( يُ 1)
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نه ول يرتفع نفس الحكم الوضعي ؛ لأ) لا ضررَ ( منطوقه رفع الضرر , ففي القسم الأ

ً المجعول شرعاً حقيقةً , و في القسم الثاني يرتفع أحكامه الت  كليفية ؛ لأنها هي المجعولة شرعا

للازمة لا في حقيقةً لا نفس الحكم الوضعي فيها , مضافاً إلى أن الضرر في أحكامها التكليفية ا

ضرريٌّ ,  مع الضرر الاجتنابإنما  وجوب  فالنجاسة  ليست  ضرريةً , و لوضعيات ,نفس ا

ثية ليست ضرريةً , و مساجدَ ضرريٌّ , فيرتفع الوجوب إنما حرمة دخول المحدث الوكذا المُحْد 

 .(1)الحرمة ( و

  , والوضعية التكليفيةم الشرعي بالأحكا الاعتبارشاهدٍ على أهمية تحديد علاقة  ويجدر ذكر      

في المبنى الأصولي المنعكس على  , الشرعي لهما الاعتبارمن ناحية كيفية تأثير قراءة 

بما يوُجب الكف ارةَ في نهار شهر  , الصائمة إذا جاءت بمفطرٍ عمداً  الفقهي , كما في لاستنباطا

 الاعتبارأذان الغروب بدقيقةٍ , فإذا كان لو قبل و رمضان , ثم رأت الدم ـ الحيض ـ في يومها

 ـ أي نفس الحكم الوضعي ـحكم الوضعي ال ملاك   الشرعي في نظر الأصولي ناظر  إلى

 ً عليها  ولا كفارةولا قضاء  ـ بناءً على حرمته باب التجري ـ من مأثومة  و فصومها باطل  وضعا

فها لء الحيض كاشف عدم تكيمجىيف , من أول الأمر في حقها أصلاً  حكمَ تكليفيٌّ  لا ؛ لأنه

ته  ـ لابالصوم   .ـ لأن ه مانع من صح 

هو حرمة إلى ملاك الحكم التكليفي و اً ناظر في نظر الأصولي الشرعيُّ  الاعتبارإذا كان و      

مضافاً إلى وجوب , ـ لا من باب التجري بل من باب استحقاق العقاب ـ الإفطار فهي مأثومة  

 المناط في حقها هو التكليف بالصوم ؛ بناءً على فعلية؛ لأن الملاك و مع الكفارة القضاء عليها

لهذا وجب و ؛ قد ثبت أن  الظن يقوم مقام العلم إذا تعذ ر العلمالتكليف في حقها بسبب ظن ها , و

الى أن يظهر الكاشف ,  , فيجب عليها العزم على الصومعليها الشروع فى الصوم بني ة الفرض 

 فقال : ولالأالقول  ( هـ 1091؛ لذا اختار الفيض الكاشاني ) ت : المانع من صحة الصوم 

  هذا لمو , جوب الكفارة التكليف فى الواقعالحق  : أن  هذا التفريع إن ما يصح  إذا كان مناط وو) 

د انتهاك حرمة العبادة بناء أعني , ثممل أن يكون مناطه مناط الإحتيثبت , بل يُ  على الظن  مجر 

 .  (2)لإبطال الصوم الصحيح ( و

 

                                                           

رار , دار العلوم , ( 1) الشيرازي , السيد صادق بن الميرزا مهدي , بيان الأصول قاعدة لا ضرر ولا ض 
 .  169هـ ,  ص  1424,  4بيروت , ط 

   , 1جامعة فردوسي , مشهد المقدسة , ط , نقد الأصول الفقهية ,  الشيخ محمد محسن بن مرتضى( 2)
 .  85ص  هـ  ,   1422
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بنسج , الشرعي  الاعتباريتوسطهما والوضعية  التكليفية: إن الأحكام الحاصل مما تقدم و      

بحسب ما يقتضيه , العلاقة الترابطية بحسب مقتضى عالم التكوين تناسباً موضوعياً أو انتزاعياً 

ة متنوعةً كالشرطية والمانعية والسببية من حيث الطبيعة ؛ لذا تجد الأحكام الوضعيالتكليف 

؛ إذ البطلان الملازمة في الصحة وهي في العبادات لها حكمها من حيث , و غيرهاالرافعية وو

إذ النهي لا يقتضي  في المعاملات لها حكمها الآخر ؛, وأن النهي في العبادات يقتضي الفساد 

إلى ملاك  اً في نظر الأصولي في كونه ناظرالشرعي  الاعتبارتضح كيفية تأثير تلذا  الفساد ؛

العلاقة الكفارة وعدمهما , وأن م الوضعي من ناحية ترتب القضاء والحكم التكليفي أو ملاك الحك

 واحدٍ , بل يختلف باختلاف طبيعة التعالق بين الجعل التكليفي والجعل الوضعي ليس على سَننٍَ 

 جهات الحسن . بينهما التي تحافظ على الملاك و
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 اً اعتباريالمبحث الثاني : التكامل الشرعي في الموضوعات      

 توطئةٌ :     

ً أمر , ليس إن تحديد الموضوع قبل الولوج في مفاصل البحث       اً بل أمر, فحسب  اً منهجي  ا

ً مردداً مصيريَّ  هذا على مستوى الموضوعات العلمية , أما معرفة , بين الوجود والعدم  ا

العلاقة بين معرفة الموضوع وبين  الخارجية فالكلام فيه أوضح ؛ إذ الموضوع في الموضوعات

كلما ازداد الباحث والمتأمَّل  : القيمة العلمية حول ذلك الموضوع تعيش العلاقة الطردية , بمعنى

أو جهة من جهات الموضوع ـ التي وقعت محلاً  , موضوعية الموضوعسعةً وإحاطةً حول 

توفيقاً ووصولاً إلى النتائج الواقعية , وهذا يدخل تحت  والمتأملُ  اد الباحثُ دكلما از, للبحث ـ 

بما  , عموم من أتقن المقدمات وُف قَ في النتائج , فسير البحث يقتضي مُلاحظة بعض الجهات فيه

 الشرعي . لاعتبارالها من علاقة مع 
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  الظاهر والباطن مع الشرعي  الاعتبارلأول : علاقة المطلب ا      

 

إن علاقة الموضوعات بالمحمولات ليست علاقةً اقتضائيةً ما لم يكن بينهما ترابط  عبر       

 هو منسوب  بل الموضوع بما  , المجرد الموضوع ليس المراد في المقام مطلقو النسبة بينهما ,

الشرعي , فالموضوع  الاعتبارتصور علاقة الجميع بتصوره وتصور محمولاته و يمُكنحتى 

ً عليه وما يصح أن يك ً , أعم من أن يكوو , (1)ن محكوما ً أو خارجيا ً ذهنيا ن موضوعا

عبر تجليات تسمى ,  الاعتباربتوسط نظام  مختلفةً  ةً ترابطي الموضوعات تتخذ علاقاتٍ و

من  التي تسمى بالنظام الطبيعي , أخرى بالباطن , فالإنسان محكوم بقوانين الطبيعةبالظاهر و

ركة بقوة الوهم ـ المحفوظ بمعانٍ وهمية ـ مُد , الاعتبارغيرها بتوسط نظام الأكل والنمو و

سب الظاهر تحتها النظام الطبيعي , يعيش الإنسان بح, و اعتباري ا نظام  بينه ) معتبرَةٍ  بأمورو

ن تلك الموجودات حيث إقيقة بالنظام الطبيعي ... والح, وبحسب الباطن و عتباريالابالنظام 

لا  ةعتباريالاأمور  حقيقية خارجية , فالنسب إنما هي بينها وبين الحقائق التي تحت هذه الأمور 

 . (2) هو المطلوب (بتُ أن لظاهر هذا الدين باطناً وأنفسها , فقد ث

والتكاشف بين عالم الظاهر  , في حركة التمازج ضرورة   ما هو إلا الاعتبارنظام ف      

هو  على الظاهر , خبارالأ, والذم الوارد في الآيات و الظاهرالباطن المستور بوعاء و

وعدم طلب  , على حساب الباطنبالظاهر  ثالتشبو , بخصوص فصل أحدهما عن الآخر

 القصوري لا الجهل الكامنة في أفق عالم التكوين والتشريعالأسرار المخفية عنا المعارف و

یَ ٱلۡحَيَوَانُِۚ  بالباطن ؛ لذا قال تعالى :  رَةَ لهَ  بِۚ وَإ نَّ ٱلدَّارَ ٱلۡـَٔاخ  ه  ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَاۤ إ لاَّ لهَۡو وَلعَ  ذ  ٰـ وَمَا هَ

لۡم ِۚ إ نَّ رَبَّكَ هُوَ أعَۡلَمُ ب مَن ضَلَّ عَن سَب يل ه  وَهُوَ أعَۡلمَُ ذَ   و  (3)  لَوۡ كَانوُا۟ يعَۡلمَُونَ  نَ ٱلۡع  ل كَ مَبۡلغَهُُم م  

راً   و    (4)ٱهۡتدََىب مَن   ه  ٰـ رَة  هُمۡ  يعَۡلمَُونَ ظَ نَ ٱلۡحَيوَٰة  ٱلدُّنۡياَ وَهُمۡ عَن  ٱلۡـَٔاخ  ف لوُن م   ٰـ  منو ,  (5)غَ

رُ وَ  , وَحَقُّ الْحَق   , نَّ أمَْرَناَ هُوَ الْحَقُّ إ   : ) قول الإمام الصادق الأخبار  نُ وَهُوَ الظَّاه  بَاط 

ن  الْبَا ر    , ط  رُّ الس   رُّ وَس  ر   , وَهُوَ الس   رُّ الْمُسْتسَ  رٌّ مُقنََّع  وَ  , وَس  ر   (  س  مَا كَلَّمَ : )  قوله و , (6) ب الس  

بَادَ ب كُنْه  عَقْل   رَسُولُ اللَّّ   رَ الْأنَْب يَاء  إ   ه  قطَُّ , قَالَ رَسُولُ اللَّّ  :الْع  رْناَ أنَْ نكَُل  مَ النَّاسَ عَلىَ أُ , نَّا مَعَاش  م 

                                                           

 .  179ي نظر : المظفر , المنطق , ص ( 1)
 . 207ـ  206العقيدة , ص الطباطبائي , الإنسان و( 2)
 . ٦٤سُورَةُ العنَكَبوُت  , آية ( 3)
 . ٣٠سُورَةُ النَّجم  , آية ( 4)
وم  , آية ( 5)  . ٧سُورَةُ الرُّ
 .  28, ص  1, ج  الصفار, بصائر الدرجات( 6)
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مْ   . (1) (  قدَْر  عُقوُل ه 

ياغة القرآن ص كون من, ما قد يخطر في البال من خلال ما تقدم يتضح عدم إمكان تبني و     

 مجعولة بجعل بشري ةاعتباريعبر ألفاظ عربية ـ المعارف الباطنة للحقائق الملكوتية ووالأخبار 

لُ  ؛ ؛ لذا قال  من الواقع على ما هي عليه على قلب النبي  الحقائقَ الملكوتيةَ  لأن الوحي ينُْز 

ه     تعالى :  ؛ لأن الرؤيةَ لا كذبت العين   (2) مَا كَذَبَ ٱلۡفؤَُادُ مَا رَأىَٰۤ  مَاۤ أوَۡحَى فَأوَۡحَىٰۤ إ لَىٰ عَبۡد 

 . (3)التي هي وراء الإدراكات الحسية  شهودية  

دُ دخل  مقدَّر  حاصله        , فيها لا حقيقةَ  ةاعتباريالمعارف ألفاظ هذه الحقائق و ن: إفقد يرَ 

, لا تكوينية  ةاعتباريماء علاقة البين معنى ماء والبين لفظ  كما ,؟  الاعتبارة  بتغير عالم متغير

الحقائق لفظ وعلى القلب , فهل صار بين ال ملكوتيةً  تكوينيةً  حقائقَ  لُ ز  نْ والحال أن الوحي يُ 

ً أنه من  ةاعتباريالقلبية إلى ألفاظ صبح استحالة الحقائق الملكوتية علاقة تكوينية أو أ ؟ علما

هذا  وجهاتها الحقيقة لعدم إمكان ملاحظة جميع لوازم بالحقائق اقتضاءً  الاعتبارالمحال أن يحيط 

 . فاقد الشيء لا يعطيهو ,لا حقيقة  فيه لتغيره وفاقد  للحقيقة  الاعتبار ثانياً لأن عالم, وأما   أولاً 

ٍ  موجودٍ  كلَّ  الجواب : إنو      كلية الحقائق عالم ال ـالعرش و: عالم العقل  ةٍ ثلاث  بعوالمَ  مرَّ  حي 

الجامع و , ـمادية التشكلات عالم ال ـعالم المادة , و - صوريةالحقائق عالم ال وعالم المثال ـ,  -

عۡلوُم  لهذه العوالم قوله تعالى : لهُۥُۤ إ لاَّ ب قدََر مَّ ندَناَ خَزَاۤىثنهُۥُ وَمَا ننُزَ   ن شَیۡءٍ إ لاَّ ع   ,   (4)وَإ ن م  

له ثلاث  : بمعنى , ل الثلاثـ, فالوحي مر بهذه المراح ةالثلاثشمل العوالم يا ( نَدَ نْ ) ع   فلفظ

ٰـب  لدََيۡنَا لعَلَ یٌّ    العقلو  عالم العرش :  لـمراح تَ يم  وَإ نَّهۥُ ف یۤ أمُ   ٱلۡك  , وعالم المثال   (5)حَك 

ينُ  الصورة و وحُ ٱلۡأمَ  نَ لعَلَىٰ قلَۡب كَ  نزََلَ ب ه  ٱلرُّ ينَ تكَُونَ م  ر   الحس, وعالم المادة و  (6) ٱلۡمُنذ 

  َهُ قرُۡءَ ناً عَرَب ي ا لَّعلََّكُمۡ تعَۡق لوُن ٰـ إ نَّا جَعلَۡنَ
  (7)  فالعلاقة الاعتبارية ـ غير المحضة ـ متعلقة

 . (8) بالمرحلة الأخيرة , فانتفى الإشكال من أساسه

 

                                                           

 . 267, ص  8الكليني , الكافي , ج ( 1)
 .  11ـ  10سُورَةُ النَّجم  , آية ( 2)
 . 33و  30, ص  19( ينُْظر : العلامة الطباطبائي , الميزان , ج 3)
جر  , آية  ( 4)  . ٢١سُورَةُ الح 
خرُف  , آية  ( 5)  . ٤سُورَةُ الزُّ
 .  194ـ ١٩٣شُّعَرَاء  , آية  سُورَةُ ال( 6)
خرُف  , آية ( 7)  . ٣سُورَةُ الزُّ
ظم في  787ينُْظر : الآملي , السيد حيدر بن علي بن حيدر ) ت : ( 8) هـ ( , تفسير المحيط الأعظم والبحر الخ 

+   82ـ  81,  ص  1, ج  هـ 1433,  1البيضاء , بيروت , ط تأويل كتاب الله العزيز المحكم , دار المحجة 
 . 144ـ  143, ص  12الطباطبائي , الميزان , ج  العلامة ينُْظر :
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 على عالم الدنيا فحسبلا تقتصر , الشرعي بهما  الاعتبارة علاقوعلاقة الظاهر بالباطن و     

 : ) النسبة بين هـ ( 1402) ت :   ؛ لذا قال العلامة الطباطبائي بل تشمل العوالم الأخرى ,

بنسبة  هي التي نسُميهانسبة العلية والمعلولية والكمال والنقص , و, هذه النشأة وما ورائها 

شهود الظاهر لا يخلو من شهود بالضرورة , و ن الظاهر مشهودحيث إوالباطن , و الظاهر

ً مشهود ن وجوده من أطوار وجود الباطن , والباطن ؛ لكو ً بالنسبة إليه , فالباطن أيضا رابطا

نسان عن الحد تعيُّنه , فلو أعرض الإن الظاهر حدُّ الباطن وحيث إعند شهود الظاهر بالفعل , و

 . (1) هو المطلوب (مشاهدته للباطن , و من , فلا بدَّ المجاهدة ل وبنسيانه بالتعمُّ 

نسبة الباطن إلى الظاهر , ك , النفس البدنية نسبةفالحقيقة نسبتها في هذه النشأة المادية و      

لظاهر بعرَضه متعلقة بالظاهر هي متعلقة بباطنه بالحقيقة , وبنفس ا كل خصوصيةٍ وجوديةٍ و

السبب في  لعل, و (2)دم إدراكاً عند النفس من نفسها أق, , فالحقيقة التي في باطن النفس  تبعهو

ية عبر وجود رجع إلى الطبيعة التكوينية الفطري , ستيناس ببواطن الحقائق لدى الإنسانالا

للنفس  من الحس الباطني دُّ زانة الخيال , الذي يعَُ لمشترك الذي هو خُ كالحس ا , الحواس الباطنية

لا عاني الجزئية التي لا مادة لها والم خزانةو , خزانة الوهمياتالحافظة التي هي و ,الحيَوانية 

          . (3) مقدار

عبر بيان أن الأشياء تها بلور يمُكن , رهالشرعي بالباطن والظا الاعتبار تجليات علاقة أما     

لها إجمال وتفصيل , فالإجمال من حيث الظاهر , كالعلوم العربية من اللغة والصرف والنحو 

والمعاني , والإجمال من حيث الباطن كالعلوم الكشفية الذوقية كعلم التوحيد وعلم البقاء والفناء 

, فالإجمال والتفصيل تعبير  (4)والكشف والمبدأ والمعاد والوحي والإلهام وعلم الآفاق والأنفس 

 الاعتبارعبر نظام  , ن يتخادمان ويوُصلان إلى الكماليالذَّ , آخر عن نظام الباطن والظاهر 

؛ لأن )  ـ علماً لا ثبوتاً ـ يننسبي  ينوالباطن أمر من أن يكون الظاهر الشرعي , وعليه فلا مانعَ 

الظاهر لبلد باطن بالنسبة إلى غيرهم , وا لأهلفالظاهر من الأمُور الإضافية ,   الظاهر والباطن

اهر لأهل البيت الظلأهل المحل ة , و ر للجيران باطنالظاههل المحل ة باطن لأهل البلد , ولأ

, فحسن الظاهر قد يكون الأمر بالعكس ظاهر للزوجة باطن لأهل البيت , والباطن للجيران , و

 .  (5) متفاوتة ( عرضيةذات مراتب طولية و

                                                           

 .  222الإنسان والعقيدة , ص  (1)
 .  231, ص  الإنسان والعقيدة الطباطبائي , العلامة ينُْظر : (2)
 . 128ـ  127ينُْظر : زادة , مصادر المعرفة , ص  (3)
 .  169ـ  168, ص  1ينُْظر : الآملي , المحيط الأعظم , ج ( 4)
: السيد  اتوالتقليد ) تقرير الاجتهاد( , القول الرشيد في  هـ 1442عادل العلوي ) ت : المرعشي , السيد ( 5)

  . 98, ص  2هـ , ج  1422,  1( , مكتبة المرعشي النجفي , قم المقدسة , ط  شهاب الدين المرعشي
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جوع الظاهر إلى عبر ر,  الاعتبارالباطن بتوسط نظام ويتجلى التكامل بين الظاهر و      

عن بواطن وأسرار الشريعة بما هو كاشف   الاعتباررجوع الباطن إلى أصالة الظهور , و

ً دة في معنى أن للقرآن باطفهم معنى الأخبار الوار يمُكنوالوجود , ومن هنا  ً ,بطونو نا  كما ا

يدَ الْجُعْف ي   جَاب ر  بْ عن  ير  فَأجََابنَ ي عَنْ شَيْ  سَألَْتُ أبََا جَعْفرٍَ  : قَالَ  ن  يزَ  نَ التَّفْس  ثمَُّ  , ءٍ م 

لْتُ ف دَاكَ : فقَلُْتُ  , سَألَْتهُُ عَنْهُ ثاَن يةًَ فَأجََابنَ ي ب جَوَابٍ آخَرَ  ه  الْمَسْألَةَ  , جُع  كُنْتَ أجََبْتنَ ي ف ي هَذ 

ً ياَ جَاب   : )  فَقَالَ  ؟ , غَيْر  هَذاَ قَبْلَ الْيوَْم  ب جَوَابٍ  لْبَ وَ  , رُ إ نَّ ل لْقرُْآن  بطَْنا وَلهَُ ظَهْر  , بطَْناً   طْن  ل 

ير  الْقرُْآن   ياَ جَاب رُ ليَْسَ شَيْ  , ل لظَّهْر  ظَهْر  وَ  نْ تفَْس  جَال  م  نْ عُقوُل  الر   كُونُ إ نَّ الْآيةََ يَ , ء  أبَْعدََ م 

لهَُا ف ي شَيْ  رُهَا ف ي شَيْ , ءٍ  أوََّ ف  عَلىَ وُجُوهٍ (هُوَ كَلَام  مُتَّ وَ  , ءٍ  وَآخ  ل  مُنْصَر  المفهوم أن , ف (1) ص 

الدلالة المطابقية بما هي  استعمالعبر , المرادة للمولى حين خطابه  الباطن هو لوازم المعاني

) ت :   الخراساني بهذا احتمل الشيخ الآخونديدُركها العقل , و تلازميةٍ  لاتٍ لها من دلا

في , عاه في معرض إثبات مد احتمالين عَرَضَ عندما ,  المراد من البطون هذا هـ ( 1329

لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن )  قال :  إذكثر من معنى أاللفظ في  استعمالاستحالة 

 ً  اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلاً  استعمالتدل على وقوع  , سبعة أو سبعين للقرآن بطونا

كان من باب إرادة  , على أن إرادتها عن أنه لا دلالة لها أصلاً  لكنك غفلتَ و, عن جوازه 

كما إذا , في المعنى لا من اللفظ  ستعمالالافلعله كان بإرادتها في أنفسها حال  , المعنى من اللفظ

إن كان أفهامنا و , زم معناه المستعمل فيه اللفظوااستعمل فيها أو كان المراد من البطون ل

 . (2) ( قاصرة عن إدراكها

تكون الظواهر ف , الكاشف الاعتباريحُتمل المراد من الباطن هو التأويل المُبْرَز عبر و     

 إلى أن يصل التأويل إلى نهاية المراتب السبع, تكون البواطن موطناً للتأويل موطناً للتفسير , و

اء آثاراً وأحكاماً وابتداءً الاسماسم من  لبل لك,  من الآيات أن لكل حد ٍ  , على أساس   أو السبعين

 .(3) انتهاءً و

كل منهما جمال عبر و, علاقتهما علاقة الجمال الكامن والظاهر  الظاهر قد تكونفالباطن و     

حيثية الجمال تكون على  لأن جمال الباطن من الظاهر ؛و, استمداد جمال الظاهر من الباطن 

كما في ظهور جمال وكمال الأزهار مثلاً  , ما يكون جمال الشيء ظاهراً بأكمله : أنحاء , فمنها

ً ومستتراً بأكمله  : , ومنها كجمال أعماق البحار والشُعبَ , ما يكون جمال الشيء باطنا

                                                           

هـ ( , المحاسن ) تحقيق : جلال الدين المحد  ث ( ,  274البرقي , الشيخ أحمد بن محمد بن خالد ) ت :  (1)
 . 299, ص  2هـ  , ج  1371,  2دار الكتب الإسلامية , قم المقدسة , ط 

 .  38الكفاية , ص  (2)
 .  574, ص  3و ج  70, ص  1الآملي , المحيط الأعظم , ج ينُْظر :  (3)
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ما يكون جماله ظاهراً كأجمل ما يكون الجمال الظاهر ومستتراً كأجمل  : المرجانية مثلاً , ومنها

ما يكون الجمال المستتر فجماله ظاهر في خفائه وخفي في ظهوره , فهو مزيج من الجمال فهو 

( في سورة  د  حَ عذب  وغريب  في جماله , ومثاله اختزان المعارف التي يكتنفها  لفظ ) أَ 

فبنى الله تعالى عالم  , يجمع العمق بالسطحدمج و, وهذا النحو يالإخلاص بحاراً من المعارف 

 تكوينالثمرة في هذا النحو هو مله على درجات من هذا الجمال , وعالم التشريع بأكالتكوين و

التكامل  استمرارو , ينَ يفسحان المجال لحركة الفكرالذ , الإبهامحركة توليدية لنظام الإجمال و

, عمقَ فيها  , فلو كانت كل العبارات سطحية لا الاستنتاجوالتحليل و لاستنباطاالفكري عبر 

ي  ةٍ يلزم عدم وجود جمال وجذابية و  .  (1) في استدراج العباد نحو الكمال المطلق تعالى, أخاذ  

الشرعي له علاقة مع الباطن والظاهر , فعلاقته مع الأول علاقة  الاعتباروالحاصل : إن       

ن الإجمال والتفصيل أ ؛ إذلثاني علاقة الكشف والتقريب , وعلاقته مع ا الاعتبارالحجية و

ن يقتضيان الوصول والإيصال إلى الكمال والجمال عبر يالذَّ , يحكيان عن نظام الباطن والظاهر 

 , الاعتبارالباطن لا يتم إلا ببركة توسط نظام التكامل بين الظاهر وو ,الشرعي  الاعتبارنظام 

ً عبر إرجاعه إلى كبرىعبر ر رجوع أصالة الظهور , و جوع الظاهر المدلول عليه دلاليا

على ما تقدم يكون والوجود , اشف  عن بواطن وأسرار الشريعة وبما هو ك الاعتبارالباطن إلى 

التكاشف بين عالم تضاعف لتراكم و ؛ التكامل ما هو إلا ضرورة  في حركة الاعتبارنظام 

لا و , لما أمكن الوصول إلى الباطن الاعتبارالظاهر , فلولا الباطن المستور بوعاء الظاهر و

 معرفته ولو إجمالاً .

 

 الشرالخير ومع  الشرعي الاعتبارلاقة عالمطلب الثاني :       

  

التي اختلفت الرؤى الفلسفية  , شرخصوصاً مسألة الما تبُْحث مسألة الخير والشر و كثيراً       

, من ناحية كون وجودها إضفاء البعد المنطقي فيها  فيو, الأخلاقية في تفسيرها والكلامية و

ً أصيلاً  ً استقلاليا ً  , وجوداً موضوعيا ً انتزاعيا ً نسبياً  اوجوده أو , أو وجودها عرضيا عدميا

 ً أخرى ارتباط الشرور بالعدل الإلهي وكيفية  من ناحية, وبالنسبة إلى خصوص الشر مضافا

 هو المقامفي  الذي يهمُّ ف, البحث في الرسالة لا دخل لها بمحل  متعددةٍ نواحي الربط , و

ً في بدو الأمر , بل هذا إن كانالشرعي بالخير والشر , و الاعتبارعلاقة  خصوص ـ  غريبا

الشرور لها أثر  في الشرعي في تعاطيه مع  الاعتبارأن ملاحظة  على نحو الترقي ـ يرى البحثُ 

                                                           

صد الرحمة واللين نموذجاً , منشورات ينُْظر : الشيرازي , السيد مرتضى , مقاصد الشريعة ومقاصد المقا (1)
 . 18ـ  17هـ , ص  1439,  1الفجر , بيروت , ط 
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ن الله إ: الشر  وجود جمل فلسفةبيان مُ  يمُكنلكن والإثارات التي تثُار حوله , و , قراءة الشر

ً وتعالى خلق سُ  ية على هي جاربثها الباري تعالى في الأرض , و , قوانين كونية فيزيائيةننا

ً أو إيجعال وبأف هذه القوانين تتأثرجميع المخلوقات طُراً , و ً , وأقوال الإنسان سلبا  الاعتبارابا

ر هذه التأثرات و ,  الأفعالر بيان الآثار الوضعية للأقوال وعب , التأثيراتالشرعي هو الذي يظُه 

ؤثر في نظام الذنوب التي تُ  ارتكاب عبر , بسبب سوء تطبيق المصاديق أو العبث بالقوانينو

ظَهَرَ   ؛ لذا قال تعالى : تظهر الشرور التصرف بالطبيعة على خلاف الطبيعة الحياة أو عبر

عُ  لوُا لعَلََّهُمْ يرَْج  ي عَم  يقهَُمْ بعَْضَ الَّذ  ي النَّاس  ل يذُ   . (1)  ونَ الْفسََادُ ف ي الْبرَ   وَالْبحَْر  ب مَا كَسَبتَْ أيَْد 

لجد الي فعند إمعان النظر        ً ضمن  ضعُ أن وجود الشر ي : بوضوحو متأم   مساراً تكامليا

فهو أيضاً غير قادرٍ على  , نسان ؛ لأن الكائن الذي لا يكون قادراً على اختيار الخطأحركة الإ

 قدرات الفردلإمكانات وا والشرور لها دور  في توجيه , فالآلام والأمراضاختيار الصواب 

, فيكون الألم آلةً من آلات  على التكامل قادرة   صلبة   عند الإنسان إرادة   قَ لُ خْ حتى تُ ,  وتطويرها

الذي يخلق  , الشرعي الاعتبار, فيأتي هنا دور  (2) سير الإنسان لتحقيق إنسانيته في أعلى قمةٍ 

في  الاستمراريضمن  على نحوٍ , تقوم بصيانة الدوافع الفطرية  داخليةٍ  حراريةٍ  دوافعَ و بواعثَ 

صقل الإرادة  , من خلال الإبداع؛ ليستمر الإنسان بالعطاء و ليهاالصبر عل الشرور وتحمُّ 

 . الاستحقاقوالوصول إلى الكمال عبر الجدارة و

التي ـ  الجمعيات الخيريةالتسامح والتبرعات وكبعض القيم من وجود الغرب  ما يرُى فيو     

ل هذه أن تحُلَّ  يمُكنف ـ الاعتبارالتي لا تفتقر إلى بل بدوافع إنسانية , دوافع دينية بتكون  لا

حاجتنا للدين لغرض  أي : بين السلوك وبين الدوافع الكامنة وراء السلوك , الظاهرة بالفرق

عبر سقيها وإعطائها  م  يَ استمرار هذه الق  وضمان  القصد ,عبر سلامة النية و صيانة الدوافع

ٍ  إلى نداءٍ  الفطريةحتى تتحول الدوافع , الحيوية والحرارية  ٍ  وجودٍ و , إلهي  في  مدو ٍ  ملكوتي 

 الذي يرُسخ مفهوم القربة , الشرعي الاعتبارهذا لا يتأتى إلا عبر , و أعماق أفق نفس الإنسان

 الاعتبارر آخر , فيخُب   عدم النظر إلى أي مكسبٍ و,  تعالى قصداً وعملاً اللهفي  الانصهارو

الرفد غرضها الصيانة و , تربوية أخلاقية مواطن سخطه , فيقوم بعلاقةو مواطن رضا الله ب

 .ية التعاطي مع الشرور مطلقاً في كيفالمعنوي 

 

                                                           

 . 41سورة الروم , آية  (1)
ينُْظر : أبو لحية , الدكتور نور الدين , كيف تناظر ملحداً إحصاء  لإشكالات الملاحدة وبيان  لكيفية الإجابة  (2)

 . 425ـ  424هـ , ص  1439,  1الأشرف , ط عليها , مؤسسة العرفان للثقافة الإسلامية , النجف 
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على التعاطي مع الآلام والشرور لا  قادر   , سكالثمرة المترتبة هي خلق مجتمع متماو     

ً منهاراً ؛ إذ يرُى عندما , بعض الذين يقومون بأعمال إنسانية في الغرب أو في غيره  مجتمعا

 الأنا الدافع فيكونما لغرض المصلحة الشخصية إ, بالتسامح  ونبأعمال صالحة أو يقوم ونيقوم

 بمجرد لأنه ؛الاستمرار مضمون غيرهذا لكن و , نفس القيمة والعمل الصالح, أو يكون الدافع 

 أن يصبح شخصيةً إنطوائيةً إنعزاليةً  مافإ , قاسيةٍ  لصدماتٍ  ويتعرض المجتمع عليه يتنمر  أن

ً  الاعتبارأو إنتقاميةً ناقمةً , ف ً  الشرعي يجعل قسما  لذا قال تعالى :  تعالى ؛هو العمل لله و ثالثا

نكُمۡ جَزَاۤء وَلَا شُكُورًا  يدُ م  مُكُمۡ ل وَجۡه  ٱللََّّ  لَا نرُ   . (1)إ نَّمَا نطُۡع 

الأشياء التي لا يدُرك على حسن بعض , ضاعفاً ماعتباراً دافعاً والشرعي يظُفي  الاعتبارف      

لا يدُرك العقل جهات قبحها ,  التي , العقل حسنها , ويظُفي اعتباراً تنزيلياً على بعض الأمور

 هناك فرق   إذالقناعات ؛ يان الفرق بين مُدركات الفطرة وبب, ولا بأس  الفطرةُ  الاعتبارصان بتُ ف

بذريعة أن ما  , نكار وجود الفطرةلإمبرراً  يكون ذلكببيان الفرق بينهما لا بينهما , و فارق  

 . تترسخ في أعماق النفس فتسُمى فطرةً لا أكثر,  هو مجرد قناعات تلقينية فطرةً  يسُمى

  : بينهماوالموازنة المقارنة يقوم البحث بشبهة الدفع لف      

. مُدركات الفطرة لا تحتاج إلى تعلم وكسب , بينما مدركات القناعة قد تكون كسبيةً  1     

 . نظريةً 

بحسب تغير  تغير. الفطرة لا تتبدل ولا تتغير بل تتلوث وتتكدر , بينما القناعات تتبدل وت 2     

 . الدليل 

بينما مدركات القناعات السابقة  الرجوع إليها بارتفاع الموانع , يمُكن. مُدركات الفطرة  3     

 استرجاعها . يمُكن قد تنُسى تماما ولا

على حسن الأشياء طُراً ؛ اقتضاءً يحُْكَمُ من خلالها  , الشرعي يعُطي ملازمةً  الاعتبارف      

یۤ أحَۡسَنَ كُلَّ شَیۡءٍ   لقوله تعالى :   من خلاله إثارةُ  يمُكن, فينقدح تساؤلاً  (2 ) ... خَلقََهۥُٱلَّذ 

 التساؤل : الخير والشر , وبين و الاعتبارالروابط بين فيها تتجلى ,  جهاتٍ 

فضلاً عن ,  بسلب الخيرية عنه عدم اتصاف موضوعٍ يقتضي  , إن العموم الوارد في الآية    

 فمن أين تأتي محمولات الشر ؟ حمل الشرية عليه , والأول أعم من الثاني كما لا يخفى , 

كون , و ترابطها مدىونية وحول طبيعة السنن الك قبل قليل تمت الإشارة الجواب : قدو      

 :مفاده جواب آخر يقُرر هنا أن  يمُكنالإخلال بها يؤدي إلى الشر , ف

                                                           

نسَان  , آية ( 1)  . ٩سُورَةُ الإ 
 . ٧سُورَةُ السَّجدَة  , آية ( 2)
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غرضها هو الحكاية عن الرغبات عدمه , فلها للواقع و لا مطابقَ  إن هناك قضايا إنشائيةً      

إذا كان , و , لا أن هناك نسبةً مُنْشئةً حتى يحكيها النسبةَ  المتكلمُ  التي بها ينُْشئُ النفسانية للمتكلم 

للواقع وعدمه ,  لها مطابق   خبريةً  هناك قضايا, و الكذبمر كذلك فلا يصح وسمها بالصدق والأ

 . (1) الكذبفيصح الوسم بالصدق و, كاشفاً عنه حاكياً و الاعتباروالتي يكون 

أو فيها شرٌّ  هو أن حمل المحمولات التي هي شرٌّ , للقضايا  يترتب على هذا التقسيمالذي و     

 .حو حمل الإخبار أو الإنشاء ؟ على ن لا يخلو إما أن يكون ,على موضوعاتها 

ة الشري   أن و , ها مطلقةً كن لا يستلزم هذا كونلالإخبار , والذي يبدو للبحث أنها على نحو و     

ضة  ؛ لأن النسبية لها واقع  في موضوعاتها  بي لا يعني أن التغيُّر في النس, و أمرٍ  نفسُ و متمح 

 .تغير تبعاً لتغير الجهة واللحاظ المن المحمول هو إالواقع تغير , بل 

 إلى الشر يؤدي  النوازل للطباع ءمة  هو تغاير الحيثية بشرط عدم ملاالذي يؤُيد هذا و     

الألم والضرر والشر نسب الإنسان , فيُ سوء اختيار  يولد شراً بسبب التلاؤم عدم, و (2) الضررو

ك إليه لا إلى الباري تعالى ؛ لذا  ن نَّفۡس  ن سَي  ئةَ فمَ  نَ ٱللََّّ ِۖ وَمَاۤ أصََابكََ م  نۡ حَسَنةَ فمَ  اۤ أصََابكََ م   مَّ

...  (3 )الاعتباركون العقل وهو ,  لأخلاقية إخبارية  على جعل الأحكام ا المترتبُ  اللازمُ , و 

هذه الموضوعية وعية لا كونها ذهنيةً خالصةً , والشرعي كاشفان عن الواقع على نحو الموض

 .لأفعال الناشئة في الشرور نابعة  من طابعها التزاحمي الخارجي مع ا

) نه ما اختاره البحث من الطابع النسبي للشرور المؤدي إلى القول بخبريتها ؛ لأ هذا سرُّ و      

المفسدة محلها إطار الأحكام العملية , فهي تأتي النفع والضرر والمصلحة و مفاهيمُ  حينما تأخذُ 

من ثم يكون لها فعال في عالم تحققها الخارجي , والتي تنظر إلى الأ , في إطار الأحكام العملية

مشرع أو التي يؤُمن بها ال , الأحكام المطلقةعن القيم و , دون أن تكون بمعزلٍ  طابعها النسبي

مرحلة لاحقة لتحديد مفاهيم تتحدد في  , المفسدةالممارس , أي أن النفع والضرر والمصلحة و

 . (4)المحظور ( تحديد الواجبات , وليست أساساً لتحديد الواجب وليست أساساً لالواجبات , و

 , داخليةً  دوافعَ حراريةً الشرعي الذي يخلق بواعثَ و الاعتبارما تقدم : إن دور م يظهرو     

ل الشرور و الاستمراريضمن  كلٍ بش , قوم بصيانة الدوافع الفطريةي الصبر عليها ؛ في تحمُّ

عبر صقل الإرادة والوصول إلى الكمال عبر الجدارة , طاء والإبداع ليستمر الإنسان بالع

                                                           

 .  175+ ينُْظر : المظفر , المنطق , ص  54ينُْظر : اليزدي , الحاشية , ص ( 1)
 .  255ـ  254, ص  16الطباطبائي , الميزان , ج  العلامة ينُْظر :( 2)
 . ٧٩الن  سَاء  , آية  سُورَةُ ( 3)
راسة  في المُنْطلقات العقلية للبحث في علم أصول الفقه , دار دف , السيد عمار , الأسس العقلية أبو رغي( 4)

 .  604, ص  2هـ , ج  1425,  1النشر , قم المقدسة , ط عة والفقه للطبا
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اء سوء إجرو , الطابع التزاحمي لعالم المادة نتيجةالشرور الحاصلة فهي والعزم , و الاستحقاقو

خةٍ في أعماق النفس , بل  المصاديق أو العبث بالقانون , وأن الفطرة ليست مجرد قناعات مترس  

   زوالمع الإنسان عبر اكتمال الإدراك ويولد  , هي وجود تحتانيٌّ مستقر  في أفق النفس

 . الاشتباه
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ً اعتباريالمبحث الثالث : التكامل الشرعي في لحاظات أخرى        ا

 توطئةٌ      

كلما كان التصور  , إن اللحاظات كلما تكثرت من جهة كونها واقعةً في محل   البحث      

كلما كان  , إجمالاً  قل, وكلما كان التصور للملحوظ أكمل وأ لاً وكمالاً يأكثر تفصللملحوظ 

علاقة بين التصور والتصديق وأعمق في النفس وأكثر استقراراً ؛ لأن الالتصديق بالملحوظ آكد 

من دون تصورٍ قهراً ؛ إذ  التصديق فرع التصور , ولا تصديقَ  وأن,  علاقة  تكاملية  اقتضائية  

وجود تصورٍ من  يمُكن نعم الذهن البشري مصمم  بهذه الكيفية , فلا تصديق من دون تصور ,

 دون تصديقٍ , فبينهما عموم  وخصوص  مطلق من جهة أن التصور أعمُّ مُطلقاً .

ثَ وتمَّ في المبحث الثالث من اللحاظات الأخرى والمراد       هو كلُّ لحاظٍ مُتصورٍ ما عدا ما بحُ 

حاظات يار البحث لعبارة " لتتناوله في التكامل في الأحكام والموضوعات , والسبب في اخ

الشرعي لا تقتصر على لحاظٍ أو لحاظينَ ,  للاعتبارأخرى " أشارة  إلى أن العلاقات التكاملية 

حاظٍ مُتصورٍ ومُتعقل في المقام , ولكن سيقُتصرُ على بعض اللحاظات الأخرى بل تشمل كل ل

 بها . الاعتبارالتي يتجلى فيها علاقة 
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 الشرعي بالعقل النظري والعقل العملي الاعتبارلمطلب الأول : علاقة ا      

يرجع سبب ذلك إلى تكثر , و على نحوٍ لافتٍ للنظرالعقل تكثرت إن محاولات تعريف       

ك , , فتارةً تُ  الحيثيات الملحوظة حال التعريف لحظ طبيعة المُدْرَك , وأخرى يلُحظ نفس المُدْر 

في عدم وضوحه  أعطت مساحةً  مراتب طولية وجودية للعقل وجود, و وظائفهما بلحاظ أخرىو

تقسيماته من عقل باطن  ثرَ كَ , وكذا تَ  تجرد آثارهاالمراتب تختلف في كمية تجردها و هذه, و

غير ذلك من التقسيمات وظاهر , وعقل أول وثانٍ , وتحليلي وتنظيمي , وواعٍ وغير واعٍ , و

ينفع في  الذي, و ليس من مقاصد الرسالةكل هذا و, طبيعتها مُدْرَكات والتي تختلف باختلاف ال

البحث سيرُكزُ , و آليتهما معهو الاعتبار جهةالعملي من خصوص العقل النظري و المقام هو

كما  الاعتبارمع علاقة تفاعلية تأثيرية كبيرة جداً  العملي بشكل أكثر ؛ بسبب كونه لهعلى العقل 

 سيتضح إن شاء الله تعالى .

كُ  فالعقل النظري هو      عطي كمالاً للنفس , كحكم الذي يُ و, م يعُلَ ك وما من شأنه أن يدُرَ  يدُْر 

التسلسل , وحكمه أن الكل أعظم من جزئه ستحالة الدور واقل باستحالة اجتماع النقيضين , والع

ك ما من  هو الذي والعقل العملي, أفعاله , وكعلمنا بالواجب تعالى وبصفاته و شأنه أن يعُْمَل يدُْر 

بحق  الكفرانو الكذبوقبح الظلم و الإحسان ,و الصدقل أو لا يفُْعلَ نحو حسن العدل ويفُْعَ و

الإنفاق على و, المُعْدَمين لازم  والإحسان إلى اليتامى و , حفظ النظام واجب   أن, و المُنْعم

 .  (1) المُدنسياسة وغيره من مجالات الأخلاق وتدبير المنزل و , الزوجة لازم  

النتائج و , الاستدلالدراكية  تدُرك الأمور الكلية , وتدرك مقدمات فالعقل النظري هو قوة  إ     

ام المرتبطة بالأمور النظرية , الأعدحاصلة منها , كإدراك الوجودات والكلية غير العملية ال

كُ الجزئيات والآراءالعقل العملي هو قوة  إدراكو الجزئية , وتتصدى لتدبير البدن  ية  معرفية  تدُْر 

السلوكيات في ضرر الالأحكام الكلية على جزئياتها , وتدُرك النفع وتطبيق والأمور العملية , و

الحسن عدمه ووما الإنبغاء و, فعال الإنسانية , وما فيها من خير وشر ومصلحة ومفسدة الأو

 . (2)الجلال والقبح والجمال و

ً لنظري ليس العقل اف      ً للعملي ذاتا , بل  تباين  و وجوداً , بمعنى ليس بينهما عُزلة  و مغايرا

 , والنظرَ  تقتضي العلمَ  ركات  دْ بعضها مُ  إذ؛  (3) المُدْرَكاتايرهما ناشئ  من تغاير القضايا وتغ

                                                           

 . 375, ص  1ينُْظر : الشهركاني , المفيد في شرح أصول الفقه , ج ( 1)
 .  426و ص  424ينُْظر :  زاده , مصادر المعرفة , ص 2( 2)
الفلسفية , مركز الحضارة في أصول الفقه جذوره الكلامية و ينُْظر : العسر , الشيخ ميثاق , العقل العملي( 3)

   ,  2+  ينُْظر : المظفر , أصول الفقه , ج  29هـ , ص  1433,  1لتنمية الفكر الإسلامي , بيروت , ط 
 .  278ص 
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ً نظريةً لا  رُ بتعبير آخر : إن العقل النظري يصُد  وبعضها تقتضي التطبيق والعمل , و  أحكاما

ً , بخلاف العقل العملي الذي يصُد  رْ تقتضي بذاتها جَ  ً عمليا ً عمليةً  رُ يا سا , فهما لي (1) أحكاما

ً , و صادر له لا نفس الصادر , فالتغاير إنما تغايرهما بحسب طبيعة المتغايرينَ تغايراً ذاتيا

 .لحاظي  اعتباري

العقل النظري والعملي لهما ارتباط مع الملاكات من حيث التلازم وعدمه ؛ إذا تمَّ الملاك و     

كان هذا الملاك بحكم العلة التامة الداعية , بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن موانع التأثير 

في  البحثُ  يمُكن, وعلى هذا  (2)إلى جعل الحكم على طبقه وفقاً لحكمة الباري تعالى , للمولى 

 نإلى الواقع , ولأ ينَون الإنبغاء وعدم الإنبغاء ناظرإدراك العقل النظري والعملي للملاك ؛ لك

العقل العملي هو إدراك  نالعقل النظري ؛ لأ النظر والتحليل يقتضي رجوع العقل العملي إلى

 به البحث عما يقتضيه المقام . جُ رُ خْ لصفة واقعية في الفعل , ولكن هذا البحث يحتاج إلى بسط يَ 

بحثُ لبيان علاقة العقل النظري والعملي من خلاله ينُظََرُ ال يعُرض سؤال  مهم   بعد هذاو     

رُها العقل النظري و السؤال هو : هل المراد من الأحكامالشرعي , و الاعتبارب العملي التي يصُْد 

بُ هو مطلق الإدراك أو الم  ؟ ي في نفس المكلَّفالداعللإنشاء وراد الإدراك المصاح 

 أمرين :  لحاظن م للإجابة لا بدَّ و     

اكة  فحسب لحاظ الأول :      الة  ممزوجة  ة عمَّ أو هو قو , هل أن العقل العملي هو قوة درَّ

 زجر ؟ .بعث ووراءها أمر ونهي و

ظ لاحَ يُ بيان المختار في المقام , و , الأول حظعن السؤال في المل ثم بعد الإجابة الثاني :     

العقل النظري , أو لا تتعلق بطبيعة علاقة العقل العملي ب, فيها تجلياتٍ  وثيثة   هل هناك علاقة  

 بينهما ؟ .  ة  يترابط توجد علاقة  

 أما فيما يتعلق بالأمر الأول , فهناك رؤيتان :      

أن حكم العقل : إن معنى حكم العقل العملي ما هو إلا الإدراك لا غير , بمعنى  الأولى :     

, وليس للعقل إنشاء  وبعث  وزجر  ولا  فعليُ لا ا ينبغي أن يفُعل أو ليس إلا إدراكُ أن الشيء مم

ً لحدوث ,  لا نهي  و أمر   إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل , أي : يكون سببا

,   (3)ممن ذهب إلى هذه الرؤية الشيخ المظفر ينبغي , والإرادة في نفسه للعمل وفعل ما 

 .النفسانية وليدة القوى الحيوَانية لا غير  تالانفعالاعلى هذه الرؤية تكون و

                                                           

 .  50ينُْظر : السبحاني , نظرية المعرفة , ص ( 1)
 .  306ـ  305ينُْظر : الصدر , دروس في علم الأصول ) الحلقة الثالثة ( , ص ( 2)
 . 278, ص  2ينُْظر : أصول الفقه , ج ( 3)



 .................الفصل الثاني : العلاقات التكاملية في الاعتبار الشرعي ولحاظاته ...............
 

 

152 

الة  لا  الثانية :      اكة  فحسب , وإن العقل العملي هو قوة  عمَّ زجر  وراءها شوق  وبعث  ودرَّ

أنه يحلُّ في هذه القوة فعلُ النفس  الذي هو الحكم , وهو سنخ آخرَ غير  : تكويني  , بمعنى

  . (1)ممن ذهب إلى هذه النظرية الشيخ السند , والإدراك 

 : منها  متعددة   أمور   السبب في هذا الترجيحالثانية , وجحه البحث هو الرؤية الذي يرُو     

     1  ً , وما من حقيقة إلا  التكوين هو ظلُّ  الاعتبارمن أن  . ما توصل إليه البحث سابقا

الواقع , ي بها يتواصل مع الخارج والت, ؛ لطبيعة الإنسان المحاكاتية الصورية  بإزائها اعتبار  و

 الاعتبارفصل  يمُكنبهذا لا , و الاعتباره إلا من إراداتالإرادي لا تتولد مقاصده و أن الفاعلو

 بإذن الله تعالى .  (2) يشُير إليه البحثُ عن العقل العملي , بل حتى عن العقل النظري كما س

لخصوص اوالعموم و, والمصالح والمفاسد  , من الحسن والقبح الجهات الملحوظة. إن  2     

الدواعي المهمة  ؛ لذا من النظريو تسير مع الفكر الذي هو وليد العقل العملي , غيرهاو

اعتبار وجود لونين من  هو,  العملي في أصول الفقهالعقل النظري و استعمالوليين في للأص

 الاعتبارالآخر في دائرة التشريع و هاعضب يقع, يقع بعضها في دائرة التكوين والواقع , و الفكر

إذا كان الأمر , و عليها العقل العملييحكم بها و الاعتبار, فانفعالات النفس المتأثرة بجهات  (3)

 العملي الإدراك ببيان آخر : إنو فحسب ؟ , إدراكٍ  جعل العقل العملي محضُ  يمُكنكذلك فكيف 

ً , و ً ـ , والإذعان يوُلد يوُلد إذعانا ً أو نفُرةً ـ كُرْها والنفر هو البعث لشوق المؤثر في اشوقا

كليٌّ ,  الباً ـ ؛ لأن الإذعانَ لا يعُقل كون هذا الإذعان معلول لواهمةٍ أو متخيلةٍ ـ غوالزجر , و

النفسانية وليدة القوى الحيوَانية  تالانفعالا تالكلي لا يصدر إلا من قوةٍ مجردةٍ , فليس الإذعانُ و

زجر  إلى جانب وبعث  و, وأمر  ونهي   , وعمل   رؤية   قوى العقل العملي الذي فيهيدة , بل ول

 . (4) الإدراك

 بهذا يتبين للبحث أن العقل العملي هو قوة تعَْمل في النفس لا أنها تدُرك فحسب . و      

بين العقل النظري  تكامليةً  وثيقةً  هناك علاقةً ن إالثاني , فيقُال :  ملحظأما فيما يتعلقُ بال      

الترابط هو ى هذا التكامل والدليل علـ الشرعي ـ , و الاعتبارر ظين نببينهما وو , والعقل العملي

) إذا أدرك العقلُ كمال الفعل أو نقصه , فإنه يدُرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه , فيستعين العقل 

بعد حصول العقل النظري , ـ فعلاً  ـ العملي بالعقل النظري , أو فقل : يحصل العقل العملي

كوكذا المراد م  ءمةي هو العقل النظري ؛ لأن الملابالمعنى الثان للحسن والقبح ن العقل المُدر 

                                                           

 .  281ينُْظر : العقل العملي , ص ( 1)
 من هذا المبحث . 153 ص في( 2)
 . 151ات , ص الموسوي , الحقائق والاعتباري( ينُْظر : 3)
 . 412ينُْظر : زاده , مصادر المعرفة , ص ( 4)
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وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعُلم , ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو 

الترك على طبق ما عُل م (
 (1) . 

قوة العقل النظري تمُثل درجةً  عبر كون, التكامل بينهما الترابط ويتجلى التخادم و كذلكو     

ً للإدراك , الذينفس , وتكون قابلاً ومحلاً ومن مراتب ال مرتبةً و يوُجده فيها العقلُ  موضوعا

الذي هو , موضوعاً للإذعان لي تمُثل درجةً أدنى تكون قابلاً ومحلاً وقوة العقل العمالمجردُ , و

واسطة ال بينهما هي علاقة تأثيرن طبيعة العلاقة أذي يوُجده فيها العقل النظري , وفعل الدمج ال

اكة ـ و, ا عدمهو ) لا تستطيع التأثير في القوى التي هي قوة العقل النظري ـ عبر كون القوة الدرَّ

اكة والمادون مباشرةً , فاقتضت حكمة الله سبحانه وجود ق القوة الدانية , وةٍ تتوسط بين القوة الدرَّ

فس تتصرف أن الن : , بمعنى( 2) القوى (دونها من  النظري , وتوجه ماتستلم قضاياها من العقل 

 التكامل يمُكن هي طريقة  وتجعلها تحت تدبير العقل , و العقل العملي , ساطةفي القوى البدنية بو

 .صال الكمالات والمَلكات الفاضلة واستح , بها

من الوجودات  تتجلى في متعلقهما , فمتعلق العقل النظري هو الكليات العلاقة بينهماكذلك و      

متعلق العقل العملي هو ما ينبغي وما لا ينبغي , وما ينبغي وما لا ينبغي والآراء من كلياتها , و

 . (3) من الجزئيات

 :  كالآتي ي تتجلىملالعالعلاقة بين العقل النظري و أن : الذي يبدو للبحث الحاصلو     

ثم العقل العملي  , ولاً عبر التراتبية في الإدراك بأن يدُرك العقل النظري أ الاستعانة.  1     

 حقيقة هذا التخادم بينهما يرجع إلى رجوع العقل العملي إلى العقل النظري .ثانياً , و

والفاعل , لقابل هي علاقة اتخادميةً تكامليةً , و لي علاقةً العم. إن بين العقل النظري و 2     

ً ل , فالموضوع والمحموعلاقة و , المحلالحال وعلاقة و  العقل النظري يكون فاعلاً وحالاَّ

ً لههو قابلاً ومحلاً و محمولاً على العقل العملي الذيو , فالعلاقة بينهما علاقة  موضوعا

 . الانفعالالمطاوعة و

ـ بيان  يمُكنفي جهة الملازمة , فوافتراقهما , التلازم أصل الملازمة و في شتراكالا . 3      

 ونـأن تك يمُكنكم الشارع , وـكم العقل النظري وحُ ـة بين حُ ـن ملازمأن تكو ـ شتراكالاهة ـج

في المتعلَّق ,  ـ الافتراقـ بيان جهة  يتمايزانم العقل العملي و حكم الشارع , وحك ملازمة بين

 متعلق العقل العملي هو الجزئيات . علق العقل النظري هو الكليات , وفمت

                                                           

 . 278, ص  2أصول الفقه , ج  المظفر , ينُْظر :( 1) 
 . 283السند , العقل العملي , ص ( 2)
 .  417ينُْظر : زاده , مصادر المعرفة , ص ( 3)
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,  الشرعي الاعتبارالعملي بالعقل النظري و علاقةَ  البحثُ  ذكرَ أن يَ  يمُكنبعد ذكر ما تقدم و      

الة  لها دخل    فيقُال : إن العلاقة  تتمركز بشكل أكثر في خصوص العقل العملي ؛ لأنه قوة عمَّ

 تشُيرُ و تمُنْهجُ  التيالروايات بأس بذكر بعض الأخبار ولا , و الانقيادو الامتثالمباشر  في مقام 

  الْعَقْلَ   إ نَ : )  العملي , فقد ورد عن رسول الله الشرعي بالعقل النظري و الاعتبارإلى علاقة 

قَال   ثلُْ أخَْبثَ  الدَّوَاب   , فإَ نْ لمَْ تعُْقلَْ حَارَتْ   ع  نَ الْجَهْل  , وَ النَّفْسَ م  ورد عن  أمير , و ( 1) ( م 

ةُ الْأفَْكَار    ولُ : ) الْعقُُ  المؤمنين ةُ وَ , أئَ مَّ ةُ الْحَوَ وَ  , الْقلُوُب   الْأفَْكَارُ أئَ مَّ الْحَوَاسُّ وَ , اس   الْقلُوُبُ أئَ مَّ

ةُ الْأعَْضَاء  ( أئَ مَّ
بُ أنه قال : ) ... نُ  الإمام  الكاظم  , وعن (2)  لَا نجََاةَ وَ ل طَاعَة  اللَّّ  ,  الْحَقُّ ص 

لْم  , وَ ب الطَّاعَة إ لاَّ  لْمُ ب التَّعلَُّم  , وَ  الطَّاعَةُ ب الْع  ٍ , وَ  التَّعلَُّمُ ب الْعَقْل  يعُْتقَدَُ , وَ  الْع  نْ عَال مٍ رَبَّان ي  لْمَ إ لاَّ م   لَا ع 

لْم  ب الْعَقْل  , وَ  فةَُ الْع   :هذه الأخبار دلالاتها كثيرة منها و,  (3)( ... مَعْر 

ير عن التعبري بالعقول , وكما في التعبير في الرواية الثانية عن العقل النظ مطابقية   . 1      

الة العقل العملي بالأفكار , وبيان  وفي الرواية الأولى دلالة , صلته بالقلوب وكونه قوة عمَّ

"  ما ورد من قوله  في القوى الحيوَانية ويوُجههايضبط في أن العقل العملي , مطابقية كذلك 

 حارت " . فإن لم تعُقل

محلية العقل التي أشارت إلى قابلية و , الثالثةكما في الرواية ,  أو إلتزامية   تضمنية   . 2      

  . "عتقد التعلم بالعقل يُ و " في قوله  فورد, العلوم الكلية  في كونه خُزانةُ  , النظري

 ينَالعقلبين الشرعي و الاعتبارتجليات العلاقة بين عرض  يمُكنبعد عرض ما تقدم      

  : وهي العمليالنظري و

ً معرفيةً  الاعتبارالعلاقة التنظيمية : يقوم  أولاً :       أخلاقيةً و الشرعي عبر تصدير حُزَما

بتنظيم التباني في أحكام العقل العملي , عبر حصول تصورات أحكام العقل ,  أحكاميةً و ديةً عقو

 على هذا تكون المعرفة من مقولات العقل العملي , ضرورةَ العملي المفتقرة إلى التصديق , و

 . فضلاً عن غيرها دخول نظام العقل العملي في المعارف النظرية

دركات العقل المجرد أو النظري أو العملي العلاقة المعيارية : لعله كثيراً ما تكون مُ  ثانياً :      

ٍ به تتميز  مرجعٍ خاطئةً , فتكون مُفتقرةً إلى  لكن الذي ات الصائبة من غيرها , والاعتبارمعياري 

ات لا تفاوت فيها عند العقل إذا كانت من وادٍ واحدٍ , فإذا كان عتباريالاالنظر أن نفس  يلُفتُ 

الصائب من الخاطئ ؟  الاعتبارن : كيف نمُي  زُ بيفي المقام مُل ح   سؤال   يعُرضالأمر كذلك 

                                                           

اني , الشيخ ابن شعبة الحسن بن علي ) (1) )   هـ ( , تحف العقول عن آل الرسول 413ت :  الحرَّ
 .     15هـ , ص  1404,  2تحقيق : الشيخ علي أكبر غفاري ( , جماعة المدرسين , قم المقدسة , ط 

 . 15المصدر نفسه , ص  (2)
 .  23, ص  1الكليني , الكافي , ج ( 3)
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بطلان الملزوم , من  باب من التزم  بشيء  معرفة بطلان اللازم الذي يدل علىالجواب : عبر و

على أصل اعتبار  نْكرُ لا يُ  متعددةٍ  نجد القرآن الكريم في مواضعَ  فقد التزم بلوازمه ؛ لذا

التي يحكم , الكفار , بل ينُْكر لمكان اللوازم الفاسدة الباطلة الواضحة البطلان المشركين و

تها , اعتباريات لم يكن لأجل الاعتبارلبعض  الاستنكارلعقل النظري بداهةً , فالإنكار وبفسادها ا

نۡ   , فمثلاً قوله تعالى :الفاسدة عقلاً  الباطلةإنما للوازمها و ن وَلدَ وَمَا كَانَ مَعهَۥُ م  ُ م  مَا ٱتَّخَذَ ٱللََّّ

هٍِۚ إ ذاً  ٰـ فوُنَ  إ لَ ا يصَ  نَ ٱللََّّ  عَمَّ ٰـ ه ِۭ ب مَا خَلقََ وَلعَلََا بعَۡضُهُمۡ عَلىَٰ بعَۡضِۚ سُبۡحَ ٰـ قوله , و  (1)لَّذَهَبَ كُلُّ إ لَ

ندَ  تعالى  : ِۚ إ نۡ ع  وَ ت  وَمَا ف ی ٱلۡأرَۡض  ٰـ نَهۥُِۖ هُوَ ٱلۡغنَ یُّ لَهۥُ مَا ف ی ٱلسَّمَ ٰـ ُ وَلدَاۗ سُبۡحَ كُم قَالوُا۟ ٱتَّخَذَ ٱللََّّ

ذَا أتَقَوُلوُنَ عَلىَ ٱللََّّ  مَا لَا تعَۡلمَُونَ  ٰـ ن ِۭ ب هَ ٰـ ن سُلۡطَ  .  (2)م  

صحة للازم يدل على بطلان الملزوم , وفبطلان اعدمها , فالمعيار هو : سلامة اللوازم و      

ات التي رك لهذه الملازمة هو العقل النظري في الملازمدْ المُ حقانية الملزوم , و اللازم يدل على

 العقل العملي في الملازمات التي من شأنها أن تعُْمَل . من شأنها أن تعُْلمَ , و

       : ً  الاعتبارية التفاعل البنَّاء بين العقل وخلالها كيفيتضح من العلاقة التحريكية :  ثالثا

من  مزيج   أن العلاقة بينهما علاقة طولية لا عرضية , فالإنسان ما هو إلا وعاء  الشرعي , و

ً , و لميولات التي تعصفُ اوالشهوات والنزوات و تالانفعالا ضبط يَ عقل والعقل الذي يَ به دائما

ٍ  في إدارة دفته , فيحتاج إلى نظام آخرَ  غير كافٍ وحده صون هذا المزيج يَ و يقوم  دفعٍ نْ مُ و قوي 

 .بعمليات إدامةٍ وصونٍ وتقوية 

نظاماً مختلفاً  ؤلفُ يُ منهما  كلاًّ  قوي ؛ لأنالعلاقة بين العقل والقلب تحتاج إلى تفاعل بنَّاء وف      

ـ  ينبغي أن تعُْلم أو تعُْملدرك للمعرفة مطلقاً ـ سواء كانت مما العقل المُ لا مانع من تسمية , و

تسمية العقل المتفاعل مع التموجات القلبية بلحاظ التعامل معها بالعقل المجرد أو المنطقي , و

ً للمعرفة وبالعقل العاطفي ؛ ) حيث أثبت العلم هناك نظ الإدراك , يتفاعلان امينَ مختلفينَ تماما

فهم ما  هو المسؤول عنو , و العقل المنطقيالنظام الأول هفيما بينهما لبناء حياتنا العقلية , 

 ما يحتاج التفكيرُ  كذلك إدراكُ ضح وضوحاً كاملاً في وعينا , وما هو واندُركه تمام الإدراك , و

, يتعامل مع  ا هناك نظام آخر , نظام  قويٌّ ومندفع  إلى جانب هذ, و تأملٍ و فيه منا إلى عمقٍ 

أمور لا ندُركها على مشاعرنا ومع أمور مُبهمة وغامضة في فكرنا , بل ويتعامل مع مشاعر و

وازن  هناك تو , ... ـطفي العا ـ يالانفعالالمستوى الواعي على الإطلاق , هذا النظام هو العقل 

 المنطقي ود عمليات العقل يزُيغُذي و يالانفعال, فالعقل  يالانفعالالعقل دقيق  بين العقل المنطقي و

                                                           

نوُنَ , آية ( 1)  .   ٩١سُورَةُ المُؤم 
 . ٦٨سُورَةُ يوُنسَُ , آية ( 2)
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 يالانفعال, بينما يعمل العقل المنطقي على تنَْقية مُدخلات العقل  تالانفعالابالمشاعر و

 , فيقبلها أو يعترض على بعضها , لكن إذا تجاوزت المشاعر حدَّ التوازن, بإخضاعها للمنطق 

 . (1)(  يكتسح العقل المنطقيالموقفَ و يالانفعالسيَّد العقل فعادةً ما يت

يتوسطها ,  ـ يالانفعال العقل ـبين انعكاسات القلب و ـالمنطقي  ـفالتفاعل بين العقل النظري      

كٍ  فيحتاج العقل العملي إلى محفزٍ  التصفية ,عملي الذي يقوم بعملية التنقية والعقل ال  ومحر  

ٍ  دائمٍ  وباعثٍ  ك هو هذا المحفز و, و وقوي   الاعتبارعلاقة الشرعي , أو فقل :  الاعتبارالمحر  

, فالمدير هو العقل  النظري ,  جهة الإدارةلشرعي بالعقل هي علاقة المدير والمدار والوسيط وا

, جهة  الإدارة هي الوصول للكمال العملي , و هو العقل , والوسيط يالانفعالل والمدار العق

 .تطويع القوة العملية لقبول فعل القوة النظرية  أهمها, الشرعي له أدوار  الاعتبار فيتضح أن

, العقلية والروحية وحتى البدنية و سانيةأن الصحة النف : الذي يؤُيد ما توصل إليه البحثُ و      

ز أبحاث الطب من مراك عدد  من أجل ذلك الأمر قام , و الاعتباربطة  بالدين والتدين ورتم

 العقلية التابع لجامعة بنسلفانيا فيمركز الدراسات الروحية ووالتي أشهرها , النفسي في العالم 

الأشعة وعلم البيولوجيا العصبية للتدين  المتخصصة فيالولايات المتحدة الأمريكية , 

العصبية  الدين علم بيولوجياالنفسي والدراسات الدينية , و الطب ها قسمفي التيالتشخيصية , 

ً علمالذي يعُدَُّ  ً متخصص اً جديدا الأسس العصبية البيولوجية للمشاعر الروحية , في دراسة  ا

 استعمالب قدراته تحسينو , عملية على أداء المخقامت جملة من هذه المراكز بإجراء الو

البوذية التي تهتم كالهندوسية و , الشرق الأقصىديانات  من كثيرٍ عينة , عبر استيحاء ت مُ تدريبا

بمراجعة مئات الدراسات الطبية والعصبية ت هذه الدراسات بمثل هذه التدريبات ؛ لذا قام

 :  (2) تتفق في أمرين وهذه المراجعة,  الاجتماعيةوالنفسية و

متوسط العمر , ن الممارسات الدينية والروحية , ولو بقدر بسيط تحسن من الصحة و. إ 1     

 من تطرف ديني .ما يصحب ذلك , و ما لم يصحبها التركيز على صورة الإله ذي البطش

ل العميق تُ المص , الروحية الأطول. إن الممارسات الدينية و 2      ن احبة للتأمَّ  على نحوٍ حس  

,  صحب ذلك تقليل التوتر والقلق والاكتئاب, وي من المخ متعددةٍ ائم الوظائف العصبية لمناطق د

ن القدرات العقلية والنفسية و ن تعاطفنا وعلاقاتنا مع الآخرين , ويحُس   التحكم في ويحُس  

كزيادة الدورة الدموية في فصوص  , تحفيز الوظائف الإيجابية الأخرى إلى جانب,  تالانفعالا

 . المخ المختلفة

                                                           

 .  73ـ  71شريف , ثم صار المخ عقلاً ,  ص ( 1)

 . 325ـ  324و  298ـ  297, ص  المصدر نفسهينُْظر : ( 2)
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لهما  , الشرعي الاعتبارالمجتمع عبر ن يتعامل معهما الفرد ويدين الذَّ التفالإيمان و      

إعتبار الشارع ر لها ظَّ التي نَ الانعكاساتمن هذه انعكاسات يحكم بها وعليها العقل العملي , و

ساعدتهم على , إيمانية راسخة التفاؤل ؛ لذا المعتقلين السياسيين الذين لهم دوافع هو الأمل و

يحكم بهما العقل النظري التدين , فالإيمان و (1)المعاناة طوال سنوات السجن و اءً أحي ئهمبقا

ً له آثار  و تساميها ـ و الشرعي , فيترشح كمالات النفس الاعتبارفي إطار  إيجابية   العملي حكما

تحليل القوى الحيوَانية المتسافلة , و عبر تطويع العقل قوة العقل العملي لها ـ بدلاً من ترشحات

مما ينبغي  في ما تدُركه , ثم تابعها قوة العقل العملي , العقل النظري ذلك ) أنه إذا أدْرَكتْ قوةُ 

قوة العقل العملي ,  سلطة  و انية المادون مطيعةً إلى أمارة  كانت القوى الحيَوفعله أو لا ينبغي , و

نما منبعثةً إن كانت هي قوة حيوَانية , لكحركات حيَوانية و, قوى الحيَوانية فلا تكون حركات ال

لين ,... هذا كمال الإنسان لعقل العملي , ومن ا وتكاملهم في خضوع قواهم  كذلك حال الكم 

الةً  إذا كانت إدراكيةً  , المادون وكذلك  لما فوقها إلى أن يصل إلى قوة العقل النظري , أو عم 

لى أن  وتلك العوالم  كذلك إ العلوية ,كاً خاضعاً  للعوالم رَ دْ وتمام العقل النظري هو كونه مُ  كمال

فتكون حينئذ مشيئة الكامل مشيئةً إلهيةً , لأن مشيئته في القوى تصل  إلى عوالم الربوبية , 

وإلا فليس في الربوبية  , وهكذا تتنزل المشيئة الإلهية , المادون تتلقى من العوالم الربوبية

ورضاه برضا أوليائه ؛ لأن منبعث رضاهم  وإنما غضب اللّ  بغضب أوليائه غضب حيواني ,

 . (2)القوى العقلية ( 

تأثير العقل يرتبط بالطبيعة التكوينة في كم وكيف تأثر و , آخر د  الشرعي بعُْ  للاعتبارثم       

الشرعي أعطى  الاعتبار فيظهر أن,  في الجنسينَالعملي العاطفي بالعقل النظري و يالانفعال

 أحكاماً تتعلق يظهر أنومساحات أخرى في ديمومة تطويع العقل العملي للقوى السفلية الدانية , 

العبادات , بعض  أحكام الدماء الثلاثة , و كحالات التغيرات الهرمونية بعض  بلحاظ في النساء

ً تابعاً  , المرأةبين الرجل و الاعتبارمتعلقات هذا التغاير في وتبرير  ً بل معياريا ليس اعتباطيا

طبية أداء المخ ؛ لذا الأكاديمية الأمريكية للعلوم والعملي ولطبيعة مطاوعة العقل النظري 

ً في علوم المخ والأعصاب ,في العالم العصبية التي تعُتبر أكثر الجهات  التي تضم  تخصصا

      , (3) المتخصصين من كل أنحاء العالمخمسة عشر ألف عضوٍ من العلماء و أكثر من

 ثوي , فبينما ـالمخ الأنوري وـالذكوارق بين المخ ـ) لا شك أن هناك ف :  أذاعت بياناً جاء فيه

                                                           

 . 308, ص  شريف , ثم صار المخ عقلاً  ينُْظر : (1)
 .  110ـ  109, ص  1, ج  الاعتبارالسند , حقيقة ( 2)
, المخ ذكر أم أنثى هل متماثلان أم متشابهان أم  عكاشة الدكتور نبيلو,  ينُْظر : شريف , الدكتور عمرو( 3)

 .  347هـ  , ص  1438,  8التوزيع , القاهرة , ط لفان متكاملان , نيو بوك للنشر ومخت
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القشرة المخية للذكور على المزيد من الخلايا العصبية , فإنها في المخ الأنثوي تحتوي  تويحـت

الوصلات التي تكفل المزيد من التواصل بين هذه الخلايا ؛ و, ى المزيد من الزوائد الشُجيرية عل

ض كلٌّ  من خلايا القشرة المخية ـ نتيجة لإصابةٍ  فس العددالنساء لفقد نمن الرجال و لذا إذا تعرَّ

, فإن التأثير على وظيفة المخ يكون أكبر في النساء , كذلك تفسر هذه الفوارق  أو لجلطةٍ مثلاً ـ

فأكثر عُرضةً للأمراض العقلية و لماذا تكون النساءُ  على  النفسية من الرجال , أن التعرَّ

والسلوك بين  , في طريقة التفكير الاختلافيفُسر  , المخ الأنثويكوري والفوارق بين المخ الذ

لأشخاص يفُيد في تحقيق تعامل أفضل بين ا الاختلافالنساء , كذلك فإن إدراك هذا الرجال و

علم في مجالات الصحة والتعليم و, هما من تقديم خدمة أفضل لكل من يمُكنمن الجنسَين , كما 

 .  (1) النفس (

قوى الدانية وال , العمليكاملية بين كل من العقل النظري وهذه التفاعلات التن إالحاصل : و      

لا بد أن يكون مُطلعاً لها م المنظ   الدقيق , و ها تعيش حالةً من النظام, كل نفسالتي هي متعلقات ال

قرر أن الإنسان مهما كانت قدرته الوصول له ؛ لذا من الم يمُكنعلى جميع جهات الكمال حتى 

أن العلاقة الحسن والملاك من المصلحة , وإدراك الكمال ويبقى عقله قاصراً عاجزاً عن 

أن الشرعي , و الاعتباربتوسط نظام  اصل  , فالتكامل بين الجميع ح تحريكية   معيارية   تنظيمية  

أخرى معياريةً , وأخرى تحريكية , والغاية من الجميع تتنوع فتارةً تكون تنظيميةً , و العلاقات

عزلٍ نْ العقل العملي بوصفه غير مُ العقل العملي , ودركات بتنظيم مُ الشرعي  الاعتبارأن يقوم 

يقوم  إذا كان الأمر كذلكالمطاوعة , وو الانفعال؛ لأنهما يعيشان حالة عن العقل النظري 

تنظيم التباني في عبر ,  أحكاميةٍ و ديةٍ عقو أخلاقيةٍ و معرفيةٍ  بتصدير حُزَمٍ  الشرعي الاعتبار

العملي المفتقرة إلى التصديق , عبر حصول تصورات أحكام العقل وأحكام العقل العملي , 

دخول نظام العقل العملي في  ضرورةَ  المعرفة من مقولات العقل العملي ؛على هذا تكون و

 المعارف النظرية فضلاً عن غيرها .

 

 

 

 

 

                                                           

 .  76شريف , ثم صار المخ عقلاً , ص ( 1)
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 الخارجية علاقته مع القضية الحقيقية وي والشرع الاعتبارالمطلب الثاني :      

خطوةً متقدمةً في مقام التأصيل  دُّ يعَُ  , قاة للمكلفينلْ طبيعتها المُ إن تشخيص نوع القضية و      

سواء  ـ  * الشرعي الخطاب من أعمالملاك و الحكم الشرعي ؛ إذ ما من دليل ـ أعم من لاستنباط

لأن هذا التقسيم الثلاثي هو  قضيةً خارجيةً أو ذهنيةً أو حقيقيةً ؛ كانإلا و ظاهراً  نصاً أو كانأ

ل موضوع القضية , منشأ هذه القسمة العقلية هو حالا قسم رابع   في البين , ووعقلي  حصر 

ـ ,  لا الموضوع نفسهـ  (1) ملاكها في هذا التقسيم الثلاثي هو وجود الموضوعفأساس القسمة و

فَ من هنا لا بدَّ أن يُ و  الشرعي . الاعتبارمعرفة ارتباطها ب يمُكنحتى , هذه القضايا  البحثُ  عر  

ً  بتعريف هذه القضايا الثلاث في البدء يقوم البحث       السبب في تعريفها , و منطقياً ثم أصوليا

المبرر الأصول , وعن موضوعات مسائل علم منطقياً ؛ لأن هذا المبحث من المباحث الخارجة 

,  (2) الموضوعات   التي هي حدودُ  طلق منها إلى غيرهالبحثها هو كونها من المبادئ التي ينُْ 

الذي سيبُحث في  ـ الشرط المتأخرق ومباحث الأصولية كالواجب المعلَّ من ال يتوقف عليها جملة  و

 الخارجيةة ويالقضية الحقيق, ف غيره, والواجب المشروط و ـ (3) الفصل الثالث بإذن الله تعالى

 , فتعريفها منطقياً :  (4) بداهةً  كالمبادئ , ومبدأ الشيء ليس منه

على وجهٍ , هي التي يكون موضوعها في الوجود الخارجي القضية الخارجية : و . 1     

:  نة الثلاثة , كما فيالمحققة منه في أحد الأزم, يلُاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة 

مت (  ) كل إنسان حيَوان ( و ) بعض الدور المائلة للإنهدام في البلد هُد 
(5 ). 

: , بمعنى قع الوجود الذهني فقط هي التي يكون موضوعها في ص  القضية الذهنية : و . 2     

معيَّن  موصوفة  في الذهن كذلك بوصف ذهني فهي, يفرضها كلما توجد في العقل هذه القضية و

ة على حد   السواء كما في : ) كل جبل عالممتنا تلُْحظ في الموضوعات الممكنة والقضايهذه , و

الشيخ صَّ خَ , و (6) ياقوت ممكن الوجود ( و ) كل اجتماع النقيضين مغاير  لاجتماع المثلينَ (

دون , خاصةً  موضوعها في الموضوعات الممتنعة الوجود هـ ( 981) ت :   اليزدي

في  هذا إنما اعتبروه في الموضوعات التي ليست لها أفراد  ممكنةُ التحقق  ) وقال : ف الممكنة

                                                           

فظياً وما لم * وجه أعمية الدليل عن ما سواه من الخطاب والملاك والمناط وغيره هو : أن الدليل يشمل ما كان ل
 ً أو  ي , فالحكم المستفاد فعل المعصوم الالتزام, وكلٌّ منهما شامل للمدلول المطابقي والتضمني و يكن لفظيا

تقريره أيضاً مدلول  عليه , فلا يختص بالدليل اللفظي حتى يكون أخص من غيره . ينُْظر : المظفر , المنطق , 
 . 48ص 
 .  189+ ينُْظر : المظفر , المنطق , ص  58( ينُْظر : اليزدي , الحاشية , ص 1)
 . 115ينُْظر : اليزدي , الحاشية , ص ( 2)
 وما بعدها . 202 ( في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثالث في ص3)
 . 461, ص  1( ينُْظر : الحيدري , شرح الحلقة الثالثة , ج 4)
 . 24ظر : المظفر , المنطق , ص ( ينُْ 5)
 . 190( ينُْظر : المصدر نفسه , ص 6)
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, والمعنى الأول أرجح ؛ لأنه يتناسب مع وعاء الذهن من جهة السعة ؛ لكون  (1) الخارج (

 بالممتنعات . الذهنيةَ  المعنى الأول أوسع من الثاني ؛ إذ خصَّ المعنى الثاني القضيةَ 

 بمعنى , الواقعلتي يكون موضوعها في نفس الأمر وهي القضايا االقضية الحقيقية : و . 3     

يحُمل الحكم فيها  أي :, المقدَّرة الوجود معاً صب على الأفراد المحققة الوجود وأن الحكم ين :

ً  ققإن لم تتحيفُرَضُ وجود الأفراد و كلما  وذلكعلى الموضوع المقدَّر الممكن ,   في أحد  خارجا

فهي داخلة في موضوع الحكم ومشمولة له نحو : ) كل ماء طاهر ( و ) كل  , الأزمنة الثلاثة

 . (2)مثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين ( 

 توظيف هذه المبادئ ـ القضايا ـ توظيفاً أصولياً :  يمُكن على نحوٍ أما تعريفها أصولياً      

القضية الخارجية : وهي أن يكون الحكم فيها وارداً على الأشخاص وإن كانت واردةً  ـ 1      

ن القضية بصورة تل , وبكر العسكر قتُل , فإنه بمنزلة زيد قتُل , وعمرو قُ  في الكلية , مثل كل م 

تل قُ 
(3)

يكون الحكم فيها متعلقاً بالأفراد الخارجيين بالأصالة أي : المحققة الوجود , من  : , بمعنى 

دون فرق بين أن تكون متحققة الوجود في زمن إصدار الحكم أو في أي زمان آخر  , فلو فرُِض  

والمحققة الوجود في الزمان اللاحق  , أن المولى أحصى الأفراد المحققة الوجود في هذا الزمن

مائْة , فقال : أكرم العلماء , وأشار بذلك إلى من هو موجود فعلاً من العلماء ومن سوف ووجدهم 

 يكون موجوداً في المستقبل فلا مانع من ذلك , فهذه القضية خارجية  
(4 )

. 

قد أخُِذ  على وجه  , كمٍ على عنوانٍ عن ثبوت وصفٍ أو حُ  عبارة القضية الحقيقية : فهيـ  2     

ومرآةً , أن تكون ناظرةً لمصاديقها  يمُكنن العنوانات أ ؛ إذقدرة الوجود ه المُ المرآتية لأفراد

لأفرادها مطلقاً سواء كان لها أفراد فعلية أو لم يكن , بل يصح أخذ العنوان ناظراً للأفراد وإن لم 

على الخارج لا بالفعل ولا فيما سيأتي ؛ لوضوح أنه لا يتوقف أخذ العنوان مرآة  في يتحقق له فرد

ً فيها , لكن لا بما هو هو حتى  القضية في العبرة ذلك , بل الحقيقية هو أخذ العنوان موضوعا

يمتنع فرض صدقه على الخارجيات ويكون كلياً عقلياً , بل بما هو مرآة لأفراده المقدر وجودها 

برية أو خ القضية الخارج فرد  ترتب عليه ذلك الوصف والحكم , سواء كانت في بحيث كلما وُجِد  

ن إ, ف ( كل عاقل بالغ مستطيع يجب عليه الحج) , أو ( كل جسم ذو أبعاد ثلاثة ) طلبية , نحو : 

                                                           

 .  58الحاشية , ص ( 1)
 . 191ـ  190ينُْظر : المظفر , المنطق , ص ( 2)
: الشيخ  ات, فوائد الأصول ) تقريرهـ (  1365الشيخ محمد علي الخراساني ) ت :  ,الكاظمي  ينُْظر :( 3)

, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين , قم المقدسة , د . ط ,  (النائيني محمد حسين الغروي 
 .  171, ص  1, ج  هـ 1404

 . 464, ص  1, شرح الحلقة الثالثة , ج  اليعقوبي ينُْظر :( 4)
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 واحدٍ  وبملاكٍ  واحدٍ  فراد التي يفُرض وجودها بجامعٍ يترتب على جميع الأ, مثل هذا  في الحكم
(1)

 

 : هي التي يكون النظر فيها إلى الكلي بما هو كلي وليس إلى الأفراد , بمعنى وبتعبيرٍ آخر  :, 

( ,   الخمر حرام   ) يكون متعلق الحكم هو الكلي بما له أفراد  في الخارج , فعندما يقول المولى :

أن يجعل المولى قضيةً حقيقيةً  يمُكنريد أن يبُين أن ما يصدق عليه خمر  في الخارج حرام , فيُ 

ً , كما لو قال المولى : ولا نِ ٱسۡت ط اع  إلِ يۡهِ   يوجد لها فرد  خارجا ِ ع ل ى ٱلنهاسِ حِجُّ ٱلۡب يۡتِ م  لِِلّه و 

ل مِين   ٰـ ن ك ف ر  ف إنِه ٱلِلّه  غ نیٌِّ ع نِ ٱلۡع  م  بِيلۚا و   (2)س 
فلا , , وافترُِض  أنه يعلم أنه لا يوجد مستطيع   

, أما إذا كان الجعل على نحو القضية الخارجية ولم يوجد لها أفراد  في  الاعتبارمانع من الجعل و

أن يجعل المولى جعلاً  يمُكنآخر ـ فلا  الخارج مطلقاً ـ لا في زمن إصدار الحكم ولا في أي زمانٍ 

ما , وإلا لاستلزم العبثية ومجانبة الحكمة 
(3)

 . 

 منها :, فتوجد بعض الفروقات في سير البحث ,  أما عند الأصوليين      

ً  أولاً :        معتبر   شرعيٌّ  حكم   دُ وجَ لعدم ثمرتها ؛ إذ لا يُ  عدم بحث القضية الذهنية أصوليا

,  لاستنباطامن دون أن يكون له ما بإزاء عملي في عملية , ض االإفتريعيش في عالم الذهن و

 بالأعم من ما هو خارجي   مقاصدهما فلسفياً لثمرتها ؛ لارتباطالقضية الذهنية تبُحث منطقياً و نعم

, وببيان آخر : كون ) التقسيم المنطقي , كان للقضية بقطع النظر عن مفادها , أما في علم 

على هذا أن يكون مفادها الحكم الشرعي , والأصول فإن التقسم المذكور هو للقضية بلحاظ 

هو القضية الذهنية ؛ لعدم للقضية من المباحث الأصولية , و ةالأقسام الثلاث أحدُ  الأساس ألُغيَ 

ليست من , ربطها بمباحث الحكم الشرعي , باعتبار أن القضية التي يوجد موضوعها في الذهن 

دُ اصطلاح القضية الذه لي ,المباحث التي يبحثها الفقيه أو الأصو نية في بعض نعم قد يرَ 

رَ عنها في علم المنطق , فلا يوجد بحث  إضافي حتى لكن يكُتفى المباحث الأصولية , و بما ذكُ 

 . (4) يبحثه في مقدمة بعض المباحث (عقد له تمهيداً ويحتاج الأصولي إلى أن يُ 

      : ً ارتباط  ما له ربط وبإلا  , الحقيقيةية ورجكون الأصولي لا يبحث القضية الخا ثانيا

حتى يلحظ الثمرة المترتبة على  , عبر أخذ الحكم المحمول على موضوعه , الشرعي الاعتبارب

دةً الأصُولي مطلق القضية الخارجية وذلك , فلا يبحث  الحقيقية , فيبحثها بشكل تكون مُمَه 

 .  (5)الحكم الشرعي  لاستنباط

 

                                                           

 .  171, ص  1ينُْظر : النائيني , فوائد الأصول , ج ( 5)
مرَانَ , آية ( 1)  . ٩٧سُورَةُ ال  ع 
 . 464, ص  1, شرح الحلقة الثالثة , ج  اليعقوبيينُْظر : ( 2)
 . 462ـ  461, ص  1, ج  ( المصدر نفسه3)
 . 461, ص  1, ج  المصدر نفسهينُْظر : ( 4)
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الثلاثة , بالذات بحسب الأزمنة الأفراد أولاً وبعلق فيها الحكم القضية الخارجية أصولياً يتف      

ه و  الشرعيَّ  الاعتبار دُ وج  التكرار , فيُ يلزم التطويل و , لفرد فرد على حدةلكن الحكم إذا وُج 

 .حجةً لازمها التعذير والتنجيز  معتبراً  ليوجه خطاباً واحداً  ؛ جامعاً مشتركاً بين الأفراد

بما , ابات الشرعية مقدَّراً الموضوع في متعلق الخطيكون , أما القضية الحقيقية أصولياً و      

على أفرادها  الانطباقلها قابلية  يكون بوجود المعتب ر ,في وعاء الذهن هو طبيعة موجودة 

 ؟  فيهما النتيجة واحدةً  حال كون بينهما له يقُال : ما هو الفرق حينئذٍ , فلعومصاديقها 

  : (1) منها : إن الفروقات كثيرة   والجواب      

لإنشائه وجوداً , ولا تتأخر الفعلية  مساوقة   الخارجية القضية فعلية الحكم في إن الأول :      

ن الفعلية فيها تدور مدار فعلية الموضوع فإالحقيقية  القضية بخلاف , عن الإنشاء إلا رتبةً 

 ً ً  خارجا ً ,  غالبا ً  وتتأخر الفعلية عن الإنشاء زمانا  . لا رتبتا

لم الآمر ع  إلا ليس  ـ الموضوع والملاك جهةمن ـ ن المؤثر في القضية الخارجية إ الثاني :      

فلا  , ن العبد قادر عليهأو , ن في سقي الماء مصلحةً أالآمر  مَ ل  إذا عَ  مثلاً  , أصاب أو أخطأ

ً  , لزم عبده بالسقيمحالة يحكم ويُ  دخل  ولا فرق فيما له,  سواء كان في علمه مصيباً أو مخطئا

 ً ً أو متأخراً أو متقدما لأن المؤثر في الحكم هو العلم لا الوجود  ؛ في الحكم بين ما كان مقارنا

وهو علم الأمر ال ذي هو , عما هو المؤثر في الحكم  فتأخر القيد أو تقدمه أجنبي  , الخارجي 

 ً فهو علم الآمر  , ة من جهة الملاكيالمؤثر في الحكم في القضية الحقيق ماأو,  مقارن للحكم دائما

 ً ن أ المولى مَ ل  نه إذا عَ إف , من الملاك والمصلحة بالإضافة إلى التحقق الخارجي للمأمور به أيضا

أما و, على المستطيع أصاب أو أخطأ  وجب الحجَ فلا محالة يُ ,  لزمةٍ مُ  حج المستطيع ذو مصلحةٍ 

لأن المفروض  ؛ أو لم يعلم م به الآمرل  من جهة الموضوع فالمتبع هو وجود الموضوع خارجاً عَ 

ً على علم , على تقدير وجود الموضوع فيدور مدار وجوده نشئَ نما أُ إن الحكم أ  وليس مُعلقا

 . بشكل مستقلٍ  أصلاً  الآمر 

إنما يجري , إن النزاع المعروف في مجعولية المسببات أو الأسباب ـ السببية ـ  الثالث :      

رجية , فإن المؤثر في الأحكام  فيها هو الوجود الخارجي , في القضايا  الحقيقية  دون  الخا

, وأما في القضية الخارجية  في الحقيقية بالمسبب أو بالسببيةالنزاع  في تعلق الجعل فيقع  

عن الحكم , ولا  يكون المؤثر فيها هو علم الآمر فقط , والوجود الخارجي للموضوع أجنبيٌّ 

لعدم وجود سببية ؛  أصلاً  في القضية الخارجية للنزاع المذكوردخل له فيه أبداً , فلا معنى 

                                                           

الشيخ محمد :  اتهـ ( , أجود التقريرات ) تقرير 1413) ت :  الخوئي , السيد أبو القاسم الخوئيينُْظر : ( 1)

ـ  190, ص  1هـ ,  ج  1430,  2, قم المقدسة , ط   ( , مؤسسة صاحب الأمر حسين الغروي النائيني
191  . 
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 بانتفاء فالنزاع في القضايا الخارجية منتفٍ  , بأي منهما الجعل   ومسبب حتى يتنازع في تعلق  

 .   موضوعه

ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا  الرابع :      

ن إ:  وبتعبيرٍ آخرفي موضوعه ,  مأخوذ   الوصف أي : الحقيقية إذا انتفى ينتفى الحكم ؛ لأنه

 ؛ لأن المشروط عدم  عند عدم شرطه الشرط بانتفاءينتفي  والمشروط,  الوصف بمنزلة الشرط

يتصدى المولى  فإن الأوصاف ليست شروطاً , وإنما هي أمور  , ايا الخارجية , خلافاً لباب القض

بوجوب  مَ كَ فحَ  , ـ مثلاً ـ جعل الحكم , فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم إلىلإحرازها فتدعوه 

إكرامهم على نهج القضية الخارجية ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع , والذي يتحمل 

 في باب القضايا الحقيقية للأحكام , والمولى , فتطبيق الوصف على أفراده هو المكلَّ مسؤولية 

 . (1)في باب القضايا الخارجية لها  يتصدى

الدخول في بيان علاقة  يمُكنبيان الفرق بينها , عد بيان المراد من هذه القضايا وبو      

بل في  , التي لا يقتصر تأثيرها في جانب واحد وتأثيره في هذه القضايا , الشرعي الاعتبار

 جوانب متعددة منها :

وكما نب هت الفلسفة الإسلامية  ,تمييز الموضوعات التي مقتضاها الوجود الذهني  أولاً :      

وكان هذا الخلط مورداً لتشويش  , الحقيقية الخارجية ة معيإلى اختلاط القضايا الذهنية الحقيق

مع القضايا الحقيقية  ةعتباريالالبشرية , كذلك اختلاط القضايا في المعارف اكثير من الأبحاث 

أصبح مورداً لتشويش الكثير من المسائل في المعارف البشرية , فلا بد من التمييز بين القضايا 

ت في الفلسفة زَ ك   , وقد رُ  والحقيقية , ثم بين الحقيقية الذهنية والحقيقية الخارجية ةعتباريالا

, والسبب في أهمية ذلك هو أن القناة  تمييز القضايا الحقيقة الذهنية عن الخارجيةل كثيرة   جهود  

, فإذا لم  علومه الحصولية كسب عبر قناة ذهنه في تكون , التي يستلم الإنسان منها معلوماته

عبر  وما هو آتٍ   - وخصوصيات الوجود الذهني - بين ما هو من مختصات رواسب القناةيُ 

ز بين أحكام الوجود الذهني وأحكام الوجود ميَّ لم يُ  , وما هي الصور للوجود الخارجي, القناة 

 الاعتبار, فيقوم  (2)ات نشأت من الخطأ بينهما وأحكامهما الاشتباهوكثير من ,  الخارجي

 الإفصاح عن هُويته هل أنه مأخوذ  على نحو القضيةو, الشرعي بالكشف عن حدود الموضوع 

يقوم تارةً بتوسعة أو تغيير الموضوع من الخارجية إلى الحقيقية الحقيقية أو الخارجية تارةً , و

 أو العكس .

                                                           

 . 40ينُْظر : الصدر , دروس في علم الأصول ) الحلقة الثالثة ( , ص  (1)
 . 299ينُْظر : السند , العقل العملي , ص ( 2)
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د أو المرسوم من الشارع نحو الموضوع المحد , البواعثمن الدوافع و حُزمٍ  تشكيلُ  ثانياً :      

 الفعل المأخوذ في القضية  لأن ؛ الأخبارمن خلال الآيات و تراكمهو الاعتبارعبر تضاعف , 

ك  الفعلية المستقبلية أو القضية الحقيقية وجوده معلول  لإرادة الإنسان , فالقضية الحقيقية تحُر  

وجوده  ها , والفعل الذي فيه كمال  منوط  ة متعلقلقها شيء  غيرُ موجودٍ لاستقباليالإرادةَ ؛ لأنَّ متع

بإرادة الإنسان , حيث يوُل  دُ الشوقُ الأكيدُ الإرادةَ للإنسان , فإن الشوقَ وليدُ تصور الكمال 

ً , ثم يحصل التصديق به , فإذا التفت  الاعتقادالكامن في الفعل , ومن ثم  ً أو ظنا بالنفع علما

 تولَّدَّ , لمنوط وجوده بالإرادة ا,  - يالاستقبالالفعل  -ي فعلٍ ما الإنسان إلى أن كمالاً ما موجود  ف

لديه شوق  , والشوق تولدت منه الإرادةُ , فيسعى الإنسان لتحقيق تلك القضية المستبطنة للمشوق 

 له .

الشرعي ؛ لأن الحكم المأخوذ  الاعتبارإلا بتوسط  , لا تكون حقيقيةً القضية الحقيقية  ثالثاً :     

شموله و ة الموضوعبسع فلا علم للمكلف,  تحقق موضوعهلا تحقق له قبل , قيق على نحو التح

 إن الحكم له مرحلتان :  إذ؛  ما هو مُقدَّر  ل

ً  الاعتبارمرحلة الجعل و الأولى :       .لتي تعني إنشاء الحكم من الشارع ا , ثبوتا

ً  مرحلة المجعول التي تعني فعلية الحكم الثانية :      التي تكون متوقفةً على تحقق , إثباتا

 . (1)المراد من التحقق هو خصوص الوجود الخارجي في مرحلة المجعول و, الموضوع 

التشريع  يمُكنحتى ,  الاعتباربمرحل الجعل و مرَّ أن ت بدَّ لا ا ,تحققهمرحلة المجعول وف      

     ؛ لأنه إنما هو في القضية الحقيقية تعقل تقدم الحكم على الموضوع يمُكن, فلا  التنظيمو

  بالحكم سمىيُ  حتى, قبل وجود الموضوع  وجودٍ  ليس للحكم نحو  ذلك الموضوع , و كم  حُ  إنشاءُ 

       , الإنشائي  , فإنه ) فرق  بين إنشاء الحكم وبين الحكم الإنشائي في ق بال الحكم الفعلي

؛  الوصية الحكم نظير إنشاء هو إنما,  ةالشرعي الحقيقيةتتكفله القضايا  والذي

؛ لأن الذي  الموت على التمليك تقدمولا يعُقل  , الموت بعد تمليك   هي إنما الوصية إن حيث

يلزم  الموت موته , فلو تقدمت الملكية على بعد هو ملكية الموصى له الوصية بصيغة يءَ أنُش  

, فكذا  ؛ لأن هذا تناقض   الآن موجودة   الموت بعد , ولا معنى لأن يقُال الملكية يءَ ش  نْ خلاف ما أُ 

عبارة عن جعل الحكم على الموضوع المقدر وجوده  ءهافي الأحكام الشرعية , فإن إنشاالحال 

 , فما لم يتحقق الموضوع لايكون شيء أصلاً , وإذا تحقق الموضوع يتحقق الحكم لا محالة 

 حتى يسُمى بالحكم , أصلاً  إنه ليس قبل تحقق الموضوع شيء   يتخلف , فتحصل : نأ يمُكنولا 

                                                           

 .  33ينُْظر : الموسوي , فقه المسائل المستحدثة , ص ( 1)
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عن جعل الحكم في موطن وجود  بال الحكم الفعلي ؛ إذ ليس الإنشاء إلا عبارة  الإنشائي في ق  

موضوعه , فقبل تحقق موطن الوجود لا شيء أصلاً , ومع تحققه يثبت الحكم ويكون ثبوته 

 . (1)آخر غير ذلك (  لفعلية الحكم معنىً عين فعليته , وليس 

ً ,  , من هنا يتضح كون فعلية الحكم في القضية الحقيقيةو       لا يكون التقارن فيها ضروريا

الذي , على وجود الموضوع  قد تقترن به ؛ لأن فعليته متوقفة  شاء الحكم وفقد تتأخر عن زمان إن

لتي لا الحكم المجعول على نحو القضية الخارجية اقد لا يكون محققاً عند وجود الحكم , بخلاف 

ً بد أن يكون إنشاء الحكم و  . (2) فعليته فيها متقارنان زمانا

, الخارجي في المتعلقات ذ الحقيقي ويتضح الأخ مامن خلاله موردينفي المقام  ثم يذُكر      

 : , وهما فيهما في فهم الموضوع الاعتبارمع دخل 

الوقوف على  يمُكنلا , والذيالذي هو مُثار  بسبب سوء فهمه  ـ مثال المورد الأول الأول :      

ف ي قال أنه   عليٍ  عن أمير المؤمنينورد  ما,  ـ الوقوف على موضوعه مما لم يت, مقصده 

رَ إ حْداهُمَا الْأخُْرى...    قَوْل ه  تعَاَلَى : لَّ إ حْداهُما فَتذَُك   : ) إ ذَا ضَلَّتْ إ حْدَاهُمَا   (3) ...  أنَْ تضَ 

يَتهَْا  نْدَ اللَّّ   , ذَكَّرَتْ إ حْدَاهُمَا الْأخُْرَى ب هَا, عَن  الشَّهَادَة  فَنسَ  شَهَادَةُ , فاَسْتقََامَتاَ ف ي أدََاء  الشَّهَادَة  ع 

نَّ وَ ؛ لٍ امْرَأتَيَْن  ب شَهَادَة  رَجُ  نَّ ل نقُْصَان  عُقوُل ه  ين ه  رَ الن  سَاء  خُل قْتنَُّ نَاق صَات    ثمَُّ قَالَ  , د    : مَعَاش 

نَ الْغلَطَ  ف ي الشَّهَادَات    الْعقُوُل   زْنَ م  ينَ , فَاحْترَ  مُ ثوََابَ الْمُتحََف  ظ  َ يعُظَ   ف  ظَات  ف ي الْمُتحََ وَ فَإ نَّ اللَّّ

عْتُ رَسُولَ اللَّّ  الشَّهَادَة  , وَ  ن  امْرَأتَيَْن  احْترََزَتاَ ف ي الشَّهَادَة   يقَوُلُ  لَقدَْ سَم  فذََكَّرَتْ  ,        : مَا م 

لَ حَتَّى تقُ يمَا الْحَقَّ وَ  , إ حْدَاهُمَا الْأخُْرَى ُ يوَْمَ الْق يَامَة  عَظُمَ ثوََابهُُمَ إ لاَّ وَ , تنَْف يَا الْبَاط  ا ـإ ذَا بعََثهَُما اللَّّ

) (4) . 

ً  أو ةً حقيق الموضوعفالسؤال الذي من خلاله ينُقَحَ         للعقل النقص من المراد هو ما:  خارجا

 :  والجواب , ؟ حقيقيٌّ  أو خارجيٌّ  في الرواية الموضوع أن هل ثم,  ؟ الخبر في الوارد

ً  الإنسان كمال على الدالة العمومات عزل يمُكن لا ـ 1      نحو قوله , رجلاً كان أو امرأةً  مطلقا

وُت ... تعالى :  ٰـ ن تفََ ن  م  ٰـ حۡمَ ا ترََىٰ ف ی خَلۡق  ٱلرَّ نَ ف یۤ  و   (5)  ... مَّ ٰـ نسَ    لَقدَۡ خَلقَۡناَ ٱلۡإ 

يم  هُ خَلۡقاً ءَاخَرَِۚ ...  و   (6)أحَۡسَن  تقَۡو  ٰـ ُ أحَۡسَنُ  ثمَُّ أنَشَأۡنَ ل ق ينَ  فتَبََارَكَ ٱللََّّ ٰـ  , وغير ذلك   (7)ٱلۡخَ

                                                           

 .  175, ص  1النائيني , فوائد الأصول , ج ( 1)
 .  33ينُْظر : الموسوي , فقه المسائل المستحدثة , ص ( 2)
 .  282سورة البقرة , آية ( 3)
 . 335, ص  27ج وسائل الشيعة , العاملي , ( 4)
 . ٣سُورَةُ المُلك  , آية ( 5)
 . ٤سُورَةُ الت  ين  , آية ( 6)
نوُنَ ,( 7)  . ١٤آية  سُورَةُ المُؤم 
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 هذه من خلالجزئية على نحو الموجبة ال الإطلاقات , نعم يحُتمَل التخصيصالعمومات ومن 

الظاهر أن , و خارجي   موضوعها كون   ثبوت   احتمال بعدَ  , الرواية المذكورة إلا أنه بعيد  

هي مقام أداء الشهادة لوجود التعليل ـ على و , بقرينة المقام خارجي   هذه الروايةفي موضوع ال

 .نحو الحكمة ـ في الخبر 

, لا بد من تحرير معنى النقص , فالنقص المراد ليس النقص المطلق بل النسبي  ـ 2      

ناقصات  " ... أما قول علي  يس إهانةً لها , بل لأنها عاطفية  كما ) لا يخفى لالنسبي و

, فالمراد الأقلية مثل أقلي  ة عجلات السيارة الصغيرة عن الكبيرة , لا مثل نقص اليد أو  "العقول 

,  (3) يقتضي ذلك ( (2)الرواية و (1) الجمع بين الآيةالنقص يطُلق عليهما , والرجل , فإن 

 الذي هو عيب  ومنافٍ للحكمة , , وبتعبيرٍ آخر : هناك فرق  بين النقص النسبي والنقص المطلق

فالنسبي هو بنفسه وبحد ذاته كمال  , لكن إذا قيس إلى ما هو أكمل منه يكون ناقصاً بالقياس إلى 

ظَ  النقص غيره لا مطلقاً , أما المطلق فهو نقص حقيقي لا إضافي , بمعنى أنه نقص سواء لحُ 

ظَ مُضافاً ومنسوباً   .مُجرداً أم لحُ 

قي مهم امرأة (   قوم  ما أفلح : ) كذا البحث يجري في قوله و      
بأن الخبر ناظر  إلى , ( 4)

إلى  إشارة   فيها القضية الخارجية هل, فيه موضوع خارجي لا حقيقي , فيكون البحث الصناعي 

 جَ رَ قيقيةٍ خَ أنه على نحو قضيةٍ ح حالهم , أول كَتهم امرأته فاضطرب شأنهم وم إذ ؛ قوم كسرى

ً ـ  جَ رَ منها ما خَ  لم يظهر اللاتي وَل ينَ و, كبلقيس وبعض النساء  بالخروج التخصيصي ـحكما

الروايات أن تحُمل على القضية , والأصل في الآيات والأخبار و( 5) ؟ منهن عدم فلاح القوم

, ومن ثمََّ ة يالحقيق القضية رفع اليد عن آصالة يمُكنف دليل   الحقيقية في ظرف الشك , إلا إذا دلَّ 

  ؛ لأنه ) من خصائص الأحكام الواردة عن النبي الأكرمـ ـ القضية الخارجية القول بالخارج 

التي تعني أنها لا تتحدث عن  , نها قد وردت بنحو القضية الحقيقية, أ والأئمة المعصومين 

خصوص الأفراد الموجودة لحظة صدور الحكم , بل هي تتحدث عن الحكم بعد أن يؤُحذ 

                                                           

ُ أحَسَنُ ٱلخَـل ق ينَ  وهي قوله تعالى : ( 1)  . 14, آية  . سورة المؤمنون ثمَُّ أنَشَأنَـهُ خَلقًا ءَاخَرَ فتَبََارَكَ ٱللََّّ
 وهي الرواية التي ورد فيها ) ناقصات العقول ( . ( 2)
الأصول , مؤسسة دار المهدي هـ ( ,  1422الشيرازي , السيد محمد بن مهدي بن حبيب الله ) ت : ( 3)

 . 902هـ , ص  1422,  5والقرآن الحكيم , اصفهان , ط 
    النهاية في غريب الحديث والأثرهـ ( ,  606ابن الأثير الجزري , مجد الدين المبارك بن محمد ) ت : ( 4)

 4ج  هـ ,  1409,  4, قم المقدسة , ط   الطناحي ( , مؤسسة إسماعيليان للمطبوعات ) تحقيق : محمود محمد
 .  134, ص 

 .  902ينُْظر : الشيرازي , الأصول , ص ( 5)
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الموضوع فيها مفروض الوجود , فهي تشمل الأفراد الموجودة , والأفراد التي ستخرج إلى 

 . (1) عالم الوجود والتحقق إلى يوم القيامة (

ً  والخارجية ةيالحقيق القضية في الاعتبار دخل : الثاني      فا  التوسيع ناحية من,  تصرُّ

ٍ  استعمال كل فليس,  العموم أدوات عبر والتضييق ,  الحقيقي ستعمالالا من أخص خارجي 

ٍ  استعمال كل وليس  مرحلة في تكثراً  تعُطي العموم فأدوات,  الخارجي ستعمالالا من أعمُّ  حقيقي 

 فيهما التكثر وإنما,  جعلاً  فيهما تكثر لا واحد   والموضوع واحد   فالحكم,  الجعل لا المجعول

  مستوى  ليس على , التكث ر في الحكم والتكث ر في موضوعه مرحلة المجعول , فهذا في يتُصور

في   طبيعي  العال م , فإن  المولى  عند جعله للحكم بوجوب الإكرام على  ولحاظ المولى, الجعل 

ليس لديه إلا   ولا يلحظ العلماء بما هم كثرة , فبنظره الجعلي    , العالملاحظ طبيعي  مقام الجعل يُ 

فعلي ة المجعول تابعة  فموضوع واحد و حكم واحد , ولكن  التكث ر يكون في مرحلة المجعول , 

ً , لفعلي ة موضوعه خارجاً , فيتكث ر وجوب الإكرام المجعول في المثال  لتكث ر أفراد العال م في  تبعا

مأخوذاً في متعلق الحكم الشرعي في القضية  العمومَ  جعلُ الشرعي ي الاعتبارف, ( 2) الخارج

 الحقيقية فيكون أفرادها أقل . , ويكون الخصوص مأخوذاً فيالخارجية فيكون أفرادها أكثر 

 الاعتباردخل  لا بد أن يلُاحظ فيه , الأخذ الحقيقي والخارجي في المتعلقات إن والحاصل :      

ظَ  فيهما في فهم الموضوع الدالة على كمال , شمول الأدلة من العمومات وغيرها  , كما لوُح 

ً بين الأدلة المرأة  , ولا يتم وجه الجمع إلا عبر ملاحظة حدود الموضوع , المقتضي جمعا

والموضوع ناظر  إلى قضيةٍ خارجيةٍ بقرينة المقام , وكون المقام مقام الشهادة أو غيرة , 

اد من " النقص " هو النقص الذي يكون في ق بال الأكمل من جهة , لا في ق بال الكامل والمر

المقابل للكامل هو الناقص , والمقابل  المرأة ناقصةُ أو فيها نقص ؛ لأنوالكمال حتى يتُوَهم أن 

, وأن الأصل هو القضية الحقيقية في ظرف  بلحاظٍ والأنقص بلحاظٍ آخر للأكمل هو الكامل

التضييق الشرعي بدور التوسعة و الاعتبار الذي أعطى الأصالة لها , ويقوم الاعتبارالشك بحكم 

وعلى هذا قد الخارجية , لقضايا الحقيقية وماً وتخصيصاً في اتعمي , أدوات الإعداد استعمالعبر 

وقد  المقدرة في زمن الخطاب ,وط دون المعدومة الأفراد الموجودة فقبة يالقضية الحقيق تختص

 .  بقرينة خاصة المقدرة في زمن الخطابلخارجية مطلق الأفراد الموجودة وتشمل القضية ا

                                                           

 .  32الموسوي , فقه المسائل المستحدثة , ص ( 1)
ينُْظر : الصدر , محمد باقر , دروس في علم الأصول ) الحلقة الثالثة ( , مجمع الفكر الإسلامي , قم ( 2)

 .  289, ص  1هـ , ج  1423,  1المقدسة , ط 
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 المكان الزمان وب علاقتهالشرعي و الاعتبارالمطلب الثالث :      

ً لكثير من  من الأمور التي دُّ يعَُ  , المكانإن ملاحظة عنصر الزمان و      أصبحت محطا

ً , والمالأبحاث و فك عن مظروفه , فبينهما تعالق  لا ين الظرفتعلقات بلحاظ كونهما ظرفا

ن , والمراد من الزمان و تكويني   ترابط  و بالآنات  المتمكن ؛ لأنه لا عبرةَ والمكان هو المتزم  

بالنسبة في  هو واضح  ة الجغرافية كما عالرقب لا عبرةَ و , منفصلة   التي هي كموم   المتصرمة

بل  , لكن ليست الخصوصية لهما بحد ذاتهما , المكان , نعم لهما تأثير  في تحديد طبيعة الحكم

 ٍ ٍ أو مكاني   . بما هما ظرفان تناسب فيهما موضوعهما بحكمٍ زماني 

ل في علاقة      عدم المكان , ومان والشرعي بالز الاعتبارفالذي ينفع في المقام هو التأمُّ

لحظ تُ أن  يمُكنمن شؤون هذه الرسالة , فلهما ؛ لأنه ليس  الأخرى ملاحظة الأبحاث الموسعة

في  ) دور  مُبرَز   الذي هو المكاندور الزمان وعبر حيثية كون , الشرعي بهما  الاعتبارعلاقة 

ً لتبدل الزمان وتغيُّر الأحكام ؛ إما لتبدل  المكان , أو لتغيُّر ملاك الحكم إلى موضوعاتها تبعا

 فالزمان يؤثرُ ,  (1)ملاك آخر , أو لكشف ملاك أوسع من الملاك الموجود في عصر التشريع ( 

 .وضوع أو تبدل الملاك في المتعلق لاك أو تبدل المالم   توسعة في

ياَت   قلت له :)  قال : ما ورد عن الحكم بن عتبة عن الإمام الصادق : أما الأول       إ نَّ الد  

ب ل   نَ الْإ  ي قبَْلَ   إ نَّمَا كَانَ ذَل كَ  : )  فَقاَلَ الْغَنمَ  , وَ الْبقَرَ  وَ إ نَّمَا كَانتَْ تؤُْخَذُ قَبْلَ الْيوَْم  م  ف ي الْبَوَاد 

سْلَام   سْلَامُ وَ , الْإ  ا ظَهَرَ الْإ  قُ ف ي النَّاس  فلَمََّ ن ينَ قسََمَهَا أمَ  , كَثرَُت  الْوَر  ق   يرُ الْمُؤْم   , عَلىَ الْوَر 

ي فَقلُْتُ لهَُ أَ : قَالَ الْحَكَمُ  نْ أهَْل  الْبوََاد  يةَ  الْيوَْمَ , رَأيَْتَ مَنْ كَانَ الْيوَْمَ م  نْهُمْ ف ي الد   ي يؤُْخَذُ م  مَا الَّذ 

ق   ثلُْ :   قَالَ فَقَالَ  ؟ , إ ب ل  أوَْ وَر  ب لُ الْيوَْمَ م  ق  الْإ  يةَ   , الْوَر  ق  ف ي الد   نَ الْوَر  يَ أفَْضَلُ م   , بلَْ ه 

ب ل   نَ الْإ  ائةًَ م  يَة  الْخَطَإ  م  نْهُمْ ف ي الد   اْ , إ نَّهُمْ كَانوُا يأَخُْذوُنَ م  يرٍ م  رْهَمٍ فذََل كَ يحُْسَبُ ب كُل   بعَ  ئةَُ د 

رْهَمٍ  يرٍ فمََا أسَْناَ: قلُْتُ لهَُ  , عَشَرَةُ آلَاف  د  ائةَ  بعَ  مَا حَالَ عَلَيْه  الْحَوْلُ  :  قَالَ فَقَالَ  ؟ , نُ الْم 

 . (2)ذكُْرَان  كُلُّهَا ( 

فحصل توسعةً في الملاك , الورق عي يخُي  ر الدافع بين الأنعام والشر الاعتبار والمُلاحظ أن     

 .نقدية آنذاك لة العملة البعد أن كانت الدية قبل الإسلام محصورةً بالأنعام لق, 

لا تتشبهوا و , حفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى: )  رسول اللَّّ  ما ورد عن : الثاني أماو     

,  المسلمين أقليةً  به باليهود كان حاصلاً بسبب كونعنوان التش دقُ ص   : بمعنى,  (3) ( باليهود

                                                           

 . 48المكان , ص الحلي , أثر الزمان و (1)
 . 330ـ  329, ص  7الكليني , الكافي , ج  (2)
 .  657,  6الفيض الكاشاني , الوافي , ج  (3)
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  دق العنوانعد صيبُ الإسلام فبعد توسع الغالبة لليهود , و موافقة السمةفينصرف فعلهم إلى 

 .عليهم 

أنََّهُمَا سَألََاهُ عَنْ ,  زُرَارَةَ عَنْ أبَ ي جَعْفرٍَ ما روي عن محمد بْن  مُسْل مٍ وَ  : أما الثالثو     

يَّة   نَّمَا نهََى إ  وَ  , خَيْبرََ أكَْل هَا يوَْمَ  عَنْ هَى رَسُولُ اللَّّ  عَنْهَا وَ : ) نَ  قَالَ , فأكَْل  لحُُوم  الْحُمُر  الْأهَْل 

نََّهَا كَانتَْ حَمُولَةَ النَّاس  ؛ عَنْ أكَْل هَا ف ي ذَل كَ الْوَقْت   ُ وَ   , لأ  مَ اللَّّ       ف ي إ نَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّ

الْقرُْآن  ( 
(1) . 

في ق بال هذه الجهات و ,الشرعي  الاعتبارالذي أعطى هذه الصلاحية في هذه الجهات هو و     

ً  ذ بجهة من هذه الجهاتعدم ترخيص الشارع بالأخ يتضح قيام  , فتكون الأحكام حين مطلقا

وإلا فلا على الزمان والمكان والظروف والحالات ,  ةً حاكمـ بجهة من الجهات ـ  عليها الاعتبار

ً  يكون الحكم آيات الكتاب العزيز  من جملة   نظائرها , فمثلاً و جهاتال بأي واحدٍ من تلك حاكما

ً  يعُدَُّ  وهذا,  والمكانبالزمان   مُحَيثةٍ تكون غير  من خلالها  إذ ؛ القرآني الإعجاز وجوه من وجها

أيَُّهَا :  تعالى قوله في كما المطلقة والمناهج القواعد تجُْعلَ ٰـۤ ينَ  يَ ينَ  كُونوُا۟  ءَامَنوُا۟  ٱلَّذ  م  َّ   قَوَّ  للَّ 

مَنَّكُمۡ  ب ٱلۡق سۡط ِۖ  شُهَدَاۤءَ  لوُا۟  ألَاَّ  عَلىَٰۤ  قوَۡمٍ  شَنـََٔانُ  وَلَايجَۡر  لوُا۟  تعَۡد    و,   (2) ... ل لتَّقۡوَىٰ  أقَۡرَبُ  هُوَ  ٱعۡد 

وَأنَ تعَۡفوُۤا۟ أقَۡرَبُ ل لتَّقۡوَىِٰۚ وَلَا  ... و  ,  (3) تظُۡلمَُونَ  وَلاَ  تظَۡل مُونَ لا  أمَۡوَل كُمۡ  رُءُوسُ  فلَكَُمۡ ... 

 .  (4( )5) ... تنَسَوُا۟ ٱلۡفَضۡلَ بيَۡنكَُمۡ 

سعةً في الملاك أو تبديله أو تبدل  يتجلى فيها الشرعي مواطنُ  للاعتبار إن الحاصل :و      

بسبب عوارض  ؛الحرج والضرر والعسر وطن التزاحم موا منهاالتي , و موضوع  محموله  

التي تحتاج إلى  , العرضية الشرعي بكشف هذه التزاحمات الاعتبارالمكان , فيقوم الزمان و

يضمن التأقلم مع  على وجهٍ  , غيرهجَع إليها في رفع أو دفع الحرج وقواعد يرُضوابط و

فية كشف كيو , عن حل   التزاحمات عاجز  و المكان ؛ لأن العقل قاصر  ت الزمان ومتطلبا

ي الشرع الاعتبارالفردي , فو يالاجتماعالتزاحمات في مقام التطبيق والعمل على المستوى 

ً الضوابط ر كيفية تطبيق القواعد وظ   ينَُ و على كان على صعيد الأحكام الفردية أ سواءً , مطلقا

, فكما أن الوضوء الحرجي رافع للوضوء ومُعي  ن  للتيمم في الحكم  الاجتماعيةصعيد الأحكام 

ً في الأحكام والواجبات  بسبب الحرج الذي يطرأ على عموم  الاجتماعيةالفردي , هناك أيضا

                                                           

 .  246, ص  6الكليني , الكافي , ج ( 1)
 . 8سورة المائدة , آية ( 2)
 .  279سورة البقرة , آية ( 3)
 . 237سورة البقرة , آية ( 4)
 . 321ـ  320الشيرازي , نقد الهرمينوطيقا , ص ينُْظر : ( 5)
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كما في  , تزاحمات قد تكون في الملاكات, فالالناس , فيسبب رفع ذلك الحكم الموجود الأولي 

فيكون ملاك إنقاذ النفس  , تها بمقدار أدائها مع إنقاذ نفسٍ محترمةٍ تضيُّق وقت الصلاة وبقاء وق

كما لو تزاحم ,  كام التي هي من وادٍ واحدٍ حفي الأ التزاحمات قد تكون, و أهم في نظر الشارع

الصلاة اليومية في وقتٍ لا يسع إلا بمقدار  أدائها , مع وجوب صلاة الآيات التي وقتها وجوب 

بين واجب  التزاحمات , وقد تكون التكوينية فيها التي بمقدار أدائها كذلك بمقدار حصول الآية

ٍ فرعي و مة بنهيٍ من المزاحَ  , كما في صورة تزاحم الإتيان بالعبادة الواجبة , بين حكم عقدي 

بوصفه له الولاية التشريعية , فالإتيان بالعبادة ملازم  للطعن  , في ظرف مُعينٍ  المعصوم 

 الشرعي الاعتبارالترجيح فيها إلا عبر  يمُكن, فهذه التزاحمات لا   صومفي إمامة المع

 .  المُطَل ع على جميع الجهات
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 : الفصل الثالث

 الحقائق التكوينيةالشرعي و الاعتباربين  التكاملية النماذج التطبيقية              

           

 الشرعي في القواعد الأصولية والفقهية الاعتبارالمبحث الأول : تطبيقاتُ تكاملِّ   

قاعدة الإجزاء وعلاقتها بترتب الآثار الشرعية في المستحبات ـ غسل الجمعة  المطلب الأول :  

 ً  نموذجا

 المطلب الثاني : علاقة قاعدة سوق المسلمين بالآثار الوضعية ـ التذكية نموذجاً    

  ً     المطلب الثالث : اللوازم الشرعية والتكوينية وعلاقتها بقاعدة الفراش ـ النسب نموذجا

 الشرعي في العبادات الاعتبارالمبحث الثاني : تطبيقاتُ تكاملِّ    

ً المطلب الأول : قضاء الفوائت      وعلاقتها بعبادية العبادة ـ الصلاة نموذجا

    ً  المطلب الثاني : الشرط المتأخر وعلاقته بالأحكام الشرعية ـ الصوم نموذجا

 الشرعي في المعاملات الاعتبارالمبحث الثالث :  تطبيقاتُ تكاملِّ    

ً  الاعتبارالمطلب الأول : علاقة الجهل ب     الشرعي ـ الزواج نموذجا

ً  الاعتبارالمطلب الثاني : مدخلية       الشرعي في واقعية الأحكام وعدمه ـ الطلاق نموذجا

    ً  المطلب الثالث : علاقة الإيجاب والقبول في المعاوضات اعتباراً ـ البيع نموذجا
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    مدخلٌ :      

 

وبيان مدركها إن  , تركز البحث في هذا الفصل على التطبيق عبر عرض القاعدة وتنقيحها      

على محاور ؛ لتسهيلها على القارئ وعدم  اش  وكلام  , ومن ثم تقسيم مطالب البحثكان فيها نق

على قسمين في , والترجيح الترجيح تشتيت المقاصد , ومن ثم بيان المختار أوالتحليل أو 

ً في هذا الفصل ,  العقلي , النقلي أو على الدليل ترجيحات  مبنية   منها الرسالة وخصوصا

سلك التكاملي في الفصل ما تم اختياره من الم : على التأصيل المبنائي , أي وترجيحات  مبنية  

في  فإن مقتضاه ـ بنائياً ـ ترجيح ما يتوصل إليه البحث ,في محله  الذي برُهن عليه , التمهيدي

لَ به على المبنىعبر الدليل الذي إلا أنه ترجيح  , فهو ترجيح  مع الدليل أيضاً  هذا الفصل ,  استدُ 

 تارةً يكون متعلق الدليل المبنى .وتارةً يكون متعلق الدليل البناء مباشرةً , ف

أو  اتالاختيارالتطبيقات في هذا الفصل سُمي  ت بالنماذج لا ب من الإشارة إلى أن لا بدَّ أيضاً و     

ية لا بحسب ذوق صولأ؛ إشعاراً بكون ما اختاره البحث إنما اختاره على وُف ق  معايير  المثالات

ً البحث أو اختي ً , على بعض النماذج  الاقتصاروسبب  , اراً اتفاقيا  , هو وقوع الإبتلاء فيها غالبا

 فيها من جهة تجلي التكامل فيها . أو الثمرة النظرية العلمية

سَ فيقد ف وعليه        في الشرعي الاعتبار تكامل   تطبيقاتُ المبحث الأول ـ بمطالبه ـ  دُر 

 الشرعية الآثار بترتب وعلاقتها , الإجزاء قاعدةكما في ,  الفقهيةوالقواعد  الأصولية القواعد

ً  الجمعة غسل ـ المستحبات في  التذكية ـ الوضعية بالآثار المسلمين سوق قاعدة علاقة, و نموذجا

 ً ً  النسب ـ الفراش بقاعدة وعلاقتها والتكوينية الشرعية , واللوازم نموذجا سَ في ودُ ,  نموذجا ر 

 من جهة قضاء, العبادات  في الشرعي الاعتبار تكامل   المبحث الثاني ـ بمطالبه ـ تطبيقاتُ 

 الشرعية بالأحكام وعلاقته المتأخر نموذجاً , والشرط الصلاة ـ العبادة بعبادية وعلاقتها الفوائت

ً  الصوم ـ ثَ  , نموذجا  في الشرعي الاعتبار تكامل   تطبيقاتُ في المبحث الثاني ـ بمطالبه ـ وبحُ 

ً  الزواج ـ الشرعي الاعتبارب الجهل علاقةكما في  , المعاملات  الاعتبار مدخلية, و نموذجا

ً  الطلاق ـ وعدمه الأحكام واقعية في الشرعي  المعاوضات في والقبول الإيجاب علاقة, و نموذجا

ً  البيع ـ اعتباراً   .  نموذجا
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 الفقهيةو الأصولية الشرعي في القواعد الاعتبارالمبحث الأول : تطبيقاتُ تكاملِّ      

  :  توطئةٌ       

يتناسب مع  على نحوٍ  تدَ قعُ   , الفقهية و الأصولية ن القواعدأ عند إمعان النظر يجد الباحثُ       

في مقام التنظير والتطبيق , ولكن قبل الولوج في مساحة التأمل في كيفية  الاعتبارطبيعة 

 الاعتبار ؛ لأن تناسبَ الفقهية وبين القواعد الأصولية من التفريق بين القواعد  بدَّ  لا, التناسب 

 وجه التفريق ـ إجمالاً ـ بين القواعد الأصولية, و (1) مع القاعدة غير التناسب مع الأصل وتكامله

 : والفقهية

تختلف عن التطبيقات الفقهية التي , ق على صغرياتها التي تطُبَّ المجردة التطبيقات الفقهية  نإ    

إن  هو ) الاختلاف, ومحل ق على صغرياتها طبَّ عندما تُ  القواعد الأصوليةتكون ناظرةً إلى 

فقهيةٍ بخلاف العكس ؛ لأن على قاعدةٍ , القاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها 

فيقُتصر في  , (2) ( أصوليةً  لا تكون كبراه إلا قاعدةً  القواعد الفقهية جميعاً أنما هي وليدة قياسٍ 

صولية , فإذا كان الأمر البحث على الثاني أي : القاعدة الفقهية بما هي ناظرة إلى القاعدة الأ

قبل الدخول في بعض تطبيقاتها والتأمل في  , الفقهيةو الأصوليةبد من تعريف القاعدة كذلك فلا

 مخرجاتها .

فت بتعاريف فالقاعدة الأصولية  أولاً :      ت طابع الموازنة مع القواعد الفقهية ؛ لذا ذأخ, قد عُر  

 لاستنباطافيها شأنية وصلاحية  الأصوليةَ  هـ ( القاعدةَ  1400) ت :   جعل السيد الصدر

فذكر , جزئياتها صغرياتها وعلى  الانطباقمن كبرياتها , والقاعدة الفقهية فيها صلاحية وشأنية 

ً أ ً وإثباتا ؤدي إلى أن أصولية يُ , ن التمييز بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية بالتطبيق نفيا

نهي عن العبادة المسألة كثيراً ما ترتبط بصياغتها وكيفية التعبير عنها , فمسألة اقتضاء ال

 مستنبط   ؛ لأن البطلان حينئذٍ  الاقتضاءبصيغة البحث عن  عُرضتإذا  لفسادها تكون أصوليةً 

ً , ولا تكون أصوليةً  الاقتضاءعن  بصيغة البحث عن أن العبادة  عُرضتإذا  وليس تطبيقا

 ً , مع أن روح  المنهي عنها باطلة أو لا ؛ لأن بطلان كل عبادة محرمة حينئذ يكون تطبيقا

المسألة واحدة في كلتا الصياغتين , وهذا يكشف عن أن المائز الحقيقي للقاعدة الأصولية عن 

القاعدة الفقهية ليس مجرد عدم انطباق القاعدة الأصولية على الحكم المستخرج انطباق الكلي 

                                                           

ً به في جميع أبواب الفقه , بخلاف التناسب في  , ( التناسب في القواعد الأصولية يكون اطرادياً 1) مستعانا
ً ؛ إذ الق ) أغلب ( ضروري  نها قد يقُتصر فيها في أبوابٍ فقهيةٍ دون أخرى , وقيدُ إواعد الفقهية يكون أكثريا

رارحتى لا يُ  المطردة في سائر الأبواب الفقهية . ينُْظر : اللنكراني , الشيخ محمد  , نْقض بقاعدة لا ضرر ولا ض 
هـ ( , القواعد الفقهية ) تقديم : الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني ( , مطبعة مهر , قم  1428الفاضل ) ت : 
 . 18, ص  1هـ , ج  1416,  1المقدسة , ط 

 . 39 ص, ول العامة الأص ( الحكيم ,2)
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النسبة بين أن  مظاهرهقد يكون من  آخرَ  على فرده وانطباق القاعدة الفقهية كذلك , بل أمر  

 . (1) فحسب القاعدة الأصولية والنتيجة الفقهية نسبة استنباطية لا تطبيقية

 الميزان في كون القاعدة   من أنهـ (  1413) ت :   السيد الخوئي قريب  منه ما ذكرهو     

 كل يٌّ  حكم   , -إذا انضم ت إليها صغرى من صغرياتها  -ستنتج منها هو أن يُ :  أصولي ةً  قاعدةً 

ة الناس , ويكون تطبيق الكبرى على الصغرى من دين وإلى عامَّ لإلقائه إلى المقل    قابل   إلهي  

ي ة خبر الواحد وقاعدتَ  خاصة شئون المجتهد ي الحل  , ولا حَظَّ للمقل د في ذلك , وهذا كمسألة حج 

ير صغرى بوجوب السورة , تص  مثلاً : إذا أخبر زرارةُ فوالبراءة في الشبهات الحكمي ة , 

ي ة خبر الواحد وجداني ةً  ا أخبر العادل بوجوبها في صلاة الفريضة  قاعدة حج  , فيقُال : السورة مم 

للواقع على  ز  ج   نَأو مُ  , بالوجوب أو إخباره علم   , , وكل  ما أخبر العادل بوجوبه فهو واجب  

ي ة م   زي ةن جعل الحكم المماثل أو اختلاف المشارب في معنى الحج  , هذا هو  الطريقي ة أو المنج 

 . (2)  ميزان القاعدة الأصولي ة

كون القاعدة فروقات تتمحور حول هـ (  1423) ت :  ذكر السيد محمد تقي الحكيم و      

 ً ً كليا  ن إنتاجها منحصر  فإكذلك بخلاف القاعدة الفقهية ,  أو وظيفةً  الأصولية لا تنتج إلا حكما

إن , و التي تتصل اتصالاً مباشراً بعمل العامل , على الدوام في الأحكام والوظائف الجزئية

على قاعدة فقهية بخلاف العكس ؛ لأن , القاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها 

ً إنما هي وليدة قياس لاتكون كبراه إلا قاعدة أصولية ة إن القاعدو , القواعد الفقهية جميعا

الأصولية لاتتصل بعمل العامي مباشرةً ولايهمه معرفتها ؛ لأن إعمالها ليس من وظائفه , وإنما 

نجد أي معنى لإلقائها إليه في مجالات الفتوى , بخلاف  هو من وظائف مجتهده , ولذلك لا

   طلاقاتإالحكم الظاهري له وأما  ,القاعدة الفقهية فإنها هي التي تتصل به اتصالاً مباشراً 

حكمه منها بعد أخذها  لاستنباطوهي التي تشُخص له وظيفته , فهو مُلزم بالتعرف عليها :  أربعة

 . (3) من مجتهده

ق      ا القاعدة الأصُولية فتختلف  وفرَّ ً بلحاظ المحمول فقال : ) وأم  الشيخ السبحاني تفريقا

ً , بل يدور ً أو وضعيا ً تكليفيا ً شرعيا  محمولًا عن القاعدة الفقهية , فالمحمول فيها ليس حكما

                                                           

:  اتالأصول ) تقرير علم في بحوث هـ ( , 1440السيد محمود الهاشمي ) ت :  ,ينُْظر : الشاهرودي  (1)
ً  الإسلامي الفقه معارف دائرة ( , موسسة السيد محمد باقر الصدر قم المقدسة ,   ,  البيت أهل لمذهب طبقا

 . 22, ص  1هـ , ج  1417,  3ط 
 .  227, ص  4, ج الأصفهاني , الهداية في الأصول ( ينُْظر : 2)
 .  39( ينُْظر : الأصول العامة , ص 3)
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ية وعدمها , فنقول ة , أصل  حول الحج  ة , خبر الواحد حج  ة , الشهرة العملية حج  : الظواهر حج 

ة في ظرف الشك (  الاستصحابو الاحتياطالبراءة و , كلٌّ حج 
(1) . 

فيها  الاقتضاءوالذي يبدو للبحث : إن القدر المشترك في القاعدة الأصولية هو كون      

استنباطياً من كبرياتها في ق بال كون القاعدة الفقهية التي اقتضاءها انطباقياً على صغرياتها , فلا 

ينُقض حينئذٍ بقاعدة لا ضررَ التي تطرد في جميع الأبواب الفقهية ؛ لأن القاعدة الأصولية 

دَّ أن تكون كبراها كبراها وصغراها يبُرهن عليه في الأصول , بخلاف القاعدة الفقهية التي لا ب

 أصولية , وبهذا يحصل الفرق الفارق الفارد المطرد بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية .

     : ً للمصاديق التي تحت ذلك  , لحكم فرعي هي ) بنفسها متكفلة  وأما القاعدة الفقهية  ثانيا

فت أيضاً بـ ) الكبرى التي ثبتت بأدلة شرعية أو عقلية ؛ لتنطبق بنفسها على  (2)الكلي (  , وعُر  

الكلي الطبيعي على مصاديقه , هذا وأن القواعد الفقهية تمثل حالة وسطى بين  مصاديقها انطباقَ 

ً ـ  المسائل الأصولية ,   ـ نحو الخمر حرام  ـ  والمسائل الفقهية ـ نحو خبر الواحد الثقة حجة شرعا

من الأحكام والموضوعات الشرعية وحتى في بعض  عددٍ إضافة إلى كونها فاعلة في  فهي

العقائد , إلا أنها تحتفظ لنفسها بدائرة عمل فقهية خاصة بها , تتحدد مساحتها بأبواب معينة , 

ً أنها ) أحكام كل ي ة شرعية تقع في  (3)وقد تتجاوزها إلى أبواب فقهية أخرى (  فت أيضا , وعُر  

فت بأنها ) قاعدة تشتمل  (4)طريق تشخيص وظيفة المكل ف مقام العمل بنحو التطبيق (  , وعُر  

 هـي مصاديق  , على أحكام شرعية جزئية  يستفاد من تطبيقها الحصول , على حكم شرعي عام

 . (5)لذلك الحكم العام ( 

على نحو الموجبة الجزئية  : أيـ  أن هذه التعريفات تتحد في الجملة : هر للبحثوالذي يظ      

, أما  ـ على نحو الموجبة الكلية التي بمعنى كلٌّ  : أيـ  وتفترق بالجملة ـ التي بمعنى بعض  

ٍ  واقتضاء الجري فيأنها تشترك في العمومية فيه فيلُاحَظُ  الإتحاد       واحدٍ  أكثر من باب فقهي 

 ريف الثانيـ, وأن التع الانطباقجانب صر على ـاقت أن التعريف الأول فيه يلُاحَظُ   الافتراق, و

                                                           

 2هـ , ج  1430,  4, قم المقدسة , ط  ( السبحاني , الوسيط في أصول الفقه , مؤسسة الإمام الصادق 1)
 .  151, ص 

 البهية في القواعد الفقهية , المطبعةهـ ( , الأنوار  1437( القمي , السيد محمد تقي الطباطبائي ) ت : 2)
 .  7هـ , ص  1423,  1علمية , قم المقدسة , ط 

,  1( القزويني , السيد محمد الحسيني , القواعد الفقهية , جامعة المصطفى العالمية , قم المقدسة , ط 3)
 . 12, ص  1هـ , ج  1430

, الشيخ عباس علي السبزواري , القواعد الفقهية في فقه الإمامية , مؤسسة النشر الإسلامي  الزارعي( 4)
 .  21ـ  20, ص  1هـ , ج  1430,  1التابعة لجماعة المدرسين , قم المقدسة , ط 

سة ,    ( الإيرواني , محمد باقر , دروس تمهيدية في القواعد الفقهية , دار الفقه للطباعة والنشر , قم المقد5)
 . 13, ص  1هـ , ج  1432,  5ط 
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والجانب  الانطباقمساحتها , والتعريف الثالث لاحظ  جهةوالسعة من  الانطباق إلى نظر 

, والذي  استنباطيةٍ  ةٍ غبصب الانطباقلتعريف الرابع لاحظ ي في مقام الوظيفة العملية , واالامتثال

     لا  يالاسميبدو للبحث أنه لا مانعةَ جمعٍ بينها ؛ إذ أنها في مقام التعريف اللفظي والشرح 

هي  : ةـدة الفقهيـ, ولا مانع من تحديد تعريف بحسب ما يراه البحثُ , أن القاع في مقام التحديد

التي تكون ناظرةً إلى و , الامتثالالتي ترتبط بعمل المكلَّف في مقام  التطبيقات الفقهيةخصوص 

ً في جميع  القواعد الأصولية عندما تطبق على صغرياتها ً واستنباطا ً وانطباقا  القواعد جريا

 الفقهية .

؟ , وهذا السؤال ة يأو الحقيق ةعتباريالاأن القواعد الفقهية والأصولية هل هي من العلوم ثم       

 :  , والإجابة تتبلور عبر عرض رأيين بالقاعدة الاعتبارعلاقة نمط  مفتاحيٌّ في بيان

هو من العلوم , عن القواعد الفقهية  إن علم الأصول بقواعده الأصولية فضلاً  الأول :     

 المقررة عند العقلاء القواعد عن, فيكون علم الأصول حينئذٍ هو العلم الباحث  , ةعتباريالا

الأحكام  , وحيث كان الغرض من تدوينها الوصول إلى استنباط ةالشرعي الأحكام لاستنباط

من هنا يظهر , وأعم منه  ن كانت في نفسهاإلهذا الغرض و فمباحثها مساوية   , الشرعية فحسب

ى على هذا البناء رَ ن الشارع جَ أوهي ,  تتم النتيجة مقدمة مطوية بها فيها, منها  مسألةٍ  ن كلَّ أ

 لشارع بنى على بنائهم فهواو , يدل على كذا عند العقلاء ن الأمر مثلاً أ :  قالفيُ , ولم يردع عنه 

الأصولية   في المباحث البرهان غير مستعملٍ  : إن أخرى بعبارةٍ , ويدل على كذا في خطاباته 

لا على أصول بناءاتهم إعندهم  المتداولة ةعتباريالاإذ العقلاء لا يبنون في القضايا  ؛ في الحقيقة

على السيرة  ؛ بسبب كونه مبني   , فعلم الأصول إمضائيٌّ  (1) الحاجة أو اللغومن ضرورة 

ات لأغراض تنظيمية , وأصول الفقه وقواعد الفقه ليست الاعتبارالعقلائية التي تتبانى على 

 حتى يخُبر عنها , فهي غير واجدة لقابلية الحكاية .إخبارية قضايا 

ا ما بإزاء قابلة للصدق له , الفقهية قضاياها إخبارية  إن علم الأصول والقواعد  الثاني :     

ويبُرهن عليها , وأن المقدمات الشرعية ترجع إلى المقدمات العقلية , وعدم وجود والكذب  , 

كَم  كَم التكوينية  ةعتباريالاعُزلةٍ بين العلل والح  الشرعية وبين العلل والح 
يكون هذا :  بمعنى,  (2)

         المقدمة الشرعية )مرتبط  بطبيعة التعالق بين التكوين والتشريع الشرعي كون التعبير 

 ,  , ولا فرق بينها وبين المقدمات العقلية الأخرى من حيث المقدمي ة مقدمة عقلي ة في واقعها هي 

                                                           

, مؤسسة العلامة   على كفاية الأصول هـ (, حاشية   1402الطباطبائي , السيد محمد حسين ) ت : العلامة ( 1)
 .  14, ص  1, د . ت , ج  1العلمية والفكرية , قم المقدسة , ط   الطباطبائي

 .  241ات , ص الاعتباريينُْظر : الموسوي , الحقائق و (2)
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المقدمة , فإنه في المقدمة الشرعي ة تارة يكون ذو  الفارق بينهما يكون بلحاظ ذي المقدمةوإنما  

, ويبقى توق ف  , وأخرى يكون ذو المقدمة هو ذات الفعل هو المقي د المأمور به لا ذات الفعل

ً  د على المقدمة الشرعية أمراً المقيَّ   . (1) ( لا محالة عقليا

 وهي : متعددة مورلأجحه البحث : هو الرأي الثاني الذي يرو     

غير الشرعي , بمعنى التمازج  الاعتبارالشرعي ليس من جنس مطلق  الاعتبارإن  الأول :     

لَّمُ سَ لامناص منه , نعم يُ  رعية ضروريٌّ الش ةعتباريالاوالتماهي بين المفاهيم التكوينية والمفاهيم 

غير الشرعية وبين المفاهيم  ةعتباريالافي البحث بضرورة التفكيك وعدم الخلط بين المفاهيم 

 . الشرعي وغير الشرعي منه الاعتبار؛ اقتضاءً لتغاير التسانخ بين  التكوينية

الشرعي وبين الحقيقة والتكوين تربطها روابط منطقية  الاعتبارإن العلاقة بين  الثاني :     

ً  يمُكنعقلية استنتاجية , بمعنى  وحداً متكرراً , جعل صغرى أو كبرى القياس البرهاني وسطا

في القياس ولا حزازةَ في ذلك , كما في المستقلات غير العقلية التي تكون إحدى مقدمتيَها 

 شرعية . 

هي آثار وضعية تكوينية لا , الشرعي  الاعتبارإن الآثار واللوازم المترتبة على  الثالث :     

أو المترتبة على الصلاة ؛ لكون  كما في الآثار المترتبة على لقمة الحرام مثلاً  , فحسب ةاعتباري

ك الة  تعمل في النفس  , الشرعي هو العقل العملي للاعتبار الامتثالللزوم  المُدر  الذي هو قوة عمَّ

في  حتى يقُال بعدم الترتبات التكوينية , بعثاً وزجراً لا أن الحاكم هو خصوص العقل النظري

 .  أفق النفس

ية ـ مملازالتدل ـ بالدلالة  (2)القاعدة المعروفة الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي  الرابع :    

على رجوع المحال الشرعي إلى المحال العقلي عبر الوسائط , وبيان ذلك : مقتضى الدليل 

يدل على استحالة نسبة التكليف بما لا يطُاق له ؛ لأن مرجع ,   القطعي الدال حكمة الباري

 ؛ لذاالتكليف بما لا يطُاق إلى اجتماع الضدين , واجتماع الضدين مآلهما إلى اجتماع النقيضين 

في سياق كلامه عن التزاحم بين صدق عنوان  هـ ( 1266) ت :   الشيخ النجفي ذكر

ح جواز حيث رجَّ  يتةكالمَ  محرمٍ  وبين طعامٍ  , في أخذ طعام حلال غير مأذون فيه الاضطرار

           أي صورة أكل الميتة وصورة أكل الطعام غير المأذون فيه من ق بلَـ  الصورتين

بصدق  الاستدلالولى والأ : ) قال ف الاضطرارلصدق إطلاق عنوان ؛ ـ  صاحبه

                                                           

 . 315, ص  5ج  , , بحوث في علم الأصول الإسلامي عبد الساتر( 1)
 .  271ينُْظر : المصطفوي , مائْة قاعدة فقهية , ص  (2)
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ر إذنه بغيبعد إطلاق الأدلة وعمومها بحرمة التصرف في مال الغير ,  الاضطرار

ً  والممنوع ,  . (1)الذي هو عنوان الرخصة (  الاضطرار, فيتحقق  عقلاً  كالممنوع شرعا

والحاصل : إن الرأي الثاني هو الذي يتناسب مع مسلك التكامل أصولياً , والسبب الترجيح       

رت .  هو الوجوه الأربعة التي ذكُ 

    

ـ غسل في المستحبات قاعدة الإجزاء وعلاقتها بترتب الآثار الشرعية  المطلب الأول :   

 ً  الجمعة نموذجا

 الاعتبارثم الدخول في بيان حاكمية , قاعدة الإجزاء  المراد منبيان من  بدَّ  في البدء لا      

قاعدة فالمراد هو خصوص ترتب الآثار الشرعية والتكوينية من الشرعي عليها وعلاقته بها , 

عن  يالاضطرارأو إجزاء الأمر  , لا المراد إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي, الإجزاء 

الإجزاء عن الأمر الواقعي حاصل  سواء , بمعنى :  قاعدةالواقعي كما هو المعروف عن هذه ال

كان المجزي أمراً ظاهرياً كما في إجزاء الأمارة عن الواقع , أم كان أمراً إضطراريا كما في 

إجزاء الطهارة الترابية عن الطاهرة المائية , أم كان أمراً تخييرياً كما في إجزاء خصال الكفارة 

 التأصيل للمطلب عبر الوقوف عند محورين :  كنيمُ, ف الترتيبة عن الواقع

 

كما في  ـ ةيالاضطرارو ـ كما في مفاد خبر الواحدـ  هل الأوامر الظاهرية الأول :المحور       

تقوم مقام الأوامر الواقعية من حيث كما خصال الكفارة المخيرة ـ ـ  والتخييرية ـ الطهارة الترابية

  ترتب الآثار الشرعية والعقلية ؟ 

 كلام في حال انكشاف الخلاف ؛ لذاالوإنما ,  (2)مما لاشك فيه مطلقاً  حاصل   الإجزاءَ إن       

أتى : أي  شرعاً وعقلاً , على الوجه المطلوب, مولاه  هلا شك في أن المكلف إذا فعل بما أمر

ً  , طبق ما أمر بهبالمطلوب على   لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء أو الشرائط شرعيةً  جامعا

ً  سواءً  , لنفس ذلك الأمر امتثالا دُّ عَ فإن هذا الفعل منه يُ ,  أو عقليةً  ً  كان الأمر اختياريا  أو واقعيا

 ً ً  اضطراريا  ولاك ـوكذا لا ش, أن يقع فيه الخلاف  يمُكنلاف أو ـ, وليس في هذا خ أو ظاهريا

 لأن المكلف  ؛ آخر كتفى به عن امتثالٍ جزئ ويُ يُ  ـ على تلك الصفةـ  الامتثالخلاف في أن هذا 

                                                           

, جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ) تحقيق : محمود  بن باقر بن عبدالرحيم الشيخ محمد حسن (1(
   ,  36ج هـ ,  1432,  7, قم المقدسة , ط  المدرسين لجماعة التابعة سلاميالإ النشر مؤسسةقوجاني ( , 

 .  439ص 
, قم  , مؤسسة الإمام الصادق   إرشاد العقول إلى مباحث الأصولينُْظر : السبحاني , الشيخ جعفر ,  (2)

 .  383و  372و  366هـ , ص  1424,  1المقدسة , ط 
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يسقط الأمر  حسب الفرض قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب وكفى , وحينئذٍ 

ويستحيل أن يبقى بعد حصول , وجه إليه ؛ لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه وانتهى أمده المُ 

جوزنا  إلا إذا , وما كان قد دعا إليه لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته الداعية إليه, غرضه 

في مسألة  -أن يقع يمُكنأو  - وإنما وقع الخلاف , علة من دونالمحال وهو حصول المعلول 

إما لتعذره عليه أو لجهله  , لفالإجزاء فيما إذا كان هناك أمران : أمر أول بواقعي لم يمتثله المك

ل , وإما ظاهري في صورة الجهل  به , وأمر ثانوي إما اضطراري في صورة تعذر الأو 

ل , فإنه إذا ام ثم زال العذر , أو الظاهري  يالاضطرارتثل المكلف هذا الأمر الثانوي بالأو 

للأمر  امتثالاصح الخلاف في كفاية ما أتى به  ؛ انكشف الواقعزال الجهل و أو الاضطرارو

ل  في خارجه , ولأجل هذا  في الوقت وقضاءً  إجزاؤه عنه إعادةً , والث اني عن امتثال الأمر الأو 

فبما أن الإجزاء حاصل  ومعنى حصوله ترتب  ,( 1)(  " مسألة الإجزاء" قدت هذه المسألة عُ 

فمن , يقُطع بإصابتها للواقع  التي لا في الواجبات الظاهريةفي الأوامر , آثاره الشرعية والعقلية 

ً ـ سواء كان الفوات , باب أولى ترتب هذه الآثار في قضاء المستحبات  التي فات وقتها مطلقا

ً أم لعذرٍ أم لغير ذلك ـ التي ثبت جواز قضاءها بالدليل الواقعي  , نعم قد يقُال عمداً أم سهوا

 يجعلهاة الواقع ؟ , فيقُال إن العمل بمفاد الأوامر وإن كانت ظاهريةً تترتب الآثار مع عدم إصاب

الشرعي في  الاعتبارب آثارها عليها , وهنا يظهر دور رتَ مطابقةً للواقع فيُ  ويعتبرها الشارع

 تنزيل واعتبار آثار الأوامر الظاهرية التي لا تصُيب الواقع منزلة آثار الأوامر الواقعية .

, ة والتخييرية تقوم مقام الأوامر الواقعية يالاضطرارالأوامر الظاهرية وإن والحاصل :      

, الاعتباروهذا دور  من أدوار ووظائف  , من حيث ترتب الآثار الشرعية والعقلية من دون شك

 وإنما الخلاف في ظرف انكشاف الخطأ من ناحية داخل الوقت إعادةً وخارجه قضاءً .

 

القضاء مُتعقل  شرعاً في المستحبات , بمعنى هل القضاء مقتصراً على هل  المحور الثاني :     

 الواجبات أو يشمل حتى المستحبات ؟ 

 

الأصل في المستحبات هو عدم جواز القضاء إلا ما أخرجه الدليل ؛ لعدم جريان البحث إن       

بنفس مقتضى هل يجب القضاء : بمعنى , وهو تبعية القضاء للأداء وعدمه  , الأصولي فيها

 ولية اختلُ فَ فيهاـمولى , فهذه المسألة الأصـدليل الأداء أو القضاء يحتاج إلى دليل آخر من ال

 

                                                           

 .  302ـ  301, ص  2المظفر , أصول الفقه , ج ينُْظر : ( 1(
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, وهذا التأصيل  * فمن باب أولى عدم سريان الخلاف في المستحبات والمندوبات فيالواجبات 

المرتبة  غير قضاء مستفاد من حصر استحباب القضاء بالنوافل المرتبة دون غيرها , وجعل

ً  نيتها نيةُ  , بل لا يبعد  مؤکداً  رجاء المطلوبية , فـ ) يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا

دون غيرها , والأولی قضاء غير الرواتب من  استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل المؤقتة

ومَن عجز عن  , ات حال المرضـد قضاء ما فـ, ولا يتأک يةـالمؤقتات بعنوان احتمال المطلوب

, وإن لم يتمکن فعن کل أربع رکعات  حب له الصدقة عن کل  رکعتين بمد ٍ قضاء الرواتب استُ 

 يوم لکل    , وإن لم يتمکن فلا يبعد مد ٍ  لصلاة النهار , وإن لم يتمکن فمد  لصلاة الليل ومد ٍ  بمد ٍ 

ً  (1) ( وليلة , والقضاء جارٍ في الواجبات دون المستحبات  , فالقضاء في المستحبات مُتعقل  شرعا

 إلا إذا دلَّ الدليل على الجريان .

الفقهية و الأصولية الشرعي بالقواعد الاعتبارملاحظة علاقة  يمُكن , وبعد بيان المحورين      

 الجمعة من باب التمثيل لا الحصر , وبيان ذلك :  غسلَ  بلحاظ المستحبات , فيأخذ البحثُ 

هـ ( إذ  1413) ت :   كالسيد الخوئي الوضوء عن يجزي الجمعة غسل نبأ يقول من      

 أن والأحوط , الزوال إلى الجمعة يوم الثاني الفجر طلوع من ـ غسل الجمعة ـ وقتهو قال : )

 إلى السبت يوم قضاه الغروب إلى فاته وإذا , المطلقة القربة الغروب إلى الزوال بين فيما ينوي

 تمكنه اتفق ولو , الجمعة يوم الماء إعواز خاف إن رجاء الخميس يوم تقديمه ويجوز , الغروب

 الجنب من الجمعة غسل يصح,  السبت يوم أعاده حينئذٍ  فاته وإذا , فيه أعاده الجمعة يوم منه

 . (2) ( الأقوى على النقاء بعد كان إذا والحيض الجنابة غسل عن ويجزئ والحائض ,

 الثاني الفجر طلوع من ووقته)  قال :هـ ( حيث  1444) ت :   الروحانيالسيد و     

 , الزوال بعد وقع إذا الوضوء عن به الاجتزاء عدم الاحوط نأ إلا , الغروب إلى الجمعة يوم

ً  به الاجتزاء يبعد لا كان وإن  رجاءً  الغروب إلى السبت يوم قضاه الغروب إلى فاته وإذا , أيضا

 منه تمكنه اتفق ولو , الجمعة يوم الماء إعواز علم إن رجاءً  الخميس يوم تقديمه ويجوز ,

                                                           

أن الأول هو الذي حثَّ الشارع على فعله , ووعد عليه الثواب , والثاني هو  والمندوب المستحب بين الفرق* 
سواء كان الداعي إليه الشرع أو العقل كبعض مكارم العادات  الندب المرغوب فيه والمدعو إليه ؛ لأنه من

شرعاً ؛ إذ الإستحباب لا يكون  مستحب شرعاً , ولا يقُال مندوب ولذلك يقال : هذا الأمرووظائف المروءات , 
ً , نعم  مندوب مندوب وليس كل مستحب إلا من قبل الشارع , فبينهما عموم وخصوص مطلق ؛ إذ كل مستحبا

سن بن عبد الله بن قد يسُتعمل أحدهما مكان الآخر فهذا الفرق ليس مطرداً . ينُْظر : العسكري , أبو هلال ح
هـ ( , معجم الفروق اللغوية ) تحقيق : الشيخ بيت الله بيات ( , مؤسسة النشر الإسلامي  395سهل ) ت : 

 . 495هـ , ص  1412,  1التابعة لجماعة المدرسين , قم المقدسة , ط 
کام فی بيان هـ ( , مهذب الاح 1414( السبزواري , السيد عبد الأعلى بن علي رضا الموسوي ) ت : 1)

 .  ٣٠٣ – ٣٠٢, ص  7حلال والحرام , دار التفسير , قم المقدسة , د . ط , د . ت , ج 
مؤسسة الخوئي الإسلامية , النجف ( ينُْظر : الخوئي , السيد أبو القاسم الموسوي , منهاج الصالحين , 2)

 .  93,  1الأشرف , د . ط , د . ت , ج 
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 . (1)(  رجاءً  السبت يوم أعاده حينئذ فاته وإذا , فيه أعاده الجمعة يوم

 , الغروب إلى الجمعة يوم الثاني الفجر طلوع من ووقتهقال : )   والسيد السيستاني     

 دون من,  المطلقة القربة ينوي أن فالأحوط بعده به أتى ولو , الزوال قبل به الاتيان والأحوط

 يوم تقديمه ويجوز , الغروب إلى السبت يوم قضاه الغروب إلى فاته وإذا , والقضاء الأداء قصد

 , فيه أعاده الجمعة يوم منه تمكنه اتفق ولو , الجمعة يوم الماء إعواز خاف إن رجاءً  الخميس

قال بتحقق , فمن يقول بإجزاء غسل الجمعة عن الوضوء   ) (2)السبت يوم أعاده حينئذ فاته وإذا

ولم يقل بتحقق الأثر ,  (3) يوم السبت الشرعي ـ وهو الطهارة ـ عند قضائهزم واللا الأثر

رجاء المطلوبية  ة  يَ ن  من القول بجواز تقديمه ب   على الرغم, الشرعي عند تقديمه في يوم الخميس 

 عدمهو  , الطهارة في حال تقديمه ومستند عدم حصول الأثر وهوفيمن خاف عدم الماء , 

 لمأخوذ بشرط شيء وهو يوم الجمعة .ـ الغسل ا المؤثر على ـ الطهارة ـ الأثر تقدم صحة

إن غسل الجمعة مأخوذ  حاصله :  ـ حسب الظاهر ـ  مستحكم   إشكال   دُ ر  فعلى هذا التفصيل يَ       

في ماهيته قيد الجمعة , فإذا جاز تأخيره قضاءً في يوم السبت جاز تقديمه يوم الخميس ؛ لأن 

جواز التأخير قضاءً يكشف عدم مدخلية الزمان في ماهية الغسل وإلا فلا يتحقق الأثر في حال 

: حصول الأثر قضاءً دليل  على عدم أخذ الزمان ـ وهو يوم الجمعة ـ شرطاً في  بمعنىالقضاء , 

تأثير الغسل , وإذا كان الزمان لا مدخلية له في التأثير جاز حصول الأثر في حال تقدم الغسل , 

ل على التأخر قضاءً دون التقدم الدا , فلا يجُدي التشبث بتعبدية الدليل, وإذا كان الأمر كذلك 

, والذي يؤُيد هذا ـ وهي أعم من قصد الأداء والقضاء أي بقصد رجاء المطلوبية ـ  رجاءً 

 الزمان وعدم حقيقيته . ةاعتباريو الإشكال ه

أو يحُكم  , ءً قضاءً وتأخراً رجاتقدماً  ـ الطهارة ـ ن يحُكم بعدم حصول الأثروالنتيجة : إما أ     

 ً قضاءً يوم السبت ؛ لأن الزمان ءً في يوم الخميس وحصوله تأخراً رجابحصول الأثر تقدما

ً في المأمور به أو لا , فيهما واحد   ين يتحد الاحتماليكون , وعلى  فأما أن يكون قيداً وشرطا

والتعبديات ـ كغسل , يقُال هذا الإشكال لايصح لأنه عقليٌّ  الحكم فلا مجال للتفصيل , ولا

ج والتكامل في عقليات ؛ لأن مختار البحث ـ على ما ثبت ـ هو التمازالجمعة ـ ليست مسرحاً لل

 . الاعتبارالتكوين  و

ً هو (4)على ما اختاره البحث من الرأي الثاني والجواب :        ن : إ يكون الجواب منطقيا

                                                           

 .١٢٣, ص ١ني ,  منهاج الصالحين  , مكتبة الألفين , د . ط , د . ت , ج ( الروحاني , السيد محمد الحسي1)
, هـ  1414,  1( السيستاني , السيد علي بن محمد باقر , منهاج الصالحين , مطبعة مهر , قم المقدسة , ط 2)
 .  119, ص  1ج 
 .  16, ص  10, ج  التنقيح( ينُْظر : الغروي , 3)
 .  176 في ص الذي مرَّ ذكره (4)
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ولم في متعلَّق التكليف تأخيراً ـ بتحقق أثرها وهو الطهارة ـ  الشرعي وَسَّعَ المصلحة الاعتبار

ً , أي : إي الماء وسائر ناظر  إلى التكوين ـ من الزمان والشرعي  الاعتبارن وسعها تقديما

, نعم هذا لا ينافي بقاء المحبوبية للفعل في يوم الخميس ؛  المتعلقات ـ في يوم السبت دون غيره

فقد  في التحقق , شيء آخر , فلا ملازمة بينهما ـالطهارة  ـلأن المحبوبية شيء والمصلحة 

غير للمولى ـ  الانقيادـ كمصلحة نفس تكون المحبوبية حاصلة لجهة أخرى ومصلحة أخرى 

لاً لعدم  ( 1)مصلحة الطهارة بالنسبة للمولى , أما بناءً على الرأي الأول  فالجواب يكون مُشْك 

 الاعتباركون أحكام سل وتأخيره , لعدم كفاية الجواب من تعقل وجه التفصيل بين تقديم الغ

حُسناً من ناحية التقديم والتأخير , وجه ـ في نظر العقل ـ  لاتسري إلى أحكام التكوين ؛ لإنه لا

ـ التقديم للغسل أولى من حصول أثره ـ الطهارة ـ من حصوله  في الإشكال بل ـ على نحو الترقي

فالمكلف معذور  عقلاً  , حصول الماء يوم الجمعة مبعد تأخيراً عبر القضاء ؛ لأن التقديم مشروط  

وكان , ف يوم الجمعة عمداً لا لسبب لو لم يغتسل المكلَّ : , والتأخير قضاءً مطلق  بمعنى 

فله أن يقضيه يوم السبت مع حصول الطهارة ـ اللازم  , مستطيعاً من الغسل ولا مانع في البين

 الشرعي ـ , فالتقديم يكون أولى من تأخيره .

الشرعي في التكوينيات  للاعتبار ي الرأي الثاني يعُطي مساحةً مُتعقلةً ن تبنوالحاصل : إ      

من التساؤلات ـ  جملةٍ  ات , بخلاف الرأي الأول الذي يكتفي بدليل  ـ لايصمد أمامَ عتباريالاو

 اموالمدركات الحقيقية , وكون أحكام كل منه ةعتباريالاعدم الخلط بين المدركات  ضرورةَ 

تختلف عن أحكام الآخر , فوجه عدم نهوض دليل الرأي الأول عدم وجود ق يمٍَ منطقية تحكم 

 والتكوين .  الاعتبارالعلاقة بين 

ً نموذجـ علاقة قاعدة سوق المسلمين بالآثار الوضعية ـ التذكية المطلب الثاني :         ا

الذي  الابتلائير ـ بسبب الجانب ـ من باب المثال لا الحص الفقهية اختيار هذه القاعدةإن       

    الإيجابية * علاقتها بالآثار الوضعية لها من جهة البلوى به للمكلفين ؛ لأنه لاخصوصيةَ  عمُّ ت

 سواء  كانت تكوينيةً سلبيةً كقسوة القلب في اللحم: أي ـ  مطلقاً  الآثار الوضعية؛ لأن   السلبية وأ

                                                           

و  81ـ  80ينُْظر : ص  , وللمراجعة  وتلميذه الشهيد المطهري  كما هو رأي العلامة الطباطبائي (1)
 من الرسالة . 128ص 
* كلُّ فعلٍ لا يتصل بأفعال المكلفين ابتداءً فهو حكم  وضعيٌّ , فهو لا يختلف عن الحكم التكليفي من جهة أنه  

اعتبار شرعي , يتناسب مع ما يقتضيه الملاك في نفس الأمر والواقع , وإنما يختلف عنه من جهة عدم اتصاله 
فكل اعتبار شرعي ليس من سنخ الأحكام التكليفية فهو  أو التخيير , الاقتضاءبأفعال المكلفين ابتداءً على وجه 

حكم وضعي , وذلك من قبيل الصحة والفساد والجزئية والشرطية والزوجية والملكية والطهارة وغيرها . ينُْظر 
 . 537ـ  536: صنقور , المعجم الأصولي , ص 
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 أم إيجابيةً كما في إطالة العمر في صلة الرحم , أم تشريعيةً سلبيةً كما في ترتب , غير المذكى 

أم إيجابيةً كما ترتب الصحة في عقد النكاح , فالأقسام , الضمان على إتلاف مال الغير عمداً 

 .  الاعتبارمسلك  جميع المسالك ما عدا بناءً على, تشمل جميع التكاليف ـ أربعة  

مسلمين , مع عدم  أهله أكثر يكون الذي السوق : هو والمراد من قاعدة سوق المسلمين      

ن مع غيرهم أو غيرهم حتى يتساوى المسلموكاختلاط المسلمين ب, عروض عنون رافع له 

 على أمارة   يكون لا بنفسه السوق أن ( 1) السوق اعتبار يكونوا مرجوحين , فإن المستفاد من أدلة

ً ,  التذكية  يد وهي الأصلية الأمارة عن كاشف   هو بل , والحلية الطهارة عن ولا يكون كاشفا

, فبين  سوق المسلمين ترجع إلى قاعدة اليد ةالقول أن قاعد يمُكنومن هنا ـ   المسلم , فالسوق

ةَ تداخلٍ   هم المسلمين أسواق في الغالب أن الى نظراً ؛  الأمارة   على أمارة    ـالقواعد الفقهية ثمَّ

المسلمون , وقد جعل الشارع هذه الغلبة معتبرةً , وحَكَمَ بإلحاق من شُكَ في إسلامه في أسواقهم 

بمجرد الأخذ من  الاكتفاءبالمسلمين , فالسوق إنما کاشف  عن كون البائع مسلماً , وبهذا يظهر 

ذَ من يد الكافر , في ق بال , سوق المسلمين الأخذ من يد  من دون استعلام الحال حتى ولو أخُ 

الكافر , وبعبارة أخرى : الظاهر أن اعتبار السوق إنما هو بالنسبة إلى مَن كان مجهولَ الحال , 

مسملين فيه , ويكون إسلامه ولا يعُلم أنه مسلم أو كافر , فإنه يبُنى على إسلامه ؛ لمكان غلبة ال

إلى اعتبار يد  مردُّهُ  لسوقوان , وعليه اعتبار اعلى وقوع التذكية الشرعية على الحيَ  أمارةً 

زَ إسلام البائع ـ مثلاً ـ بالقطع أو بنُي عليه للغلبة            نلا فرق بيفالمسلم ,  ما إذا أحُْر 

 . (2)ونحوها 

 منها :متعددة  أصولية وفقهية  مسائلَ  هذه القاعدة يجدها متكيفةً معفالناظر في      

 . من قبل الباري تعالى  الامتنانبالمنَّة وعلاقة سوق المسلمين  أولاً :     

     : ً لزم  اإذ أي :العنوان أو المعنون ,  جهةبطبيعة التعلق بالموضوعات من  علاقتها ثانيا

فهل المرفوع هو آثار ـ عن الكشف بما هي طريق   ـ رفع الآثار عملاً بمفاد أمارة السوق

أخرى ثانوية  عنواناتٍ  ترتب   أو بحيثية   الثانوية من العنوانات المعنون من دون تحََيُّثه  بعنوانٍ 

 في المعنون ؟  مأخوذةً 

  ثابتة   , العنوانات الثانوية الطارية على المعنون بما هو هو ؛ لأنَّ  والصحيح هو الثاني      

  هذه ) إنَّ  : بيان أوفرـوبتناقضاً , ارض ـوإلا للزم التع , لرفع اليد عنها لا مندوحةَ وأخرى  بأدلةٍ 

                                                           

+   175ـ  173الأنوار البهية , ص  ينُْظر : القمي ,( كسيرة المتشرعة واستقرارها والإجماع والأخبار . 1)
 .490ـ   487, ص  1+ اللنكراني , القواعد الفقهية , ج  144مصطفوي , القواعد , ص 

 .  491ـ  490, ص  1( ينُْظر : اللنكراني , القواعد الفقهية , ج 2)
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ً كالد ية في القتل  خاصةٍ  لطروء أحكامٍ  إذا كانت موجبةً  العناوين ي السهو عند , وسجدتَ  خطأ

نسيان الأجزاء , فلا معنى لأن تكون موجبةً لرفعها , فما هو الموجَب بوضع أثر خاص لا 

ً له , وإن شئت قلت : يلزم التناقض بين الأدل ة الدالة على ثبوت هذ ه الآثار عند يكون رافعا

وأشباهه , وبين حديث الرفع الدال على ارتفاعها عند عروض هذه العناوين ,  الخطأعروض 

عن هذا القسم من الآثار , وحصره في  ـ أي حديث الرفع ـولأجل ذلك يلزم صرف الحديث 

والنسيان  الخطأ, إن  المتبادر من العناوين التالية :  الآثار المترتبة على الشيء بما هو هو

يكون المرفوع نفس آثار  فعندئذٍ  , على وجه الطريقية إلى متعلَّقاتها وأشباههما كونها مأخوذةً 

ا الآثار المترتبة على نفس هذه العناوين عند أخذها  المتعل ق عند عروض هذه العناوين , وأم 

 (1)(  مستقل ةً  قطعاً , ولا ملحوظة ـ الرفع ـ عن حريم الحديث على وجه الموضوعية , فخارجة  

 .  لأولى هي متعلق الرفع دون الثانيةا, فآثار حديث الرفع غير آثار نفس المعنون , ف

      : ً ) لأن , علاقة قاعدة سوق المسلمين بأمارية الأمارة من حيث الكشف الغالبي  ثالثا

ولو كان كشفاً  , بأمرين أحدهما : كون ذلك الشيء فيه جهةُ كشفٍ عن مؤداه متقومة   الأماريةَ 

ناقصاً , والآخر كون نظر الجاعل في مقام جعل الحجية الى تلك الجهة من الكشف الموجود فيه 

ذلك الكشف الناقص  بلحاظ تتميم   , نفسه , فالأمارية متوقفة  على أن يكون جعل حجيته في حد   

ً في عالم التشريع  لا الأمرين ؛  الاعتباروالموجود فيه تكوينا , ومن المعلوم في المقام وجود ك 

فيه جهة كشف عن أنه مذكى , شك في كون اللحم أو الجلد المشترى في سوق المسلمين  لأنه لا

ها (  ؛ لأنهم غالباً لايقدمون على بيع  لحم  الميتة  أو جلد 
(2) . 

 . ومنظوراً فيه  وكون التسهيل داخلاً في حكمة التشريع * علاقتها بمصلحة التسهيل رابعاً :      

                                                           

فر التبريزي ( المازندراني , السيد محمود الجلالي , المحصول في علم الأصول ) تقريرات : الشيخ جع1)
 . ٣٥٦ - ٣٥٥, ص  ٣هـ , ج  1414,  1, قم المقدسة , ط  السبحاني ( , موسسة الإمام الصادق 

 . 496, ص  1( ينُْظر : اللنكراني , القواعد الفقهية , ج 2)
في حالةٍ تقتضي جعل الإباحة في  , ناظرةً إلى الفعل مصلحةُ ال* وهي من العنوانات الثانوية التي تكون فيها 

مورده , فقد يكون واجداً للمصلحة في نفسه أو واجداً للمفسدة إلا  أن  مصلحة التسهيل تفوق الملاك الواقعي في 
ً عبَّ الفعل , فيجعل المولى الإباحة نظراً إلى مصلحة التسهيل , فيُ  ؛ وذلك لأن ها  بالملاك الاقتضائي ر عنها أيضا

فالإباحة فنشأت عن مصلحة صادفت الفعل وهي مصلحة التسهيل , وهذا ما  , في جعل الإباحةاقتضت وتسب بت 
ح تصنيفها في الأحكام ذات الملاك  , وقد تكون ناظرةً إلى الأحكام في الش ريعة المقد سة على  الاقتضائيصح 

المخص صات والمقي دات . ينُْظر : نهج الت دريج والت درج , نظراً إلى حكمة الإرفاق والت وسعة , كما هو الحال في 
: +  522, ص  2هـ , ج  1428,  2صنقور , المعجم الأصولي , منشورات الطيار . قم المقدسة , ط 

, مفتاح الأصول , منشورات صالحان , قم المقدسة  هـ ( 1422) ت :  الصالحي المازندارني , الشيخ إسماعيل
 . 300, ص  2هـ , ج  1424,  1, ط 
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      : ً الحاكمية هنا بمعنى التقدم أي : أن قاعدة سوق المسلمين مقدمةً على ـ  حاكمية خامسا

سوق  قاعدة ـ بعض القواعد , لا بمعنى الحكومة والورود في باب التعارض والتعادل والتراجيح

 . *عدم التذكية أصالة القواعد كقاعدة و الأصالات غيرها منالمسلمين على 

أن قاعدة السوق بمعنى ,  **هي علاقة الورود  السوق   الشرعي بقاعدة   الاعتبارعلاقة أما      

ً  ـ واردة   لية طعامالشرعي لمدلول أصالة عدم التذك الاعتبار بوساطة ـ رفعا  ية , وبالتالي يحُكم بح 

ولكن يرد في المقام  بمعنى أن اعتبار قاعدة السوق رافع  لموضوع أصالة عدم التذكية , المسلم ,

 حاصله :إشكال 

ل  ية  -إن الشارع المقدس عندما رخصَّ للمكلَّف ترتيبَ أثر  التذكية ولوازمها        كالطهارة والح 

ة يفهو في مقام المنَّة والتسهيل ورفع العسر والحرج , ولكن كيف ينسجم هذا مع القول بحقيق -

كما هو , عاً واق ليس مذكىً  -كاللحم مثلاً  -في حال كون الطعام ,  (1)وتكوينية الآثار الوضعية 

واحتجاب  , بل نصها وصريحها من سلب التوفيق وقسوة القلب,   (2)مقتضى ظاهر الأخبار 

ً  الدعاء أربعين ً على النسل صباحا وعدم قبول الصلاة أربعين ليلةً ونبات  , وتأثر النطفة سلبا

ة نَّ للحرج وأي منة تنسجم مع كل هذه الآثار ؟ , بل الم   وغير ذلك , فأي رفع   الحرام اللحم من

بُ هذا مثالاً عرفياً , فلو أن أباً  ورفع الحرج والسعر بخلاف قاعدة المسلمين تماماً , والذي يقُرَ  

عَل مَ أن الأخطار والآثار المحتملة 
ً  -التي ستترتب  (3) أكثر بكثير مما  , ولده على فعل -سلبا

حتى يربح دينارَ ذهبٍ , أن يتجر بألف  دينار  ذهبٍ  الولد كما لو أراد, إيجاباً  ولده سيحصل عليه

ذلك ؟ قطعاً لا يرخص له كما  ولدهل الوالدُ  صرخ  مع احتمال خسارة رأس ماله , فهل سيُ  , واحد

  نابعة من خطورة المحتمَل , فكيف المولى الاحتمالهو مقتضى سيرة العقلاء ؛ لأن خطورة 

 من كل هذه الآثار الوضعية القاسية ؟ على الرغمتحصيل الطعام  لَّفينللمكرخص 

 في المقام : ن  يَ ملحوظ اكونيللجواب لابد أن  محورانوالجواب : هناك 

 

                                                           

ليتها وعدم , ون الأصل في ظرف الشك وهي ك * وعدم العلم في لحوم الحيوانات عدم التذكية , وبالتالي عدم ح 
 . 162ينُْظر : مصطفوي , القواعد , ص طهارتها ؛ لأنهما فرعا التذكية اعتباراً وشرعاً .  

وهو رفع أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقةً , وبعنايةٍ من الشارع , فيلحظ فيها الملاك بحيثُ لولا هذه  **
العناية لما كان هذا الشأن , كتقدم الأمارة على الأصول العملية ؛ لأن الأمارة بعد ثبوت حجيتها بالأدلة القطعية 

لشيخ جعفر , الموجز في أصول الفقه , مؤسسة الإمام ترفع موضوع تلك الأصول . ينُْظر : السبحاني , ا
 . 249هـ , ص  1438,  23قدسة , ط , قم الم الصادق 

 . 46راجع ص على مسلك الاعتبار فيُ ( بناءً 1)
 فاليرُاجع . 100( التي مرَّ ذكرها في المطلب الثاني من المبحث الثالث من الفصل الأول في ص 2)
ً يتعاكسان :أي أن الظن والوهم دائم (3( , وإذا كنت  بعدمه تظن فأنت الخبر مضمون توهمت إذا فإنك ا

المظفر  ينُْظر : , فيكون الظن لأحد الطرفين توهماً للطرف الآخر . ذلك الخبر بمضمونه تظن فإنك عدمه تتوهم
 . 25ـ  24ص  , المنطق ,
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لاحظ فيها الملاكات من يُ  , فقهيةً  قاعدةً  عندما يضع الشرعي الاعتبارإن  : المحور الاول     

ً , ويُ  المصالح والمفاسد ومنظورةً  فمصلحة التسهيل ملحوظةً ,  التسهيل مصلحةلاحظ أيضا

الى الإصابة الغالبية في متعلق  الشرعي ناظر   الاعتباروكذلك  قاعدة سوق المسلمين , في

 مع,  الغالبيةُ  صابةُ الإ التي مفادها هي التذكية التي فمقتضى يد المسلم,  -وهي التذكية  -القاعدة 

ً أاً شكلان عنصريُ  مصلحة التسهيل لحاظ ً  ساسيا في  (1) أقوى قاعدة سوق المسلمين , فملاك نوعيا

واقعاً  في حال كون اللحم غير مذكىً  , حالة التزاحم من مفسدة بعض الآثار الوضعية السلبية

 .  تكشف كشفاً ناقصاً عن الواقع طريقية  نوعية   سوق المسلمين هي أمارة  لأن قاعدة  ؛

على سننٍ واحدٍ , فهو على ليست  التكوينية الآثار الوضعيةإن ترتب  المحور الثاني :     

من حيثُ  فتأثير لقمة الحرام,  ية التامةل   والآخر على نحو الع   , الاقتضاء: قسم  على نحو  قسمين

إلى  ـ العلة التامة ـ , فتحتاجوليس على نحو العل  ية التامة  , الاقتضاءعلى نحو  هو الآثار السلبية

كحجب الدعاء  -في حصول أثر المقتضي   الحقيقي رضا المولىو إذن وهوتحقق الشرط 

؛ لعدم  موجود الشرطوهو العناد والتجري والعمد , فلا  رفع المانعإلى أيضاً , وتحتاج  - مثلاً 

فيَتَعَلََّمُونَ  ... لذا قال تعالى :  لكون التكوينيات أيضاً يجري فيها الإذن بجريانها ؛ إذن المولى

نْ أحََدٍ إ لاَّ ب إ ذْن  اللَّّ   ينَ ب ه  م  ه   وَمَا هُمْ ب ضَار   قوُنَ ب ه  بيَْنَ الْمَرْء  وَزَوْج  نْهُمَا مَا يفُرَ    ,  (2) ... م 

فلا يعُقل إذنه في ترتب الآثار السلبية , العمل بمؤدى الأمارة  صوكون المولى هو بنفسه رخَّ 

ر نوعُ عقوبةٍ , والعقوبة فترتب الآثار الوضعية السلبية المذكورة في الأخبا فيه ,على المأذون 

ً  ولا المانع مفقود  , تحقق الإذن بحصول الأثر ب مشروطة   ؛ لعدم  والإطاعة الانقيادوهو  أيضا

ن المكلف لم يشتر  إلا حيث إ بل العكس من ذلك , من السوق ريتالمش من ق بلَ   التجري والعناد

مُ على شراء اللحم إلا لكونه من سوق  ولولاه لما اشترى, لكونه سوقاً للمسلمين  , فالمكلف لم يقُْد 

 .  المسلمين

, أما الأول  التامة فالأثر ـ المعلول ـ لم تتم علته والمانع موجود , الشرط مفقود فالحاصل :     

القول بعدم  يمُكنف, , وأما الثاني لعدم التجري والعمد , فإذا كان الأمر كذلك عقلاً فلعدم الإذن 

الإقدام ف ترتب آثار لقمة الحرام في حال العمل بمقتضى العمل بمؤدى الأمارة المعتبرة شرعاً ,

 , والإقدام على الشراء في صورة العمد ترخيص من مولىال بمقتضى عمل  ما هو إلا بالشراء 

والشراء من سوق  الانقيادـ في صورة  , وهنابلا ترخيص  هو عمل  ي  عنه فيما هو منه

                                                           

بناءً على كون , ( هذا الجواب تنزلي جدلي , بمعنى لو سُل  مَ أن الآثار الوضعية مطلقة في حال العلم والجهل 1)
الآثار الوضعية التكوينية على سَننٍ واحدٍ , وإلا فهذا الجواب لا ينسجم مع مختار البحث وهو مسلك التكامل , 

ً آخر في ال كما سيأتي ذكره في المحور الثاني من نفس هذه  بينفبناءً على مسلك التكامل يكون هناك جوابا
 .  الصفحة

 . 102( سورة البقرة , آية 2)
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ً ـ بل الإذن والترخيص  , كما هو المفروض لا نهيَ  المسلمين مع كون اللحم غير مذكىً واقعا

 التكامل منها :لشرعي يتخذ أشكالاً من التأثير وا الاعتبارف,  بالشراء

التي  ـ ةالاقتضائي الشرعي بعلاقة الشرطية والمانعية مع التكوينيات الاعتباريقوم  . 1     

نَ بالشراء ـ مثلاً  تأثيرها إقتضائيٌّ  ـ عبر الإذن وعدمه , فإذا اعتبر الشارع سوق المسلمين فقد إذ 

 . ـ والإذن شرط  في التأثير

والإطاعة مانعان باعتبار  الانقيادعبر جعل  , بعلاقة المانعيةالشرعي  الاعتباروم قوي.  2     

 فلا يجتمع مع العقاب . , امثتال على طبق المأمور به , وما كان شأنه كذلك الانقياد

 بعلاقة البعث والزجر والترغيب والترهيب في التكوينياتالشرعي  الاعتباريقوم و . 3     

ل  ية المحضة ل  ي  تام  كما في الحرارة , الع  الشرعي  الاعتبارمعنى كون , ب للنار التي تأثيرها ع 

ل  ية التامة  ل إلى الآثار التي تحصل على نحو الع   .يزجر عن المقدمات التي توص 
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ً  والتكوينية اللوازم الشرعية:  الثالثالمطلب          وعلاقتها بقاعدة الفراش ـ النسب نموذجا

 

ينُْطلق منها لحل مشكلة مطردةٍ لم تقتصر  , هذا المطلب فيه نكات علمية ونكات واقعية       

بسبب ؛ عرفتها كل الحضارات والأمم  على حقبة زمنية معينة أو رقعة مكانية معينة , بل قضية  

من  أمثلةٍ وخياراتٍ  عبر عرض , لاقات خارج الإطار الأسريوجود مناشئ تدعو لفتح الع

الداعية لذلك تبتني على  تكون بديلة عن العلاقة الأسرية التقليدية , وهذه المناشئ , العلاقات

زلة العلة التامة لتكوين أي علاقة نبم ـ حسب المدعى ـ الذي هو , فلسفة التراضي بين الطرفين

 ً في الفلسفة  ناقصةٍ  وعلةٍ  , والحال كون التراضي مقتضٍ  جسدية بين إثنين متخالفينَ جنسا

واجبات شرعية , والذي ترتب على دعوة فتح العلاقات على وجود حقوق و ية مبنيٌّ الإسلام

صنفون غير شرعيين في نظر الدين والعرف والقانون , فلم تكن العابرة للإسرة وجود أولاد يُ 

, بل سلوك بل ظاهرة في بعض المجتمعات  , قضية الأولاد غير الشرعيين مشكلة إجتماعية

ليست محل البحث في هذه الرسالة , ولكن التي هي للحد من هذه الظاهرة  اتٍ آلي الإسلامُ  ضَ رَ فعَ 

من  لفراش , فلا بدَّ هي قاعدة ا معالجات ما يترتب على هذه الظاهرة من آثار ولوازممن ضمن 

وبيان , عليها ومناقشتها  طُرئتوالإشكالات التي  , اتهاوقراء معناهابيان القاعدة عبر بيان 

 :  مُتعددة   فيها , فيقُسم المطلب على محاور الاعتبارمدخلية 

 :معنى قاعدة الفراش  ـالمحور الأول       

أهمها بل السبب الرئيسي هو اختلاف القراءة والنظر ,  متعددة   اختلاف المعاني له مناشئ        

في تحديد المراد من , عليها  يسُاراختلاف المباني التي  والفقيه , وكذلكأمن ق بلَ  الأصولي 

 المبنى ومن أهم المباني هو تحديد, أو في تحديد بعض لوازمهما القاعدة الأصولية أو الفقهية 

سعة والضيق ـ مع القواعد وطبيعة علاقته ـ من حيث ال , الشرعي الاعتبارفي ماهية  واختياره

 ً ً  الاعتباريد مدخلية دفي سائر الفروع والفروض , فعدم تحمطلقا  في حركة سعةً وضيقا

ً سبب تُ  الانطباقو لاستنباطاالفقيه على مستوى و الأصولي , كما لو  في بعض الأحايين اضطرابا

رفة في قاعدة الإلزام  الملاكات الشرعية واقعيةأن فقيهاً كان مسلكه  ويفُتي بالإباحة الص  
(1)  . 

 

                                                           

 . 232ـ  231وسأتي توضيح ذلك بنوعٍ من التفصيل في ص ( 1)
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لا ( 1)التي هي قاعدةً منصوصةً  ـ في فهم قاعدة الفراش القول بوجود ثلاث قراءات يمُكنو     

 ـ وهي :قاعدةً متصيدَةً من الأخبار 

 لغير يكون , وغيرهأ للزاني كونه في شُكَّ  ولدٍ  كلَّ  أن : المراد من قاعدة الفراش :الأولى      

ً  يفترشها من رحم في ـ غير الزاني ـ مائه من تولده كان إذابشرط  , الزاني  الزاني وأما , ممكنا

 , الزاني بغير لحقيُ ,  وغيره الزنا من تكونه المشكوك الولد أن: أي  , ونصيب حظ فيه له فليس

ً  احتمالاً  - حتمليُ  الذي  فلا الزاني وأما , يفترشها من رحم في مائه من الولد يتكون أن - عقلائيا

 ولم , ولداً  أولدت ما متى الزوجة أن المذكورة بالقاعدة يقُصد) , وبعبارة أخرى ( 2) فيه له حظَّ 

 لغير أو له مشابهته عدم لمجرد عنه نفيه له يحق ولا , به لحقمُ  فهو الزوج عن بانتفائه يجُْزَمُ 

 كذلك,  ولده بكونه الجزم صورة في عنه الولد نفي له يحق لا الزوج أن فكما , الأسباب من ذلك

 القواعد كسائر هي الفراش قاعدة أن يتضح وبهذا , ولده نهأ واحتمال الشك حالة ذلك له يحق لا

 الشك حالة شيء كل على بالطهارة الحكم تتضمن الطهارة قاعدة أن فكما , الشك    حالة المقررة

 . ( ) (3له انتسابه في الشك حالة بالزوج الولد بإلحاق تحكم الفراش قاعدة كذلك , طهارته في

والذي ترتب على هذه القراءة هو نفي النسب بين المولود بغير نكاح شرعي وبين صاحب      

ً  النسب هـ (  676) ت :  المحقق الحلي جعلالماء ؛ لذا  نكاح  ومع الصحيح النكاح مع ثابتا

ً  إليه ينتسب لم , الجزم على ولد   مائه من فانخلق زنى فلو , الزنا مع يثبت ولا,  الشبهة  , شرعا

 لغةً  ولد   يسمى فهو , مائه من مخلوق لأنه ؛ يحرم أنه الوجه ؟ والزانية الزاني على يحرم وهل

 تُ الْبنَو , لتَْ ع إ نْ و الأم ب النَّسَب   رُمُ يح) قال :   هـ ( 786) ت :  الأول الشهيد, وكذا  (4)

بن   نْتُ وب , ب نتهََاو لاً فن الإ  لاً  تهَْانوَبَ  الْأخُْتُ و,  از   دَاً صَاعف الْخَالَةُ و ةُ الْعمَو,  كَ كذَل الأخَ   ب نتُ و,  فنََاز 

ض ويحَْرُمُ  , ت  ) الجواهر صاحب , وكذا (5)(  ن كَاحَ  عن ن ه  كَو رْط  ب ش , ب النَّسَب   يحَْرُمُ  ام اع  ب الر  

 كالأب , الآخر إلى الشخصين أحد بانتهاء بالولادة الاتصال هوقال : ) و   هـ ( 1266 :

ً  النسب صدق مع ثالث إلى بانتهائهما أو , والابن        في ما أو الشرعي الوجه على عرفا

 . (6) (  حكمه

                                                           

يسَى عَنْ يوُنسَُ عَنْ عَل ي   بْن  1) د  بْن  ع  يمَ عَنْ مُحَمَّ  سَال مٍ عَنْ  ( والأخبار كثيرة منها ما روي عن عَل يُّ بْنُ إ بْرَاه 
ً  وَل يدَةٍ  عَلَى وَقَعَ  رَجُلٍ  ف ي  اللَّّ   عَبْد   أبَ ي عَنْ  يَحْيَى  يوُرَثُ  لَا : )   فقََالَ  قَالَ  ابْنهََا فَادَّعَى اشْترََاهَا ثمَُّ  حَرَاما
نْهُ  لْف رَاش   الْوَلدَُ  : قَالَ   اللَّّ   رَسُولَ  إ نَّ  م  ر   ل  لْعَاه  نَا وَلَدَ  يوُرَثُ  وَلاَ  الْحَجَرُ  وَل  ي رَجُل   إ لاَّ  الز    .(  وَل يدَت ه   ابْنَ  يَدَّع 

 . 163, ص  7الكليني , الكافي , ج 
 . ٢٧٠, ص  ٤القواعد الفقهية , ج ,  الزارعي ينُْظر :( 2)
 . ١٨٤ ص , القواعد , مصطفوي+  ١٨٧ , ص ٢الإيرواني , القواعد الفقهية , ج ( 3)
  . ٥٩٦ - ٥٩٥ص  ٢شرائع الإسلام , ج الحلي , ينُْظر : ( 4)
, دار تراث ,  اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية, أبو عبد الله شمس الدين محمد بن جمال الدين ,  العاملي( 5)

 . ١٧٧, ص  هـ ١٤١٠,  ١ط   بيروت ,
 . ٧, ص  ٣٩النجفي , جواهر الكلام , ج  (6)
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في عدم سلب الولدية  , العرفياللغوي و الانطباقراءة على أساس تبتني هذه الق الثانية :     

كون : , وبتعبير آخر  ومنطبق  على ولد الزنا فالنسب حاصل  , عن المتولد من ماء غير شرعي 

فالأبوة والبنوة  , جعلية ةاعتباريوليست  , عنوانات مقومات الأسرة هي عنوانات تكوينية واقعية

ً  الزنا ولد نأ ) : أي والأمومة والأخوة وغيرها قضايا واقعية , ً  لهما ولد أيضا  ولغةً  شرعا

 ً  يرد ولم , اللغوي معناه على هو نماإو,  الشرع في حادث   اصطلاح   له ليس الولد نفإ , وعرفا

 كما يرثانه فلا,  بينهما التوارث انتفاء ثبت نماإ نعم,  الزنا ولد ولدية   نفي روايتنا من شيء في

 واحد غير في ووالديه الولد بين التوارث انتفاء ثبت وقد كيف , ولديته   ينافي لا وهو , يرثهما لا

ً  أو كافراً  الولد كان أو أباه قتل فيمن كما , بوجه الولدية نفي استلزامه غير من المقامات من  رقا

ً موج   ذلك يكون نأ غير من حينئذ توارث لا حيث؛   للفراش الولد  قوله وأما , ولديته لسلب با

 نهأ على دل وقد , الزنا أو الزوج من الولد نأ في الشك مقام في ورد نماإ فهو,  الحجر وللعاهر

 . (1)(  الزنا ولد ولدية نفي على له دلالة ولا , الحجر وللعاهر للفراش عطىيُ 

على أساس التفريق بين الزنا في ظرف فراش  مبنية   ءةَ القول أن هذه القرا يمُكن الثالثة :    

في  , الزوجية أو الملكية للأمة وبين الزنا بمطلق المرأة كغير المتزوجة أو المطلَّقة أو الأرملة

 لا تسلب النسبليست هذه القراءة  وبالتاليجري قاعدة الفراش في الأولى دون الثانية , 

بل لا تسلب حتى لوازمه مطلقاً إلا ما  ,في المرأة غير المُفترشَة فحسب  عن ولد الزنا الشرعي

وإمامة , وجواز توليه القضاء والمرجعية , قام الدليل على سلبه , فالأصل ثبوت نسبه وتوارثه 

ً , نعم كل ما في الأمر يكوالجماعة وغير ذلك   من)  فـ ,ن الزاني في غير الفراش مأثوما

 وإنما , أبداً  وأسرته الزنا ابن بين الترابط نفي إلى تهدف لا , الفقهية القاعدة هذه أن الواضح

 الدائرة هذه من تقفز حتى , فيه نحن مما هذا وأين , الشك عند بالفراش الولد إلحاق تهدف

 ما على بانعقادها الجزم يمُكن لا,  إليه المستندة والنصوص النبوي فالحديث وعليه,  ... الضيقة

جة بها المزني المرأة كون بحال النص اختصاص غايته بل , هذا من أوسع هو  لا , أمة أو متزو 

 ً  حرزمُ  غير فهذا,  بالفراش الولدية حصر بصدد الحديث وليس , هنا الفراش إقحام بقرينة مطلقا

ً  عام قانون بناء صددب هصدور حرزيُ  لا النبوي الحديث إن:  أخرى وبعبارة,  سياقاته من  مطلقا

ً  الزاني ينال لا فيهاو , الفراش عبر إلا لأهله نسبيُ  لا الولد أن في  - جداً  المحتمل من بل , شيئا

ً  الحديث هذا رودوُ  مواردَ ,  كل وربما غلبأ بقرينة ً  سنيا  الزنا حالة منه المراد يكون أن - وشيعيا

جة فترى هذه القراءة أن النسب ,  (2)(  بالزاني لا بالزوج الولد فيلحق , الأمة أو بالمتزو 

                                                           

 .  71ـ  70,  3الغروي , التنقيح , ج ( 1)
,  ١, ط  حب الله , الشيخ حيدر , دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر , دار الفقه الإسلامي المعاصر( 2)

 . ٣٢٠, ص  ٥, ج  ـه ١٤٣٦
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تخصصاً عن موضوع  : أن النسب ولوازمه خارج   بمعنىولوازمه ليس منظوراً للقاعدة أصلاً , 

رة  المترتبة على القول بالقراءة  القاعدة , والذي يعُيَ  نُ القول بهذه القراءة هي اللوازم الفاسدة الخَط 

 آثار ترتيب وعدم , الخطأ قتل موارد في العاقلة على الدية ثبوت إلغاءمن قبيل  , الأولى

ً  الزاني كان لو عليه الهاشمية  , وبالعكس الولد هذا تجاه والأم الأب عن النفقة  وإسقاط , هاشميا

ً  عليه ولايتهم وسقوط  ملك قضايا وبعض , أحكامهما وبعض والحضانة الرضاع وقضايا , مطلقا

 كما,  ذلك ونحو القصاص باب في بولده الوالد قتل ومسألة , العمودين أحد ملك لو كما اليمين

 الولد يكون أن هذا ولازم , الأب جهة من النسبي التشجير عدم بسبب ؛ الولد نسب ضياع يلزم

ً  - التشرد عن ينتج وما , الأسري للإنتماء فاقداً   في - والمراهقة الطفولة مرحلة في خصوصا

 خطرة نائمة خلايا عن عبارة الولد هذا يكون وبالتالي , ومنحرف خاطئ سلوك تولد الغالب

 يعيشها التي العار وصمة بسبب المجتمع على نفسه أفق في الحقد تناميبسبب  , المجتمع على

 فاقداً  فيكون,  أسرة دون من وكونه لتشرده السبب هو يعيشه الذي المجتمع كونل , نفسه في

ً  فيكون , ضرورية أولية غريزة الذي هو للإنتماء  , كما والعدوان الإجرام بأنواع للمجتمع مؤذيا

 تهَُمُهُم أسرٍ  في يتربوا لم كونهم بسبب , لوالده تنسيةً  ما هو إلا له شخصية هويةعدم إصدار  أن

الأطفال , فالذي يترتب على  لهؤلاء والظلم القهر إلا القراءة هذه من تولدي لا ومن ثمَّ  , سمعتها

 . (1) نفسه هذه القراءة من اللوازم الخطيرة أخطر من جريمة الزنا

 

 المدرك لهذه القاعدة : المحور الثاني ـ     

 الأخبار كثيرة التي هي نص في المطلوب منها :      

ثم , قال : ) أيما رجل وقع على وليدة قوم حراماً  صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله  ا ـ      

قال : الولد للفراش  اشتراها , فادعى ولدها , فإن ه لا يورث منه شيء , فإن  رسول الله 

 .  (2) يدعي ابن وليدته ( جل  وللعاهر الحجر , ولا يورث ولد الزنا إلا ر

ي   قَالَ : كَتبََ ـ  2      د  بْن  الْحَسَن  بْن  أبَ ي خَال دٍ الْأشَْعرَ  يدٍ عَنْ مُحَمَّ ومنها ما رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَع 

ي بعَْضُ أصَْحَاب نَا إ لىَ أبَ ي جَعْفرٍَ الثَّان ي   نَّهُ أثمَُّ , يسَْألَهُُ عَنْ رَجُلٍ فجََرَ ب امْرَأةٍَ فحََمَلتَْ  , مَع 

ل دٍ  تْ بِو  اء  مْلِ ف ج  ا ب عْد  الْح  ه  ج  وه ِ بِهِ  , ت ز  لْقِ اللَّه ل دُ أ شْب هُ خ  الْو  ط ِ  ف ك ت ب  , و  ل دُ بخِ  ات مِهِ : ) الْو  خ  هِ و 

ثُ ( غ يهة  لُ   لا  يوُر 
(3)

  . 

                                                           

 .   ٣٢٢, ص  5( ينُْظر : حب الله , دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر , ج 1)
 . 163, ص  7لكليني , الكافي , ج ا (2)
 . 316, ص  4من لا يحضره الفقيه , ج  الصدوق ,( 3)
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د   بْن الْحَسَنعن ـ  3      يرٍ  أبَ ي عَنْ  وُهَيْب   حَدَّثهَُمْ  : قَالَ  سَمَاعَةَ  بْن   مُحَمَّ   اللَّّ   عَبْد   أبَ ي عَنْ  بَص 

ً  قَوْمٍ  أمََة   عَلىَ وَقعََ  رَجُلٍ  أيَُّمَا ) :قَالَ  نْهُ  يوُرَثُ  لاَ  فإَ نَّهُ  , وَلدََهَا وَادَّعَى اشْترََاهَا ثمَُّ ,  حَرَاما  فَإ نَّ ,  م 

لْف رَاش   الْوَلدَُ  : قَالَ   اللَّّ   رَسُولَ  ر   , ل  ناَ وَلدََ  يوُرَثُ  وَلاَ  , الْحَجَرُ  وَل لْعاَه  ي رَجُل   إ لاَّ  الز          وَلدََ  يدََّع 

يتَ ه  (  .  (1) جَار 

  : الثلاث القراءاتالصحيح من المحور الثالث ـ      

ة هي الثاني ن القراءةة , بل إوالثاني ىالأول بين القراءة الجمع مانعَ منحث أنه لا البيرى       

 فجوهرهما واحد  , هو اللحاظ , وإلا الافتراق, وسبب  ىللأول ةً مفسر ةإلا أن الثانيبعينها الأولى 

الشرعي لا التكويني كما  عتباريالاإلى سلب ورفع النسب  الأولى ناظرة   القراءةَ ن وبيان ذلك : إ

هادة وإمامة المترتبة كالإرث والقضاء والش ةعتباريالا, أي بلحاظ رفع بعض اللوازم  هو واضح  

القراءة الثانية ناظرة  إلى إثبات النسب التكويني وولاية الأمر وغير ذلك , الجماعة والمرجعية و

لبنوة ؛ لأن العلاقات الأسرية ومفاهيمها من الأبوة وا الاثنينعبر التولد اللغوي ولا تنافيَ بين 

؛ لذا لم ينف  أحد  نسب ولد الزنا من طرف الأم وإن كان قهراً  حاصلة   والأخوة والأمومة تكوينية  

الزنا من  :عنوان الزنا مُنْطبق  عليها ـ كأن كانت عالمة عامدة لا وطئ شبهة أو مضطرة ـ أي 

 بعضيؤُيد هذا الجمع هو ما فهمه  , والذي الطرفين حاصل  لا من طرف الرجل فقط 

السيد  ذكرهما , فمثلاً  (2) في كيفية توجيه الروايات الواردة في ابن الزنا,  المعاصرين

في مقام الإخبار عن قضايا  تفي كون قاعدة الفراش ليسهـ (  1395) ت :  البجنوردي

 مقام في  أنه في شك ولا ):  حتى يقُال أن نسب ابن الزنا مسلوب واقعاً وحقيقةً فقال, واقعية 

 التي الشرعية القضايا وظاهر , خارجي أمر عن الإخبار   مقام في لا , الشرعي الحكم بيان

 في لكنها , خبرية جمل الصورة بحسب كانت وإن أي , القبيل هذا من كلها الإخبار بصورة

 وقوعها ثم , عيديُ  ولا يغتسل لا فربما , الشرعية الأحكام عن الإخبار بصورة إنشاءات الحقيقة

ً  - الثلاثة الأزمنة أحد في   غير تكون - الخارجية الأمور عن إخبارات كانت لو أنها إلى مضافا

                                                           

ستبصار فيما اختلف من الأخبار ) تحقيق : السيد حسن هـ ( , الا 460مد بن الحسن ) ت : ( الطوسي , مح1)
 . 182, ص   4هـ , ج  1390,  1, طهران , ط  دار الكتب الإسلاميةالخرسان ( , 

ً  قوم وليدة على وقع رجل أيما) :  قال  الله عبد أبي عن المتقدمة الحلبي صحيحةكما في  (2)  ثم حراما
قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر , ولا  فادعى ولدها , فإن ه لا يورث منه شيء , فإن  رسول الله  , اشتراها

 . 163, ص  7يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته ( . الكليني , الكافي , ج 
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 هذين وأمثال (2) " يعيد " و (1) " يغتسل" :   فقوله , الأحيان من كثير في الواقع مع مطابق

 , واقع أمر عن إخباراً  (3) " للفراش الولد" :  قوله كان لو الكلام محل نفس وفي , بيان مقام في

ً  الولد يكون أي كذلك يكون لا ربما ً  , الفراش لغير واقعا  فيها يشيع التي الأزمنة في خصوصا

 . (4) ( معصوم لأنه منه الكذب يصدر أن يمُكن ولا , الفجور

اللوازم الشرعية والعقلية  جميع   جريان   كون الأصل هو أصالةُ والشاهد الآخر على الجمع       

على ولد الزنا إلا ما أخرجه الدليل ؛ لأن الشك في جريان اللوازم في حقه من قبيل الشك في 

الذي هو مسرحاً  , الذي هو مسرحاً للإحتياط لا من قبيل الشك في أصل التكليف , ف بهالمكلَّ 

 من إنه ثم ) : إلى ذلك بقوله هـ ( 1395) ت :   السيد البجنورديأشار  ؛ لذاللبراءة 

ً  فيكونان,  الرجل إلى بالنسبة يكون قد الزناء أن   الجلي والواضح المعلوم  والولد , وزانية زانيا

 , واحد طرف من الزناء يكون وقد , الطرفين من يةً غْ لُ  ويكون,  منهما واحد كل   من يرث لا

ً  متعمداً  أحدهما يكون بأن وذلك ً  الآخر والطرف , ملتفتا  دون المشتبه من الولد فيرث , مشتبها

 كحرمة , الآثار بعض إلى بالنسبة بهما يلحق أنه بينا فقد الإرث غير في وأما , والزانية الزاني

ً  باغ يكونان بحيث , الطرفين من الزناء في حتى المحارم نكاح  من يكون أن عن فضلاً  , وبغيا

 الشارع أن هو الروايات وبعض المشهور ظاهر ولكن , اخترناه الذي هو هذا , واحد طرف

ً  , جد اً  مشكل بذلك الالتزام ولكن , الزناء في النسب ألغى  , المحارم نكاح إلى بالنسبة خصوصا

 من الأكبر الولد كان فلو اخترناه ما على وبناءً  , الزناء من والأخت , الزناء من البنت كتزويج

 من الزناء كان إذا هذا , أبيه صلوات قضاء عليه يجب ولكن , (5) الحبوة يرث لا الزناء

ً  الطرفين أحد كان إذا وأما , الطرفين ً  بالمشتبه الولد فيلحق , مشتبها  جميع عليه ويترتب , قطعا

 . (6)والأحكام (  الأمور بحقائق العالم هـو والله , الصحيح النسب آثار

      ً ً  فهو,  الزاني ماء من تكونه م  لِ عُ  وإن إلى ذلك بقوله : ) الزارعيأشار الشيخ وأيضا  أيضا

 وهو أمه والزانية أباه الزاني فيكون حقيقية , وإضافة خارجية نسبة إليه ومضاف به منتسب

                                                           

ئاَبٍ قَالَ : سُئ لَ أبَوُ عَبْد  اللَّّ   (1) جُل  يجُْن بُ ب اللَّيْل  ف ي شَهْر   عَن  ابْن  مَحْبوُبٍ, عَن  ابْن  ر  , عَن  الرَّ ر  وَأنََا حَاض 
لُ حَتَّى يصُْب حَ , رَمَضَانَ  لُ وَيصَُل  ي وَ  أسَْ ) لَا بَ  , قاَلَ : فيَنََامُ وَلَا يغَْتسَ  ( . الحميري , عبد الله يَصُومُ , يغَْتسَ 

( , مؤسسة آل البيت  مؤسسة آل البيت ناد ) تحقيق : سهـ ( , قرب الإ 304ت : بعد عام بن جعفر ) 
  9هـ , ص  1413,  1, قم المقدسة , ط . 

يَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أبَاَنٍ عَن  الْفَ  ( عن الْحُسَيْن بْن2) رٍ عَنْ عَل ي   بْن  مَهْز  يُّ عَنْ عَبْد  اللَّّ  بْن  عَام  دٍ الْأشَْعَر  ضْل  مُحَمَّ
جُل  يصَُل  ي فَلمَْ يَ  بْن  عَبْد  الْمَل ك  أوَ  ابْن  أبَ ي يعَْفوُرٍ عَنْ أبَ ي عَبْد  اللَّّ   ئهُُ  , فْتتَ حْ ب التَّكْب ير  أنََّهُ قَالَ : ف ي الرَّ هَلْ تجُْز 

كُوع   يدُ صَلَاتهَُ إ ذَا حَف ظَ أنََّهُ لمَْ يكَُب  رْ ( . الكليني , الكافي , ج  قَالَ , تكَْب يرَةُ الرُّ  . 347, ص  3: ) لَا بَلْ يعُ 
 . 191وهي رواية أبي بصير المتقدم ذكرها في ص  (3)
 . ٢٧, ص  ٤القواعد الفقهية , ج ( ينُْظر : البجنوردي , 4)
وهي أن يعطى الولد الأكبر من تركة أبيه , ثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه قبل تقسيم التركة , في مقابل ما ( 5)

 .  245ـ  244فات أبيه من صلاة وصيام . ينُْظر : الشهيد الأول , اللمعة الدمشقية , ص 
 . ٤٩ - ٤٨, ص  ٤( البجنوردي , القواعد الفقهية , ج 6)
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 والولد , الزانية أو الزاني بين قطاعهوان , النسب اءانتف على يدل معتبر دليل لعدم ولدهما ؛

 ع  ض  ر  أ   من نكاح وتحريم كالتوارث المعتبر , بالدليل خرج ما إلا النسب أحكام جميع عليه بفيترت

بالنسب الشرعي (  للنسب اللبن تبعية يختص حيث وأقربائهما , والزانية الزاني على لبنه من
(1)

 . 

 : الشرعي بقاعدة الفراش الاعتبارعلاقة  الرابع ـالمحور      

يتبين للبحث  المحور الأخير ؛ إذن الدخول في الآ يمُكن بعد الوقوف عند المحاور السابقة ,     

 الاعتبارالشرعي لا ينفك عن الحقائق التكوينية ـ كما هو في المقام في ابن الزنا ـ , ف الاعتبارأن 

الشرعي هو بنفسه جانب ماهوي في حيثياث النسب , بمعنى ليس النسب هو التولد من ماء 

وم النسب ؛ لأن النسب ليس اعتباراً فحسب , بل له حيثيات تشكل تمام ماهية مفهالرجل تكويناً 

كما لو قال وجيه  هذا ولدي لإكسابه  , محضاً حتى يكون شأنه شأن التبني أو التناسب التشريفي

ابن  نسب اعتبار ـ حتى يكون أيَّ  الشرفية , وليس النسب هو تكوين وتحقق محض ـ من دون

بينية ـ أي يش الا دام أمر النسب يعقة شرعية , فمالزنا نسباً صحيحاً شأنه شأن المتولد من علا

ـ احتاج إلى طرف ثالث ينظم هذا التأرجح بين اللحاظينَ ألا وهو  الاعتباربين التكوين ومطلق 

الشرعي برفع بعض اللوازم والآثار المترتبة على التكوين أو  الاعتبارالشرعي , فيقوم  الاعتبار

لا يستلزم رفع الآخر , فإذا رفع الشارع  دهمامع كون رفع لازم أح , الاعتبارعلى  المترتبة

فلا يلزم رفع النسب المترتب على , المترتب على التشريع ـ وهو النكاح الشرعي ـ النسب 

قال بجواز نكاح البنت المتولدة  ؛ إذ (2)لدى بعض  والخلط عدم الفصلالتكوين , ومن هنا وقع 

لفراش مقدمة حتى وإن فقال أن قاعدة ا وقع في التفريط (3) , وآخرَ  فوقع في الإفراطمن الزنا 

 . فالولد يلُْحَقُ بالزوج  , وليس من الزوجكون الولد من الزاني حصل اليقين , ي

في تحديد قراءة القاعدة الأصولية  مهمة   الشرعي له مدخلية   الاعتباروالحاصل : إن       

المطلق أو  الاعتباروالقضايا غير متمحضةً ب, من الموضوعات  والقاعدة الفقهية ؛ لكون جملةٍ 

التعالق والتوسيط بينهما  ينُظم طبيعة , بالتكوين والتحقق , وهذا يقتضي وجود ضابط في البين

مع حفظ الملاكات من المصالح جلباً ومن المفاسد درءاً ,  , بصورة تكون محق قةً للتكاملبشكل و

الشرعي , فمثلاً  الاعتبارسوى هذا الضابط إلا  مع حفظ جهات التحسين والتقبيح كذلك , وليس

ال بجواز التزوج منه إن كان أنثى ولد الزنا ليس مسلوب البنوة مطلقاً ـ اعتباراً وتكويناً ـ حتى يق

                                                           

 . ٢٧٢ ص , ٤( الزارعي , القواعد الفقهية , ج 1)
محمد  بن ابن قدُامة , عبدالرحمن ابن قدامة ذلك . ينُْظر : له نسََبَ وهو بن إدريس الشافعي حيث ( 2(

 ـ ٤٨٣ ص , ٧ العربي , حلب , د . ط . د . ت , ج الكتاب هـ ( , الشرح الكبير , دار 682) ت :  المقدسي
٤٨٤ . 

بَ إلى أبي حنيفة ذلك . ينُْظر : ابن قدُامة , الشرح الكبير , ج  (3)  . 68, ص  9إذ نسُ 
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بَ للشافعي , فالأثر التكويني على حاله ولم يلَُّغَ من الشارع اعتباراً  عبر  , إجماعاً سوى ما نسُ 

تنزيل الموجود منزلة المعدوم , وليس ولد الزنا مستجمع جميع أجزاء الولادة الشرعية حتى 

 ع الآثار مطلقاً من الإرث وغيره .يقُال بترتب جمي

ع  ومُضي  ق  , فالقراءة الأولى والثانية مؤداهما واحد   الاعتبارف       , والقراءة  الشرعي مُوس 

بالنظر إلى جانب النسب التكويني ؛ حيث فهمت من رفع النسب  ؛ لاقتصارها لة  الثالثة مشك  

ابط الأسرية , وهذا الفهم في غير محله , فولد و رفع لوازم النسب التكويني كالروالشرعي ه

الزنا له أم وله أخوال وخالات , وكذا له أب وأعمام وعمات وإخوة وأخوات , وإذا كان الأمر 

لثالثة من التشرد وإلغاء الأسرة ونظام الهُوية الشخصية وغير فلا يأتي محذور القراءة ا, كذلك 

, هو الذي تولد من دون علاقة شرعية ـ  ذلك , فالأمر جارٍ عليه كما هو الحال في الولد العرفي

من ذلك فبعض الأعراف تسميه ولداً ؛ إذ مستندها في ذلك هو التراضي الحاصل  على الرغمو

عبر المراسيم , بين الجنسين كافٍ في الحكم بشرعية العلاقة من الحاجة إلى الجانب التوثيقي 

هو الذي انعقد وتولد على وفق المحاكم المدنية الوضعية ـ  والولد القانوني ـ والعقود وما أشبه

ً كما في الأ  نظمة العلمانية التي لا تطالب بعقد الكنسية أو المؤسسة الدينية أو أي جهة دينية مطلقا

هو الذي ينُْسب إلى جهة ما أو مكان ما أو زمان ما فيه حدث مقدس أو ـ  والولد التشريفي ـ ,

, والإنتماء في ولد الزنا حاصل ـ  مكان يضم شيء مقدس أو نسب مقدس وغير ذلك من الجهات

, وأن الفرق لها ن بعض لوازمه مرفوعة إعتباراً ؛ لأن النسب مقتضٍ للوازم لا علة تامة إلا أ

بين القراءة الأولى والثانية والثالثة في الأصالة والتأصيل بلحاظ اللوازم , فالأصل عند الأولى 

على  خرج بالدليل , فيكون الخارج والثانية سلب جميع لوازم الولد الشرعي عن ولد الزنا إلا ما

ـ مقتضى القاعدة , وأما القراءة الثالثة ترى أن الأصل ثبوت جميع لوازم الولد الشرعي  خلاف

ما عدا ولد الزنا من الزوجة أو الأمة ؛ لانطباق الفراش على الأولى والملكية على الثانية ـ 

عدة , للمتولد من دون عقد شرعي , إلا ما أخرجه الدليل فيكون الخارج على خلاف مقتضى القا

فاللوازم ثابتة  لولد الزنا أصالةً فضلاً عن ثبوت الولدية الشرعية له , والمسلوب من اللوازم عن 

 ولد الزنا يكون في حال الفراش , الذي تجري في حقه أصالة عدم ثبوت اللوازم .  
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 الشرعي في العبادات  الاعتبارالمبحث الثاني : تطبيقاتُ تكاملِّ     

  توطئةٌ :    

ل أن      يأخذ أشكالاً وألواناً مُتعددةً في طبيعة التناسب ,  , الشرعي الاعتباريجد الباحث والمتأمَّ

فالتناسب والتلائم تارةً يلُحظ بحسب حال المكلَّف وهو المأمور , وأخرى بحسب حال المكلَّف به 

وأحوال وعوارض وهو المأمور به ـ العبادة مثلاً ـ , وأخرى بحسب حال التكليف وهو متعلقات 

والحرج والزمان وغير ذلك  الاضطرارات الطارئة على طبيعة التكليف , كمن العنوان , التكليف

أن  يمُكنالشرعي في العبادات حاصل  لا محالة , بل حاصل بأدق ما  الاعتبار, فالتكامل في 

الجانب كما سيتجلى ذلك في تضاعيف هذا المبحث , ولعلَّ هذا أحد أسرار خلود  , يتُصور

للعبادات في  يمُكن : الإسلام خاتم الأديان , بمعنى بادي في التشريع الإسلامي بلحاظ كونالع

بوصفها توقيفية تعيش الثبات  , مسايرة الزمان والمكان عتباريالاالمنظومة الإسلامية بجانبها 

  والقرار .

 الصلاة نموذجاً المطلب الأول : قضاء الفوائت وعلاقتها بعبادية العبادة ـ      

عة تناسب القضاء يقتضي قراءة طبي, إن ملاحظة قضاء الفوائت في المنظومة التشريعية       

, فالعلاقة التكاملية بين ثلاثة للفائت  ـ المكلَّف ـ التناسب مع الحال القاضيمع المقضي إلى جانب 

من ملاحظة هذه العلاقة  بدَّ  , بل لا واحدٍ  البت بسلامتها بمجرد النظر ببعدٍ  يمُكنلا , أطراف

الشرعي مع العبادة بالمعنى الأخص * ,  الاعتبارمن خلالها الوقوف على تكاملية  يمُكن, بأبعادٍ 

ولكونها المصداق الأجلى في العبادات , وإلا , وتم اختيار الصلاة ؛ لغرض عموم الإبتلاء بها 

ة قضاء علاق لحاظ يمُكنجميع التكاليف , ففي عنصراً سيَّالاً  الاعتبار فلا خصوصية لها بوصف  

 محاور :الفوائت من الصلاة على 

  : مدرك قضاء الفوائت الأول ـالمحور     

 

يَ عن  و, وهمدرك منصوص  لا مُتصيد  ال      د بْنما رُو  يمَ عَنْ  مُحَمَّ يعَْقوُبَ عَنْ عَل ي   بْن  إ بْرَاه 

نْ صَلَاة  السَّفرَ   يزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قلُْتُ لهَُ رَجُل  فَاتتَهُْ صَلَاة  م  ادٍ عَنْ حَر  فذََكَرَهَا ف ي  , أبَ يه  عَنْ حَمَّ

ي مَا فاَتهَُ كَمَا فاَتهَُ )  : الْحَضَر  , قَالَ  ثلْهََا  , يَقْض   ,إ نْ كَانتَْ صَلَاةَ السَّفرَ  أدََّاهَا ف ي الْحَضَر  م 

 علاقة ظة ـ, ثم ملاح 1)) (  فَاتتَهُْ  اـفلَْيَقْض  ف ي السَّفرَ  صَلَاةَ الْحَضَر  كَمَ  , كَانتَْ صَلَاةَ الْحَضَر   وَإ نْ 

                                                           

وهي التي يشُترط فيها قصد القربة , وتقع العبادة من دونه فاسدةً , مع كونها محددةً ومرسومةً من ق بَل  الشارع  *
 . 414, ص  2؛ لأجل التقرب بها للباري تعالى . ينُْظر : المظفر , أصول الفقه , ج 

 .  268, ص  8ج ,  وسائل الشيعة( الحر العاملي , 1)
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ما فات  اقض   قاعدةو, *  الميسور لايسقط بالمعسور بالقواعد الفقهية الأخرى كقاعدةالقاعدة هذه 

وهي في قضاء الفوائت ,  وإنما تختصُ في بعض الأبواب الفقهية,  ليست مطردةً  كما فات

 . بالنسبة إلى العبادات

 : الصلاة الفائتةب مدركعلاقة ال تصوير الثاني ـالمحور      

      ً ,  ثم عَجَزَ عن القيام ,ولكنه لم يصُل   عمداً ,  على الصلاة من قيامٍ  كان قادراً  لو أن شخصا

 الأدائية كما يصلي صلواته اليومية من جلوسٍ  فهل يقضيها , وأراد قضاء ما فاته أيام استطاعته

 اقتضاءً لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ويعمل بتكليفه , -القيام  عن في حال كونه عاجزاً  -

الوصي أو من ق بلَ   ل  بَ من ق   اءهاويجب عليه أن يوُصي بقض,  قضائها بعدم جواز أو أن يحُكم ,

 الاختياروما ب في حال قدرته وعدم عجزه ,, ترك صلاته عمداً  على مَ دَ قْ لأنه هو الذي أَ  ورثته ؛

 أو هناك تفصيل آخرَ  , ما فات كما فات واقتضاءً لقاعدة اقض   , ** الاختيارب ليس ما نافيلا يُ 

 الوجوه محتملات . , فكل هذه ؟ (1) كما سيأتي في المحور الرابع

بسبب  يتُصور فيها التعارض , أن بعض القواعد الفقهية أن يقُال في المقام يمُكنومن هنا      

 ً وعالم  لا أن التعارض يرجع الى عالم الثبوت -بسوء اختيارٍ من المكلف  التزاحم خارجا

 فلابد من حاكمية بعض القواعد على بعضها الآخر . , -التشريع 

 : من ناحية التعلَّق الشرعي الاعتبار لحاظات الثالث ـالمحور     

من دون النظر إلى الأفراد  , بطبيعة مطلق الفوت الشرعي الاعتبار يتعلق أن الأول :    

 وخصائصها .

  . وألوانٍ  بما يكتنفها من خصوصياتٍ  وبهُويته أو يتعلق بفرد الفائت الثاني :    

 

                                                           

تقريبها بعدم سقوط الميسور بسقوط  يمُكنوبقاعدة ما لا يدُرك كله لا يتُرك جُلُّه , و ةالاستطاع* وتسمى بقاعد 
المعسور , أي إذا رُتب طلب  شرعي على موضوع عام بعموم استغراقي كقوله : أكرم العلماء , أو على 

ز  عن إتيان موضوع مركب ذي أجزاء كقوله : أكرم هؤلاء العشرة أو صل صلاة الصبح , فعَرَضَ للمكلف عج
ً , فيبقى بعض  ميسوراً , فيكون  ً , وكان اتيان بعض المصاديق أو بعض الأجزاء ممكنا ما تعلق به الحكم تاما
على عُهدة المكلَّف , ويكون محكوماً بحكمٍ كان عليه عند إمكان الجميع . ينُْظر : المشكيني , الشيخ الميرزا علي 

,  6لأصول ومعظم أبحاثها , مطبعة الهادي , قم المقدسة , ط ا صطلاحاتهـ ( , ا 1428أكبر فيض ) ت : 
 . 211ـ  209هـ ,  ص  1374

, بمعنى عدم إمكان  الامتناعيتحقق  -الفعل المحرم  -** معنى القاعدة هو أن المكلَّف إذا ألقى نفسه في المحذور 
لا يوُجب نفي التكليف والعقاب ؛ لأن  - الاختيارالإلقاء في المحذور بسوء  -في ذاك الحال , ولكن ذلك  الامتثال
, الذي يشُترط في التكليف والعقاب . ينُْظر : المصطفوي , القواعد ,        الاختيارلا ينُافي  الاختيارب الامتناع
 . ٦٩ص 
 . 199المحور الرابع من هذا المطلب في ص ( 1)
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مَ       , ويكون الأمر بالقضاء  إنشائي   مفاد   مفاده ما فات كما فات اقض   كونيف , ولبالأفإذا حُك 

استقرَّ في  المكلف أن الذي فاته والذي مَ ل  نوعي غير محدد الصنف واللون بالنسبة للفائت , فإذا عَ 

؛ لأن  الظاهري , فيجري عليه حكم وجوب القضاء , ولكن لا يعلم نوع القضاء ذمته هو القضاء

 .ما فات كما هو مطلق الفوت  اقض   موضوع

مَ بالثاني       ؛ لأن موضوع قاعدة  فلا يجب عليه القضاء , فيجري في حقه البراءة وإذا حُك 

في  حرزٍ ما فات كما فات هو الوجوب الواقعي بالخصوص بالنسبة للفوائت , وهذا غير مُ  اقض  

ً ـ حقه م بوجوب الفائت يُ  الدليللأن  فائت عليه ؛الإجمالاً بوجوب  ـ لعجزه عن الصلاة قياما لز 

ً , أما الفائت غير المعل ً المعلوم واقعا    اقض  ما فات كما  لحديث فهو ليس مشمولاً , وم واقعا

                   السيد الصدر أشارلذا  يجب على المكلف القضاء ؛لا , ف وليس من أفرادها فات

وهو  , دليل وجوب القضاءإلى اللحاظينً بقوله : ) أن في بعض دروسه  هـ ( 1400) ت : 

فات إذا استظهرنا منه أنه إنشاء للأمر بالقضاء , إلا  أنه أمر نوعي غير محد د  كما فات ما اقض  

واجباً فيجب القضاء , وإن كان  فات ما فات , فإن كان ما وإنما يتحدد لونه بتحدد لون, اللون 

جباً واقعياً فيجب القضاء واقعياً , وإن كان ظاهرياً فيجب القضاء مستحباً فيستحب , وإن كان وا

ظاهرياً , وهذا معنى كون الأمر بالقضاء أنه نوعي غير محد د اللون , وهذا من قبيل أن نقول 

فإن كان المعسور واجباً  , من المعسور بكتالميسور يُ  الميسور لا يسقط بالمعسور , حينئذٍ 

أنه من قبيل قاعدة , وحينئذ فإذا استظهرنا من دليل وجوب القضاء  , فالميسور مثله وهكذا

, لا بأس بالتفرقة المتقدمة في المقام  الميسور وأنه إنشاء لأمر نوعي غير محد د اللون , حينئذٍ 

ً فوت الواجب الظاهري , في أثناء الوقت  الاستصحاببين جريان  فيجب , فيثبت به وجدانا

 ً لم يجر حتى  الاستصحابفات , وإن فرض أن  ما لأن لونه تحد د بلونظاهرياً ؛  قضاؤه وجوبا

لا الفوت الواقعي ؛ لأن استصحاب عدم  ءٍ  مضى الوقت وانتهى , إذن هنا لم يحرز فوت شي

ء ظاهري في  إذ لم يفته شي ؛ حرز الفوت الظاهرييُ حرز الفوت الواقعي , ولم الإتيان لا يُ 

  (1)( فلا يجب عليه القضاء , وحينئذ تجري في حقه البراءة , الوقت 

 الشرعي وعلاقته بقاعدة اقضِّ ما فات كما فات : الاعتبارالمحور الرابع ـ مدخلية       

إذا لوحظ  بقاعدة اقض  ما فات كما فات في الأركان : الشرعي الاعتبارة علاق الأول ـ      

    القول بجواز  يمُكنف , على أساس كونه عنصراً فاعلاً في التكوين والتشريع الشرعي الاعتبار

 الاعتباربسبب ملاحظة ؛  الواجبة وقضاء الفوائت,  ـ بل بوجوب ـ تأخير الصلوات الفائتة

                                                           

 . 496, ص  4( عبد الساتر , بحوث في علم الأصول , ج 1)
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 بني قولٍ ـ عبر ت عبر القول بالتفصيل,  وبحال القضاء بحال المكلف وطبيعة علاقته الشرعي

وجب  -ولو المستقبل البعيد  -في المستقبل  ءُهُ يرُجى برُ أن المكلف لو كان:  بمعنى ـ (1)ثالثٍ 

وجب  ءُهُ وإن كان لا يرُجى برُ والشفاء ,إلى حين البرُء  وتأخير القضاء , عليه عدم القضاء

بسبب رفع  ؛ اقض  ما فات كما فات وحينئذٍ لا تجري عليه قاعدة   عليه قضاء الفوائت ,

فلو كان ممن  , هذا القول, وعلى  ءُهُ على مَن لا يرُجى برُْ  الشرعي الاعتباربل ن ق  م فعليتها

عمداً في  تقضاء الفوائ ها , فكأنما لم يتركخلال ـ وتوُفيَ  ـ مثلاً  خلال سنةٍ  ءُهُ وشفا ءُهُ يرُجى برْ 

 الاعتبارعلى التأخير عمداً , فيلُاحَظ في المقام قيام  ليس بمأثومٍ  فهو لذا اعتباراً ؛ حال عجزه

منزلة العدم , فيجب على الموصى  -وهي السنة  -تنزيل هذه المدة  ـ الصورةالشرعي ـ في هذه 

 جملة   -القول بالتفصيل  وهو -, وذهب إلى هذا القول الثالث  قضاء هذه الفوائت له أو الورثة

الأحوط لذوي  هـ ( حيث قال : ) 1390) ت :  السيد محسن الحكيم : منهم  من الفقهاء

إلا إذا عَل مَ بعدم ارتفاعه الى آخر العمر , أو ظهر ,   الأعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر

ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة , بل يجوز لهم  , بعض أمارات الموت , لكن إذا قضى

ً القضاء  عيدون إذا ومع انكشاف الخلاف يُ  , مال استمرار العذر الى آخر العمرمع احت, تكليفا

 . )2)(  كنيةكان الإخلال بجهة ر

هـ ( حيث قال : ) يجب لذوي  1413) ت :  السيد الخوئي  نفسه وذهب إلى الرأي      

الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر , فيما إذا عُل مَ بارتفاع العذر بعد ذلك , ويجوز 

البدار إذا عُل مَ بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر , بل إذا احتمُل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً , لكن 

, فيما إذا كان الخلل في الأركان , ولا تجب الإعادة إذا  إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة

 .  )3)(  كان الخلل في غيرها

  قصر والتمام : الشرعي بقاعدة اقض  ما فات كما فات في ال الاعتبارعلاقة  ـ الثاني      

  ع حكم  ـل تشريـل بأصـالجاه ي حكمَ ـشرعال تبارـالاع ل  عْ في جَ  على نحو واضـحٍ تتجلى العلاقة 

 

 

 

                                                           

 .  197ص  المحور الثاني في الأشارة إلى القوليَن الأوليَن في ( تمت1)
 . 279, ص  1( منهاج الصالحين , د . ط , د . ت , ج 2)
 . 203, ص  1( منهاج الصالحين , ج 3)
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الشرعي صلاة  الاعتبار لَ عَ جَ  ؛ إذ لجعل الحكم في حق غيره كالساهي والناسي *القصر مغاير  

ولكن لم , فالجاهل ) إذا كان جاهلاً بأصل الحكم  الجاهل بأصل تشريع القصر سفراً صحيحةً ,

وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به , وإن كان لو أتم في الوقت كان  , في الوقت يصل   

ذكرناه  ما , فلا ينافي الاغتفاربل من باب  , صحيحاً , فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه

ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام , وكذا الكلام في  فات , كما فات ما قوله : اقض

وجب عليه  , صل   أصلاً عصياناً أو لعذرفإنه لو لم يُ  , ـ وهو القصر ـ أو لحكمه الناسي للسفر

فيجب عليهما الإعادة داخل الوقت  , وهذا بخلاف الساهي والناسي , (1)(  القضاء قصراً 

 .الشرعي  الاعتبارل في المقام بين الجاهل وغيره هو فص   والقضاء خارجه , والمُ 

 وغيره ـ بناءً على التفصيل بين الجاهل على بنيمعلى القول ال إشكال  يفُترض ولكن قد      

حكم القصر وقد صلى في تشريع البالنسبة إلى الجاهل بأصل  , في القضاء الاعتبارمدخلية 

مَ بعدم كفايته في حق الناسي والساهي  الانقيادحاصله : إن ـ   تماماً   وبعينه هو بنفسه, الذي حُك 

مَ بكفاية  موجود   وترتيب اللوازم  خاصة , في الجاهل الانقيادأيضاً في حق الجاهل , فلماذا حُك 

 ما فات كما فات عليه ؟  اقض   على صلاته المخالفة للواقع وعدم إجراء قاعدة  

فأما أن يقُال بعدم كفاية التمام ولزوم الإعادة أو القضاء في حقه حيث شأنه شأن الناسي      

وتبدل الواقع في حقه ؛ لأن حكمه الواقعي هو  *الأشعري * أما أن يقُال بالتصويبو,  والساهي 

ً , و مَ ب على الرغمالقصر لمكان سفره وصلى تماما صحة صلاته , وهذا يستلزم من ذلك حُك 

                                                           

أن  النسيان إنما يكون عما كان , والسهو يكون عما لم يكن ؛ لذا تقول : : بين النسيان والسهو  * الفرق الأول
ا عرفته  وإنما تقول سهوت عن السجود في الصلاة , فتجعل السهو , نسيتُ ما عرفته , ولا تقول : سهوتُ عم 
ا ينسى ماكان نسان إن من الإإعنه يتعاقبان , والفرق الثاني : بدلاً عن السجود الذي لم يكن , والسهو والمسهو 

ذاكراً له , والسهو يكون عن ذكر وعن غير ذكر ؛ لأنه خفاء المعنى بما يمتنع به إدراكه , والفرق الثالث : وهو 
أن الشيء الواحد محال أن يسُهى عنه في وقت ولا يسهى عنه في وقت آخر : وإنما يسهى في وقت آخر عن 

في وقت آخر , والفرق الرابع : أن السهو هو زوال  مثله , ويجوز أن ينسى الشيء الواحد في وقت ويذكره
ً  في الصورة المعقولة عن الجوهر العاقل وارتسامها وهذا , الحافظ لها , والنسيان هو زوالها عنهما معا

باب  في في الصور المحسوسة , أما المعقولة فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد بزوال المفيد للعلم يتأتى
+ ينُْظر : العلامة الحلي , كشف  286ديقات . ينُْظر : العسكري , الفروق اللغوية , ص التصورات والتص
 . ١٠٤المراد ,      ص 

( الفياض , الشيخ محمد إسحاق , تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى , مطبعة محلاتي , قم المقدسة ,       1) 
 .  475, ص  4د . ت , ج 

ً لحدوث مصلحة فبل , صلاً أمارة حكم  عن قيام الأ لا يكون مع قطع النظرن أهو  **  ييكون قيامها سببا
بالعالمين بها ,  حكام الواقعية مختصة  الأ أن على هذا المسلك فبناءً  , مستتبعة لثبوت الحكم على طبقها, المؤدى 
 للدور المحال عقلاً أي مستلزم , التصويب الأشعري محال ؛ لكونه دوريٌّ وصلاً , أ فى حق الجاهل حكم   وليس

مارة على حكم من الأحكام يتوقف على ثبوت هذا الحكم قبل تعلقها به , ومقتضى القول ن قيام الأوذلك لأ ,
وبالنتيجة تكون الأمارة موقوفة  على ثبوت الحكم , وثبوت الحكم  , بالتصويب هو ثبوت الحكم بنفس الأمارة

هـ ( , درر الفوائد  1422بريزي , السيد يوسف المدني ) ت : موقوف عليها , وهذا دور واضح . ينُْظر : الت
+ ينُْظر : البهسودي ,  ٢٤٢, ص  ١هـ , ج  1403في شرح الفرائد , مكتبة بصيرتي , قم المقدسة , د . ط , 

 . 110القواعد والفروق , ص 
 



 ........ الفصل الثالث : النماذج التطبيقية في التكامل بين الاعتبار الشرعي والحقائق التكوينية
 

 

201 

وهو مسلك , ملاكات الأحكام الشرعية , وبالتالي يلزم عدم صحة مختار البحث  ةاعتباريالقول ب

 .تكاملية الملاكات الواقعية 

غير الواجب في حق , الجواب : إن الواجب في حق الجاهل بأصل تشريع حكم القصر و     

 : وبيانه  , الناسي والساهي , والفرق بين الوجوبيَن فارق  

وهما ـ إن الواجب في حق الجاهل بأصل تشريع حكم القصر هو الجامع بين فردَي الواجب      

كما  , وليس الواجب المعيَّن واقعاً وهو القصر, على نحو الوجوب التخييري *  -التمام والقصر 

ما فات كما فات تارةً  ن قاعدة اقض  إوالساهي , وبتعبير أكثر دقةٍ :  هو الحال في حق الناسي

فردَين , وعلى  تتعلَّق بالواجب المعيَّن الواقعي , وأخرى تتعلَّق بالواجب التخييري الجامع بين

على  -الثاني فإذا جاء المكلَّف بالتمام في حال السفر فقد جاء بأحد فردَي الواقع وهو التمام , بل 

حتى لو لم يصُل   الجاهل بأصل تشريع حكم القصر عصياناً , ثم عَل مَ  -نحو الترقي لا الإضراب 

ري لا يزال تنجيزه مستمراً بحكم القصر في ظرف السفر , ثم أراد القضاء فإن الوجوب التخيي

ولكن الإفتاء به  صلاة الفائتة في السفربالنسبة إلى ال , في حقه , فهو مخيراً بين القصر والقضاء

إذا تذكر الناسي للسفر أو )  : في هذه المسألة  الشيخ الفياض ؛ لذا قال الاحتياطخلاف 

ً  أتمَّ  , فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة , لحكمه في أثناء الصلاة  الصلاة قصرا

, ولا يبعد  الاشتباهو لأنه من باب الداعي ؛ ولا يضر كونه ناوياً من الأول للتمام , واجتزأ بها

 ً من أن ( 1)لما ذكرناه في علم الأصول  ؛ هو الحال في الأداء كما,  التخيير في القضاء أيضا

القصر والتمام في حالة جهل المسافر بوجوب القصر ,  المسألة هو الجامع بينالواجب في 

ً  وعليه فإذا لم يأت   الجامع , ومقتضى القاعدة فيه التخيير في قضائه  منه فات فقد بالتمام أيضا

وإن كان الأحوط والأجدر هو  (2)(  فات كما فات ما اقض)  :  بمقتضى قوله, كالأداء 

قاس ذلك بالناسي مر , ولا يُ  كما ي الواجب التخييريفردَ  من باب أنه أحدقضاؤه قصراً , بل 

 للسفر أو حكمه , فإن الواجب في حقه ليس هو الجامع بين القصر والتمام , ومن هنا وجبت 

                                                           

ً أو صُم فعليَن أو الأفعال على البدل , كما لو ورد : إن أفطرت فاعتق رقبةً  وهو وجوبُ  * أو أطعم ستين مسكينا
ى نحو الترديد , ويكون يتعلق بأزيد من فعل واحد عل, من الوجوب  شهرين متتابعين , ويتُصور التخييري أنه سنخ  

شياء بالجامع بينها وهو عنوان أحد الأ تيان بعض الأبدال وعصيانه بترك الجميع , أو أنه الوجوب المتعلقإامتثاله ب
بامتثال  هاكلثرة بتكثر عدد الأبدال , ويسقط ى كل منها , أو أنه أبعاث ووجوبات تعَيينية متكالقابل للإنطباق عل

ً منها أتى به المكلف ف بين الأعند المكلَّ  د, أو أنه الوجوب المتعلق بمعين عند الله تعالى المرد هاعضب شياء وأيا
وإن أتى بما خالفه كان مسقطاً . ينُْظر :  امتثالااقع كان يكتشف أنه كان مطلوباً عند الله تعالى أو أنه أتى بما وافق الو

 . ٢٨٢المشكيني , اصطلاحات الأصول , ص 
 . 350, ص  2( ينُْظر : المحاضرات , ج 1)
 .  268, ص  8ج وسائل الشيعة, الحر العاملي , ( 2)
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ً في إلإعادة إذا تذكر في الوقت , حيث ا ن الواجب فيه هو القصر , وإذا أتى بالصلاة تماما

 ً وتذكر في خارج الوقت كفى عن القضاء قصراً , وأما إذا لم يأت بها تماماً في  , الوقت ناسيا

باعتبار أن الفائت منه هو القصر  فيجب القضاء في خارج الوقت قصراً , أو ناسياً  الوقت عامداً 

 . (1) ( دون الجامع

ً  صلى نمَ  مما تقدم أن مسألةوالحاصل : يظهر        القصر حكم تشريع بأصل جهله مع , تماما

ً على , الشرعي الاعتبارب علاقةلها   , فات كما فات ما اقض قاعدة الذي هو بوصفه حاكما

 فليس , القصر حكم تشريع بأصل الجاهل حق في جاريةٍ  غير القاعدة جعل الاعتبار أن:  بمعنى

 ترتبالشرعية والعقلية نحو  اللوازم ترتب في كافٍ  منه الانقيادو , الواقع إصابة منه مطلوب

وإبراء الذمة وعدم اشتغالها عبر  ال اقتضاءً لحق المولوية والعبودية ,, وتحقق الامتث الثواب

 وهذا , (2) كلاماتهم في الاغتفارب عنه رَ عُب    لذا ؛ خارجه والقضاء الوقت داخل الإعادة لزوم عدم

 في والإعادة الوقت خارج في القضاء عليهم يجب فإنه,  العاصي أو ساهيال أو الناسي بخلاف

 فتجري , الواقع إصابة حقه في يغُتفر فلا,  اعتباراً  كالعامد الشارع نظر في لأنهم ؛ الوقت داخل

 . فات كما فات ما اقض قاعدة عليه

 المطلب الثاني : الشرط المتأخر وعلاقته بالأحكام الشرعية ـ الصوم نموذجاً       

التي أخذت بحثاً وافراً في علم الأصول  , إن البحث في الشرط المتأخر يعُدُّ من المباحث      

لدى المتأخرين على نحو الخصوص ؛ بسبب تراكم الأبحاث الأصولية في الحركة الأصولية 

 علم الأصول عند كما هو شأن, التي تستهدف الواقع لا مجرد إعطاء وظائف عملية , الإمامية 

حكام الشرعية , قياس وغيرهما في مقام استنباط الأومطلق ال الاستحسانإذ اعتبروا الجمهور ؛ 

بوصفه عنصراً متحركاً في , ثم أخذ مسار البحثُ الأصولي اهتماماً في مسألة الشرط المتأخر 

,  ـ المعاملات ـوالقضايا التوفيقية  , ـ العبادات ـفي حقل القضايا التوقيفية  أبواب فقهية متعددة

, فالشرط المتأخر كما سيتبين في تضاعيف البحث ,  بعض اللوازم العَقدَية ل حتى يوُظف فيب

تارةً يبُحث في مبحث الأوامر بلحاظ كونه مستفاداً من الدلالة اللفظية , وأخرى يبُحث في مبحث 

عبر مبحث مقدمة الواجب باعتبار التلازم , الملازمات العقلية في قسم المستقلات غير العقلية 

 محاور :  , فالبحث يقع في خمسةوباعتبار الشرط مقدمة للمأمور به بين مقدمتين 

                                                           

 .  475, ص  4, ج  ( الفياض , تعاليق مبسوطة1)
 . 198للوقوف عليها يرُاجَع ص ( 2)
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  تصوره منه :المعاني المُ المحور الأول ـ بيان المراد من الشرط المتأخر و      

 

والشرط هو أحد أجزاء راً , ما أن يكون متقدماً أو مقارناً أو متأخ   مطلق إ الشرط على نحوٍ       

وهي وجود المقتضي وارتفاع المانع وتحقق  , باعتبارها مكونةً من ثلاثة أجزاء, العلة التامة 

 , وجود المقتضي من دون ارتفاع المانعفالشرط , فكل جزء من هذه الثلاثة هو علة ناقصة , 

وجود المقتضي والشرط  وكذا ارتفاع المانع من دون, ومن دون تحقق الشرط هو علة ناقصة  

علة  ناقصة  , وكذا تحقق الشرط من دون وجود المقتضي وارتفاع المانع علة  ناقصة  , وكل 

هناك مقتضيات  موجودة  أو الموانع مرتفعة  أو  : جزء من أجزاء العلة التامة فيها أجزاء  بأن يقُال

ً , فتأثير العلة التامة واجب الشروط متحققة  , فكل جزء للعلة التامة قد يكون فيها أجزاء   أيضا

 تأثير غير تامٍ هو من باب أن الشيء ما لم يجب لم يوُجد , وتأثير العلة الناقصة , الوجود بالغير 

نهما أمران أ ؛ إذالشرط  كما في وجود المقتضي وتحققـ  تؤثر جزء التأثير وجوداً  : أي ,

ً ثؤُثرو , وجوديان ـ الذي هو أمر عدمي له حظ  من التأثير ؛ لأنه كما في ارتفاع المانع ـ عدما

 .ـ  ليس عدماً محضاً مطلقاً حتى يقُال كيف يؤًثر المعدوم بالموجود

ً أي ومتعاصرة   أجزاء العلة متزامنة  و       ً  : خارجا ً خارجا كالحرارة والنار , نعم  توُجد معا

قدم حركة اليد على حركة كت , هامعلولبوصف العلة متقدمة على  , يلحظه العقل دم  رتبيٌّ بينها تق

 . المفتاح والقفل في ظرف فتح الباب المقفل

الأمر الذي يكون  المراد بالشرط المتأخر هوو ثم إن محل البحث هو الشرط المتأخر ,      

دَ في وجود غيره بحيث لولاه لما  دخيلاً  , بوجوده الخارجي المتأخر , وهذا المعنى من  وُج 

بعد  ـ الشرط ـ عقل وجودهلا يُ  مشروطفرض كونه من أجزاء علة العد الشرط المتأخر ب

مترشح  لكون المعلول ؛ , إذ مع فرض دخله في وجود المعلول لا بد  من تقد مه عليه  المشروط

التي هي وجود  قبل العلة والفرع الرشح وجود عقلولا يُ ووجوده وجود فرعي , العلة  من وجود

ا لا إشكال فيهالأهذا في , أصيل مترشَح  منه   ةعتباريالامور , وكذا الأ مور العيني ة التكويني ة مم 

ً  , الانفكاكعدم  جهةبمنزلة العل ة له من  فإن  موضوع الحكم  . (1) على المعلول وتقد م العلة طبعا

 تصورة للشرط : المعاني المُ      

ً عن الماهية والمسمى  الأول :      الجزء الذي هو داخل  , في ق بالالشرط ما كان خارجا

ً  : بمعنى,  والجزء داخل المأمور به , ها , فالشرط خارج المأمور بهالماهية وجزء  كونه شرطا

                                                           

ج ) ت :  بن محمد علي ( ينُْظر : الجزائري , السيد محمد جعفر1) نتائج الأفكار في هـ ( , 1419المروُّ
,  1لمقدسة , ط , قم ا دار آل المرتضى ) تقريرات : السيد محمود الحسيني الشاهرودي ( ,   الأصول
 . 13ص  , 2هـ , ج  1427
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الذي هو شرط في ظهور آثار  , نحو خلاء المعدة , في ظهور الآثار واللوازم في المأمور به

 . تسمية هذا الشرط بشرط التأثير يمُكن, ف (1) بعض المعاجين

الطهارة المتوقف عليها  : مثل , وجوداً  الشرط هو كل ما يتوقف عليه تأثير العمل الثاني :     

 , بمعنى : كونه شرطاً في تأثير الصلاة , في ق بال الجزء الذي هو مطلوب  في الفعل وفي داخله

, الكيفيات الخاصة المعتبرة في المعاجين من الأوزان المخصوصة : ماهية نحو التحقق ووجود 

 .  الوجودتسمية هذا الشرط بشرط  يمُكن, ف (3) ونحوها (2)وملاحظة الفصول الزمانية 

: الشرط هو ما كان قيداً لشيءٍ ـ والقيد أعم من الشرطية والجزئية ـ , في ق بال  الثالث     

 يمُكن, و (4)كونه في داخله  : بمعنى , فيه ذات الشيء في شيءٍ آخرَ  ويلُحَظُ  الجزء الذي يعُتبر

 .تسمية هذا الشرط بالشرط المُقي  د 

) قد يظهر مما  ( إلى القسمينَ الأولينَ فقال :هـ  1361) ت :   أشار المحقق العراقيو     

 ً من حيث كونها مؤث رات  - من اختلاف المقد مات في كيفية دخلها في المطلوب , قدمناه سابقا

باعتبار محد ديتها للماهية  , معطيات القابلية أخرىعطيات الوجود تارة كما في المقتضي , ومو

اختلافها لا محالة في مناط ترشح  -الموانع طراً كما في الشرائط و, ابلية المزبورة المنوط بها الق

 ً ضها إلى مقام راجعة بع متعددةمقدمات  , فإذا كان للمطلوب حينئذٍ  الوجوب الغيري إليها أيضا

طلوب على اختلاف أنحاء المو , ى مقام الدخل في حدود الماهيةلبعضها إو , الدخل في التأثير

 . (5) (للتحقق  ال تي بها يكون المطلوب قابلاً والإضافات الحدود و

هو الثالث ؛ لأنه أحد أركان دفع إشكالية  في مقام بحث الشرط المتأخر البحث والذي يختاره     

المحور الثالث , فالمعنى الثالث أعم من كما سيأتي في , في الشروط الشرعية  الشرط المتأخر

أن  بدَّ  المعنيينَ الأولينَ ؛ إذ القيد يكون مأخوذاً في ماهية المقيَّد , والقيد أعم من الشرط الذي لا

 متقدماً أو مزامناً للمشروط . الشرط أن يكونوأعمُّ من , يكون مؤثراً في ماهية المشروط 

 من الأمثلة في الشرط المتأخر من عرض جملةٍ  بدَّ لا  , ولإكتمال الفكرة في الشرط المتأخر     

عبر بيان , ـ لغرض اكتمال فكرة الشرط المتأخر  وبعضها في الشرط المتقدم أساس , على نحوٍ 

                                                           

 . 101, ص  1, مطارح الأنظار , ج  طهراني( ينُْظر : ال1)
نحو  , التي تؤثر في تحقق ماهية مسمى الطعام وعدمه , ( لعله المراد الأوقات المعتبرة في مواد الأطعمة2)

 مدة التخميير مثلاً أو مدة الطهي في النار وغير ذلك . 
 . 103, ص  1, ج  , مطارح الأنظار طهرانيال  ( ينُْظر :3)
 . 103, ص  1, ج المصدر نفسه   ( ينُْظر :4)
هـ ( , نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ ) تقريرات :  1391محمد تقي البروجردي ) ت : (  النجفي , الشيخ 5)

الشيح ضياء الدين العراقي ( , مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية , قم 
 .  290, ص  2ج هـ ,  1417,  3المقدسة , ط 
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ط بناءً على استحالته كذلك ؛ لكون شأنه شأن الشر المتقدم للتضايف بين التقدم والتأخر ـالشرط 

 :  (1)من الأمثلة و,  الاستحالةالمتأخر من جهة 

المقتضي هو الصوم , : بالنسبة إلى صومها الواجب . الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى  1     

لَ وهو مرفوع  كما هو المفروض , والشرط هو الغُ , والمانع هو الإفطار مثلاً  سل ليلاً إنْ جُع 

ً بالنسبة لليوم المتقدم لَ  , شرطا فيكون الشرط متأخراً باعتبار الصوم السابق عليه , وإنْ جُع 

فيكون الشرط متقدماً باعتبارٍ آخرَ , والمعلول ـ المترتب , الصوم شرطاً في صحة اليوم اللاحق 

 صحة الصوم .  على هذه الأجزاء الثلاثة ـ هو

والمانع هو رفع  : فالمقتضي هو عقد الوصية , في حياة الموصي الثلثب . الوصية 2     

عبر تراجعه فيما أوصى فيه , والشرط هو وفاة الموصي ـ  الوصية مثلاً في حياة الموصي

المالك ـ , فيكون الشرط متأخراً ؛ لأن الوفاة تحصل بعد المقتضي ـ حدوث الوصية ـ وبعد رفع 

لَ إن المانع ـ تراجع الموصي عن وصيته ـ , والمعلول : الملكية بالنسبة للموصى له , و  جُع 

المقتضي هو ملكية الموصى له , والمانع : هو التراجع من الموصي , والشرط هو الوصية , 

 للموصى له , فيكون حينئذ  الشرط متقدماً لا متأخراً ؛ إذ أن الوصية الانتقالوالمعلول هو النقل و

 . الانتقالالمانع والملكية للموصى له عبر النقل وتقدمت على  التي هي شرط  

ً المثمن آجلاً على أن يكون  , . بيع السَلَمَ : وهو تسليم البائع الثمن 3      ,  بشرط كونه معلوما

بمال حاضر أو في  , مضمون إلى أجل معلوم , هو ابتياع مال كلي في الذمة : وبتعبير آخرَ 

يَةٍ , حكم الحاضر  عقد هو  : , فالمقتضي فيه (2) كما لو كان في ذمة البائع للمشتري جنايةٍ أو د 

هو الملكية ,  : هو التقابض , والمعلول : هو غصبية المثمن مثلاً , والشرط: السَلَم  , والمانع 

 . كما هو واضحعن المقتضي التقابض متأخر و

ليف من البلوغ والعقل في وجوب الحج : فالمقتضي هو اجتماع شرائط التك الاستطاعة.  4     

قية مثلاً , والشرط : أالجنون  هو ع :المانوالقدرة , ف , والمعلول : وجوب الحج  الاستطاعةوالر  

 .  لا يخفى, والشرط هنا متقدم  على المعلول كما 

لتَ الإجازة ناقلةً  5      . إجازة العقد الفضولي : بناءً على الكشف لا على النقل ؛ إذ لو جُع 

لكانت الإجازة شرطاً مقارناً ولا إشكال في البين , ولو  , للملكية من حين الإجازة من ق بلَ  المالك

لتَ الإجازة كاشفةً  من ق بل , من حين البيع الفضولي و , عن حصول الملكية من أول الأمر جُع 

ً متأخراً في صحة البيع , فالمقتضي ؛ غير البائع الفضولي هو  حينئذٍ : لكانت الإجازة شرطا

                                                           

 . 54ـ  52, ص  2الإيرواني , كفاية الأصول في إسلوبها الثاني , ج  ( ينُْظر :1)
 . 367, ص  2( ينُْظر : المحقق الحلي , شرائع الإسلام , ج 2)
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ً كالخمر , والشرطالمُ ن هو كو : العقد الفضولي , والمانع هو الإجازة  : باع ما لا يمُْلك شرعا

رَ . هو حصول الملكية: المتأخرة , والمعلول   للمشتري بناء على الكاشفية كما ذَك 

وجوب الركعة الأولى في باب الصلاة : فالمقتضي هو التكليف , والمانع : رافع .  6     

إلى آخر الصلاة , المعلول : وجوب الصلاة , فلو التكليف كالجنون , والشرط هو بقاء الحياة 

لركعة كشف ذلك عدم ثبوت الوجوب في حقه من البداية ل , مات المصلي في الركة الرابعة

متأخر  , وهو بقاء الحياة إلى آخر الصلاة , والمشروط متقدم  وهو وجوب الأولى , فالشرط هنا 

 الصلاة .

 في الشرط المتأخر :  بيان محل النزاع ـالمحور الثاني      

 

 قبوله يمُكن في لزوم محذور عقلي فاسد لا , القول بتمحور النزاع في الشرط المتأخر يمُكن     

 : المحذور, ومطلقاً  للانخرامغير قابلة ؛ لأنها  , وعقليَّة الأحكام لا تخُصص

ن أما إف , قبل وجود شرطه المشروط حينئذٍ  دَ ج  لو وُ ف, الموجود بالمعدوم  الة تأثيرهو استح     

 ً على الأول يلزم وجود المعلول قبل , و أو لا في العل ة على شرطيته ودخيلاً  يكون الشرط باقيا

عدم و, , وعلى الثاني يلزم الخلف  وهو محال في المعدوم الموجود تأثير: أي  , وجود عل ته

في  الاستحالة فالإشكال ) في الشرط المتأخر شرعاً بعد وضوح ,( 1) رض شرطي تهشرطية ما فُ 

ر المعدوم أجزاء العلة المتأخرة تكويناً ؛ لأن العلة تقارن المعلول زماناً ـ في الزمانيات ـ وإلا أثَّ 

 ,( 3), وتقدمه رتبةً , وإلا لم يكن وجه لاستناد هذه إلى هذه دون العكس (  (2)في الموجود 

سبب انقضاء و,  والمشروط معدوم لتصرمه وانقضائه , الشرط المتأخر موجود أن : بمعنى

, ولزوم المزامنة والمعاصرة والمساوقة بين أجزاء العلة ومعلولها , المشروط هو تأخره 

   فهما , كما في النار والحرارة  اً لا غير ؛ لكونهما خارجاً واحداً والتقدم والتأخر بينهما رتبياً عقلي

ً شيء  واحد   ً ـ ثم الحرارة , فكذا الكلام في النار تُ  ت, فليسخارجا ً زمانيا ً ـ تقدما وجد خارجا

يام والغسل خارجاً , فالمفروض كون الصكالغسل الليلي للمستحاضة الكبرى  , الشرط الشرعي

 . ظاهراً  ورد في الشرع خلافه , والذي واحد  

  

                                                           

( , دراسات في علم الأصول ) تقريرات : السيد أبو  هـ 1384الشاهرودي , السيد علي الهاشمي ) ت : ( 1)
ً لمذهب أهل البيت  ,  1, قم المقدسة , ط  القاسم الخوئي ( , مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا

 . 258ـ  257ص ,  1هـ , ج  1419
 العكس .والصحيح هو أثرَّ الموجود في المعدوم لا  أو من سهو الناسخ , ( لعله من سهو القلم ,2)
 . 270, ص  2الشيرازي , الأصول , ج ( 3)
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ريد له أن يكون أكثر دقةً فيقُال : إن اشتراط المزامنة والمعاصرة يتُصور على البحث إذا أُ و     

 أنحاء : 

أن  بدَّ  فالشرط لا, : إن المزامنة المشترطة إنما هي مشترطة  بين أجزاء العلة التامة  الأول     

التامة  العقلية فضلاً عن اشتراط المزامنة بين العلة, يكون مزامناً لوجود المقتضي ورفع المانع 

 أن تكون المزامنة بين أجزاء العلة أولاً وبين العلة والمعلول ثانياً . بدَّ  , أي لا ومعلولها

ى  هـ ( 1329) ت :   الشيخ الآخوند الخراساني النحو هذا ذهب إلىو      ؛ لذا سرَّ

 لا بدَّ و , العلة وحيث إنها كانت من أجزاء فقال : ) , المحذور العقلي إلى الشرط المتقدم كذلك

كالأغسال الليلية  , أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة , من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول

 , الإجازة في صحة العقد على الكشف كذلكو, المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض 

 ً في الوصية  كالعقد, المتصرم حينه  بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا

مع , لتصرمها حين تأثيره ؛ بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه  , ملَ السَ والصرف و

 ً ً , انخرام القاعدة العقلية  فليس إشكالُ ,  ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا بالشرط  مختصا

المتصرمين ي المتقدمين المقتضبل يعم الشرط و, اشتهر في الألسنة الشرعيات كما   المتأخر في

 عبارة كلام من هـ ( مستظهراً المراد 1413) ت :   وقال السيد الخوئي,  (1)(  حين الأثر

ا ة ويظهر من ذيل عبارته وهو : أن  التقارن الزماني بين العل   ما)   الآخوند الشيخ المعلول مم 

ً ؛ إذ في صورة لا محيص عنه , ولا يُ  رها عنه زمانا التقد م يلزم تخل ف عقل تقد مها ولا تأخ 

ر يلزم وجود المعلول بلا عل ة , والمقام من قبيل الثاني ,  المعلول عن العل ة , وفي صورة التأخ 

ر ً  لكن لا ينحصر الإشكال بالشرط المتأخ  وكذا المرك ب  , بل يجري في الشرط المتقد م أيضا

م بعض أجزائه حين تحقق  .  (2)( الأثر  المتصر 

ترط ـ, ولا تشُ فقـط اـة ومعلولهـة التامـا هي بين العلـة المشترطة إنمـالمزامنن إ:  الثاني     

, نعم فإذا تمت العلة  بين أجزاء العلة التامة : أي المعاصرة والمزامنة بين العلل الناقصة

 .بالضرورة وأصبحت تامةً فمعلولها مزامن  لها 

رفضاً  الأول رفض النحو إذهـ (  1413) ت :   السيد الخوئي وذهب إلى هذا النحو     

يكون  : قسم   أن  العل ة والمعلول على قسمين فقال : ) وعبر عنه بالخلط الواضح , , شديداً 

والجزء الأخير  , وجود المعلول بوجود عل ته وبالعكس , وهذا كما في العلل البسيطة ضرورةَ 

ة المرك بة , وقسم يكون ضرورة وجود الع  ل ة بوجود المعلول ولا عكس , وهذا فيمن العلل التام 

                                                           

 . 93ـ  92( كفاية الأصول , ص 1)
 .  13, ص 2 ج, , الهداية في الأصول  ( الأصفهاني2)
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عقل وجود المعلول في زمان غير الجزء الأخير من المرك بة لا غير, وعلى كلا التقديرين لا يُ  

لا إشكال فيه , إن ما الإشكال في  , فهذا التقريب تامٌّ  واضح   قبل زمان وجود عل ته , فإن ه خلف  

ة والناقصة , ضرورةَ  ئٍ التقريب الثاني , وفيه خلط واضح ناش أن   من الخلط بين العلل التام 

 ً ة المرك بة لا يُ  تقارن العل ة والمعلول زمانا عتبر في العلل البسيطة أو الجزء الأخير من العلل التام 

ا يتوق ف عليه ومن مقد ماته العقلي ة  في أن  المشي في طريق الحج    شكُّ في العلل الناقصة , أفيُ  مم 

ً مع تقد مه علي رة  ه زمانا ؟ وكيف كان , قد ورد في الشريعة المقد سة أمور بظاهرها شرائط متأخ 

ة صوم المستحاضة , والإجازة في بيع الفضولي بناء ,  كالأغسال الليلي ة التي هي شرط لصح 

ر أو بإنكار شرطي ة هذه  , على الكشف , فلا بد  من رفع الإشكال ا بمنع استحالة الشرط المتأخ   إم 

 . (1) ر (الأمو

شترط التقارن بين أجزاء العلة مطلقاً فلا يُ  , والذي يراه البحث أن النحو الثاني هو الصحيح      

هو  الاشتراط, والدليل عدم  ةعتباريالاسواء كان في الشروط العقلية ـ التكوينية أم في الشروط 

ً , فقطع المسافة مثلاً في الحج شرط  في الوجود والحس الوجدان وهو متقدم  وجوداً  , خارجا

وزماناً , على المختار من أن المراد من الشرط الذي هو بمعنى القيد ـ المعنى الثالث ـ , الذي 

هو أعمُّ من الشرطية والجزئية , وأن المشروط هو المزامنة بين العلة التامة وبين معلولها , لا 

تقدم الشرط على المانع والمانع على الشرط ,  يمُكنالمزامنة بين أجزاء العلة ومعلولها , بمعنى 

 والمقتضي على الشرط والمانع على المقتضي وهكذا دواليك .

 تحليل منْشأ القول بإمتناع الشرط المتأخر وإمكانه :المحور الثالث ـ      

, وسرَّ  من جهة تقدمه وتأخره هناك قولان في الشرط المتأخر من ناحية الإمكان وعدمه     

في الشرط  التقدم مكانالقول الأول الذي يرى إ مبنائي  , فمبنى القولينَ هو اختلاف   نشوء

هو عدم قياس محذور عقلي ـ  أي   من دون الشرعي ـ أي جواز تأخر الشرط في الشرعيات 

عدم تسرية أحكام الشرط في الشرعيات على  : بمعنى, على عالم التكوين  الاعتبارأحكام عالم 

ؤدي إلى محاذير عقلية والخلط بينهما يُ , أحكام الشرط في العقليات , فكل منهما له أحكام تخصه 

 وهو تأثير الموجود بالمعدوم . , ابقكالمحذور العقلي الس

,  الاعتبارام عالم أما القول الثاني يرى ـ مبنائياً ـ أن أحكام عالم التكوين تجري على أحكو     

فحكم الشرط الشرعي حكم الشرط العقلي من دون فرقٍ , فكما أن الشرط المتأخر في العقليات ـ 

 وكما يستحيل في المقدمات العقلية تأخر المقدمة التكوينيات ـ محال كذلك في الشرعيات محال ,

                                                           

 . 13, ص  2, ج  , الهداية في الأصول الأصفهاني( 1)
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شرعية فيكون الشرط كذلك يستحيل في المقدمات ال , وكافة أجزاء العلة التامة عن معلولها 

السبب في ذلك هوعدم إمكان التفكيك بين أحكام عالم التكوين وأحكام عالم المتأخر فيها محالاً , و

ـ  الاعتبار, فبين عالم التكوين وعالم  وكلٌّ منها يؤدي إلى الكمال التشريع ؛ لأن خالقهما واحد  

 ها .ياكتشافها والتوصل إل يمُكنة الشرعي ـ قيمَاً منطقية وروابط وثيق

قال بعدم ات الأخرى حتى يُ عتباريالاالصادر من المولى الحقيقي تعالى سنخ  الاعتباروليس      

لت ) عتباريالاعلى عالم الحقيقية والتكوين , فأحكام  الاعتبارصحة قياس عالم  ات الشرعية جُع 

ذَ الموضوع فبنحو القض , وأعُيدت الوجود  الحقيقية بنحوٍ مفروض  ي القضايا ايا الحقيقية , وأخُ 

جميع شروط الأحكام إلى قيود الموضوعات , وبما أن العلاقة بين الموضوع والحكم علاقة 

فمن المستحيل أن يتحقق الحكم قبل تحقق الموضوع وفعليته بجميع قيوده , إذن , عليَّةٍ ومعلوليةٍ 

يرى هذا الفريق من الأصوليين امتناع ,  نظراً لتقدم الحكم على الموضوع في الشرط المتأخر

 .  (1)هذا الشرط بديهياً ( 

 المحور الرابع ـ بيان الأقوال في المسألة مع ذكر الراجح منها :     

 إرجاعها إلى طائفتين : يمُكنإن الأقوال في مسألة الشرط المتأخر     

: جواز الشرط المتأخر في الشروط الشرعية , وامتناعه في الشروط العقلية  الأولى الطائفة    

كما مرَّ في المحور  , ؛ لعدم صحة قياس الشرط الشرعي وأحكامه على الشرط العقلي التكويني

وممن لدى هذه الطائفة سهل  , ولم يتجشموا عناء حل إشكالية الشرط المتأخر ,  فالأمرالثالث , 

 ملةُ من الأصوليين منهم : إلى هذا الرأي ج

) والس رُّ أن  الأحكام الشرعي ة من الأمور قال : هـ (  1337) ت :   . السيد اليزدي 1     

وكذا  , أمراً غير موجود الشرط , فيجوز للمعتبر أن يعتبر الاعتباروحقيقتها عين  , ةعتباريالا

لاً  , وجب وقوعه مدفوعة  وتكثير الأمثلة لا يُ  , العقلي  في الس بب , ودعوى أن  ذلك من المحال  أو 

ً  الاستحالةبأن  الوجه في  : ,  (2) تأثير المعدوم في الموجود يمُكنولا , ليس إلا  كونه معدوما

وهذا يستلزم عدم جواز تقد م الشرط أيضاً على المشروط ؛ لأن ه حال وجود المشروط معدوم , 

وأن   , ولازم هذا التزام أن  المؤثر في النقل التاء من قوله قبلتوكذا تقد م المقتضي وأجزائه , 

بإمكان دعوى أن  المؤث ر إن ما هو الوجود : عد ات , وثانياً الأجزاء الس ابقة ليست بمؤث رة أو أن ها مُ 

ً  , الد هري للإجازة ره في سلسلة الزمان , وثالثا  نقول إن  : وهو متحق ق حال العقد , وإن ما تأخ 

ً ,  ذلك بعد ولو يوجد ما لا الص رف المعدوم تأثير هو إن ما الممتنع  تسليم فرض على:  ورابعا

                                                           

 .  304ات , ص الاعتباري( الموسوي , الحقائق و1)
 .في الهامش الثاني  206في ص كما مرَّ سابقاً  , المعدوم( والصحيح هو تأثير الموجود في 2)
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ً  الامتناع ً  مؤثراً  كان إذا ما في م  مسلَّ  ذلك إن   نقول , مطلقا ا د لا تام  ر فإن   , المدخلي ة مجر   في التأخ 

ا هذا مثل ا,  وقوعه إمكانه على الد ليل وأدل   , منه مانع لا مم   حد ففوق الشرعي ات في أم 

ً ...  الاحصاء  في منه مانع لا نقول , المدخلي ة من القسم هذا في حت ى الامتناع سل منا لو:  وخامسا

رٍ  وجود اعتبار يمُكنو,  ةعتباريالا الأمور من فإن ها , الش رعي ات ً  متقد م أمر في متأخ   أو شرطا

 ً  . (1) (  العرفي ة الأحكام في دمشاهَ  وهو , عرفت كما مانعا

نما إن البرهان إ: قال ن يُ والحق أ )هـ ( قال :  1402) ت :   . العلامة الطباطبائي 2     

كما  ةعتباريالا, وأما الأمور قام على استحالة توقف الموجود على المعدوم في الأمور الحقيقية 

ب وج  فلا مُ , نما يتوقف على ترتب الآثار , لما عرفت مراراً أن صحتها إهو محل الكلام فلا 

ن شرط : إقال ن يُ , فالصواب في الجواب أات عتباريالالتعسفات الا الخلط بين الحقائق ولهذه ا

, لا بحسب وعاء الخارج  الاعتباربحسب وعاء  , ليه المجعولالتكليف أو الوضع ما يتوقف ع

عنون به من و يُ أ , به من الغرض كذلك شرط المأمور به ما يتوقف عليه بحسب ما يتعلقو

   . (2)(  الاعتبارالعنوان في ظرف 

 الشرعية الشروط كون عدم )هـ ( قال :  1419) ت :   . السيد المروج الجزائري 3     

 ؛ الشرعي الحكم موضوع في دخيلة هي بل , المشروط وجود في مؤث رة الحقيقية كالشروط

 . (3)(  والتشريع الجعل إلى الداعي الملاك في لدخلها

 وتأخره الشرط تخلف من مانع لا نهإ( قال : )  هـ 1437) ت :   القمي. السيد تقي  4     

,  والتشريعيات التكوينيات بين التفريق شكالالإ رفع في والعمدة , الشرعية الأحكام في وتقدمه

 نفإ , واحدٍ  وادٍ  من جميعها ن, فإ به والمأمور والوضع التكليف شرائط بين رَ ك  ذُ  فيما فرق ولا

 والمتأخر والمتقدم المقارن ليهإ المضاف بين فرق لا نهأ الظاهر ومن , الموضوع تحقق اللازم

 أمر المتقدم أو المتأخر الى ضافةالإ كذلك , ومتحققة فعلية المقارن الى ضافةالإ تكون كما اذ ؛

 جائز   أمر   المعنى بهذا المتأخر فالشرط,  الأمر يتم المتعلق أو الموضوع فعلية ومع , فعلي

 في شكالإ لا : نقول المدعى ولتوضيح,  فلاحظ المتقدم الشرط ومثلهما,  المقارن كالشرط

,  علته عن المعلول تخلف لاستحالة ؛ التكوينية الخارجية مورالأ في المتأخر الشرط استحالة

 حكامالأو ةعتباريالا الأمور في المتأخر الشرط وأما العلة , أجزاء من الشرط أن والمفروض

                                                           

        , ١ جهـ ,  1412,  4, قم المقدسة , ط  اسماعيليان موسسة( السيد محمد كاظم , حاشية المكاسب , 1)

 .  ١٥٠ - ١٤٩ ص

   ,  1السيد محمد حسين , حاشية الكفاية , مؤسسة العلامة الطباطبائي العلمية والفكرية , قم المقدسة , ط ( 2)
 . 107, ص  1د . ت , ج 

( السيد محمد جعفر بن محمد علي , هدى الطالب إلى شرح المكاسب , مؤسسة دار الكتاب , قم المقدسة ,   3)
 . ١٣, ص  ٥د . ط , د . ت , ج 



 ........ الفصل الثالث : النماذج التطبيقية في التكامل بين الاعتبار الشرعي والحقائق التكوينية
 

 

211 

 . (1)(  الثبوت مقام في شكال  إ فيه تصوريُ  ولا,  فيه مانع فلا الشرعية

أن يقُال في المقام : هو جواز الشرط المتأخر , ويقع   والذي ينبغي ) . الشيخ الفياض  5    

ل : في مقام الثبوت , والثاني : في مقام الاثبات ل : ,  الكلام فيه في مقامين الأو  ا المقام الأو  أم 

ة أن   عي لها , فلا واقع موضو ةاعتباري مور  الأحكام الشرعية بشتى أنواعها أ فقد ذكرنا غير مر 

موجودات المتأصلة الخارجية أبداً , وبكلمةٍ , ولا صلة لها بال الاعتبارمن بيده  عدا اعتبارُ ما , 

فلا يتعلق بها جعل شرعي , ها الطبيعية لعلل   ن  الموجودات التكوينية المتأصلة خاضعة  خرى : إأ

ا الموجودات  أصلًا , ر المعتبر, فهي خاضعة لاعتبا , التي منها الأحكام الشرعية ةعتباريالاوأم 

ً , ولا تخضع لشي ً ورفعا  ء من الموجودات التكوينية وإلا  لكانت تكوينية , وأمرها بيده وضعا

مور الأحكام الشرعية وإن كانت من الأ وعلى ضوء هذا البيان قد اتضح أن  موضوعات

في المشروط ولا  التكوينية , إلا  أن ه لا تأثير لها فيها أبداً , لا تأثير العلة في المعلول ولا الشرط

ة  , المسبب السبب في ة أخرى , إلا  أن  ذلك مجرد وإن أطلق عليها الشرط مر  والسبب مر 

اصطلاح من الأصحاب على تسمية الموضوعات في الأحكام التكليفية بالشروط , وفي الأحكام 

 . (2)الوضعية بالأسباب , مع عدم واقع موضوعي لها ( 

الشرط العقلي اً على قياس , أقوال المانعين من إمكان الشرط المتأخرأما  الطائفة الثانية :     

محذور توجيههم للذكر  مع,  يقُتصرعلى بعض الأساطين منهم , العلة الحقيقية فهم كثيرونفي 

 منهم :العقلي 

 ليست الشرعية الشروط أن   ودعوى) هـ ( :  1281) ت :   . الشيخ الأعظم 1     

           المسب ب تقديم يشبه ما الشارع يجعل فقد , الشارع لُ عْ جَ  يقتضيه ما بحسب هي بل , كالعقلية

 عنفضلاً , وإعطاء الفطرة قبل وقته  , كغسل الجمعة يوم الخميس , السبب على

 العشاءَين وكغسل , الصائمة للمستحاضة الفجر بعد الفجر كغسل , الشرط على المشروط تقد م

ً  فرُض فيما فرق لا بأن ه:  مدفوعة   , به القول على الماضي اليوم لصوم ً  أو شرطا  سببا

 أن   كدعوى فهي , العقلي المحال وقوع يوجب لا الأمثلة وتكثير , وغيره الشرعي بين

 , العقلي غير الشرعي النقيض لأن   ؛ اجتماعهما عن يمنع لا الشيئين بين الشرعي التناقض

ا ورد ما فجميع ر أن   التزام من فيه بد   لا ذلك وهميُ  مم  ً  ليس المتأخ  ً  أو سببا          و (3)(  شرطا

 بمعنى إلا ليست للملك سببيته:  بأن,  مدفوعة   عليه يتقدم فلا للملك سبب العقد أن دعوى) 

                                                           

,       1 هـ , ج  1413,  1آراؤنا في أصول الفقه , محلاتي , قم المقدسة , ط  د تقي الطباطبائي ,( السي1)
 . 137ص 
 . 135, ص  2( المحاضرات , ج 2)
        , ٢هـ , ج  1411,  1مين , المكاسب , دار الذخائر , قم المقدسة , ط أ ( الشيخ مرتضى بن محمد3)

 . ٩ - ٨ص 
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ضَ  فإذا , لمقتضاه الشارع إمضاء ً  مقتضاه فرُ  ً  زمانٍ  في نقلٍ  من مركبا  كان,  النقل بذلك ورضا

ً  ذكرنا ما لأجل و , الإيجاب بعد الملك العقد مقتضى  من انحلاله إلا العقد فسخ يكون لا أيضا

 حيث من والمقيد , به المرضي العقد هو المؤثر : أخرى وبعبارة, ...  العقد زمان من لا زمانه

 . (1)(  القيد عن المجردة المقيد ذات وجود التأثير في ويكفي , القيد بعد إلا يوُجد لا مقيد إنه

  شكالهذا الإ  رفع  في  والتحقيق : ) هـ ( 1329) ت :   الشيخ الآخوند الخراساني.  2      

ا أن يكون المتقدم أو المتأخر  , م انخرام القاعدة فيهاوه  : إن  الموارد التي تُ  قالأن يُ  لا يخلو إم 

 ً ل للتكليف أو الوضع أو المأمور به , شرطا ا الأو  ً له ليس  : أم  أن  إلا  فكون أحدهما شرطا

 , فكما أن  اشتراطه بما يقارنه ليس إلا   كالشرط المقارن بعينه , في تكليف الآمر للحاظه دخلاً 

, كذلك المتقدم أو  لولاه لما كاد يحصل الداعي إلى الأمر , بحيثُ  في أمره أن  لتصوره دخلاً 

ً  فكون شي : , وأما الثاني المتأخر المأمور به  لذاتليس إلا ما يحصل , للمأمور به  ء شرطا

ً بالإضافة إليه وجه و ً  عنوان به يكون حسنا  , لولاها لما كان كذلك بحيثُ  , للغرض أو متعلقا

مما لا  , ة من الإضافاتات الناشئالاعتبارواختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه و

المتأخر أو المتقدم بلا الإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى و, لا شك يعتريه شبهة فيه و

ً موج   , له ء إلى مقارنٍ  فكما تكون إضافة شي , كما لا يخفى على المتأمل, أصلا  تفاوتٍ    لكونه با

 ً ً  معنونا ً و بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا  ؛ كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم , للغرض متعلقا

ً وج  أن الإضافة إلى أحدهما ربما تُ  بداهةَ  لا حدوث المتأخر في محله لما كانت فلو , ب ذلك أيضا

ً و , ب لطلبهبة لحسنه الموج  للمتقدم تلك الإضافة الموج    الأمر به كما هو الحال في المقارن أيضا

لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس  ؛ ق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلاً طل  لذلك أُ و ,

محله أنه بالوجوه في  قَ ق  قد حُ و, الموجبة للحسن بة للخصوصية لموج  إلا طرف الإضافة ا

 . (2) ( من الواضح أنها تكون بالإضافاتو , اتالاعتبارو

 نأ,  المشروط الواجب مبحث في بينا قد هـ ( : ) 1355) ت :  . الميرزا النائني  3     

ً  لها تحقق لا نهاأ بما يةالانتزاع العناوين  مر, فالأ بأنفسها بها الأمر تعلق يستحيل , خارجا

,  الواجب في قيداً  المأخوذ المتأخر فالشرط وعليه , انتزاعها بمنشأ   تعلقه من بدَّ  لا بها المتعلق

ً أ يكون نأ يمتنع  الحصول مشكوك أو مثلاً  المغرب كدخول , الحصول متيقن اختياريٍ  غير مرا

 توقف لامتناع؛  الثاني على ومستحيل الأول على لغو قيداً  أخذه نأ ضرورةَ ؛  المطر كنزول

 فلا,  كلفـالم قدرة تحت عن خارجةـال لعلته وجوده في عـتاب اختياري غير مرأ على الامتثال

                                                           

 .  10, ص  2, ج  المكاسبالأنصاري , ( 1)
 . 94ـ  93( كفاية الأصول , ص 2)
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 مر, فالأ به التكليف تعلق يجوز مراً أ الواجب في قيداً  المعتبر المتأخر الشرط كون عن مناص 

 يتفرع وعليه,  جزائهأ من واحد بكل يتعلق بالمركب الأمر نأ كما , بالقيد يتعلق بنفسه بالمقيد

 امتثال نأ كما , ظرفه في المتأخر الشرط بإتيان يكون نماإ , متأخر بقيد المقيد الأمر امتثال نأ

 من هو ماإن بالجزء الأمر تعلق نأ الأمر غاية,  الأخير الجزء  بإتيان يتحقق نماإ بالمركب الأمر

ً  يكون لا وهذا , فقط تقيده دخل جهة من وبالشرط,  وتقيداً  قيداً  دخله جهة  بكل تعلقه بعد فارقا

 . ) (1) ه امتثال في منهما كل ودخل , منهما

فتمام المنشأ في الإشكال المزبور ) هـ ( قال :  1361) ت :   . المحقق العراقي 4     

ً إ,  حينئذٍ  جعل و , مؤثرات في عالم دخلها في الأثر نما هو من جهة تخيل كون الشرائط أيضا

نه على هذا ألقد عرفت , وي هو المناط المتحقق في طرف المقتضمناط المقدمية فيها بعينه 

 ً  إلا  فبناءً , و التوهم يستحيل تصور الشرطية للوجودات المتأخرة بل المتقدمة المعدومة أيضا

من كونه من , على ما عرفت من المناط في مقدمية الشرائط في مرحلة دخلها في المطلوب 

فلا بأس بتصوير الشرطية  , كما في عدم المانع عتباريالافي الأمر  الاعتباردخل منشأ  قبيل

 بحد ٍ  اً محدود , مر مقارنأء بإضافته إلى  ن يكون الشيأ يمُكنكما  إذ حينئذٍ  ؛ للوجودات المتأخرة

أو إضافته , معدوم حين وجوده  مر سابقأكذلك في إضافته إلى , ق بذاك الحد للتحق قابلاً  خاصٍ 

ً  الجامع هو مدخلية وجود الشيو, مر لاحق موجود في موطنه أإلى  كان أو  ء في موطنه مقارنا

 ً ً  سابقا وترتب الغرض  , إضافته إليه في قابليته للتحققحسب  , في حدود الأثر أو لاحقا

من لزوم  , أصلاً  عقليةٍ  لا يكاد يلزم انخرام قاعدةٍ   نه على ذلكأ, ومن المعلوم  المصلحة عليهو

بين حتى لا متأثرية حينئذ في الإذ لا مؤثرية و ؛ومؤثره  ود علتهالأثر قبل وجتحقق المعلول و

ً و , يتوجه المحذور المزبور هو مما لا و , عن الحدود ان ما غايته هو تأخر ما به الحدود زمانا

 . (2) (  يخفىكما لا أصلاً  ضير فيه بوجهٍ 

 بنحو إلا يكون لا دالتقيُّ  نإ:  أولاً  هـ ( قال : ) 1361) ت :   . المحقق الأصفهاني 5      

 المستجمع من صدورها بلحاظ فالصلاة , بالآخر أحدهما تقي د منه نتزعيُ  حتى , الاقتران من

م المتقد م الأمر وأما , بها مقترنة تكون مثلاً  الاستقبالو والتستر للطهارة  له بقاء لا الذي المتصر 

ر أو , لأثره ولا  , به تقي دها لينتزع به مثلاً  الصلاة لاقتران معنى فلا , وجديُ  لم بعد الذي المتأخ 

 كالصلاة,  بالصلاة مقترن آخر معنى إلى يرجع أن إلا بها الأمر مقام في به متقي دة وتلحظ

  ذات دون , لها قيداً  بالصلاة المقترن السبق أو اللحوق ويكون , بكذا الملحوقة وأ بكذا المسبوقة

                                                           

 . ٢٢٣ - ٢٢٢, ص  ١التقريرات , ج الخوئي , أجود ( 1)
 . 281ـ  280, ص 2  النجفي , نهاية الأفكار, ج( 2)
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ً ,  المفروض هو كما اللاحق أو السابق ً  القيد حصول على الامتثال تمامية بناء أن:  وثانيا  تنظيرا

ر الشرط فرض عن خروج   التدريجي بالمرك ب  أمر أنه مع , الإجازة في كالنقل ويكون , المتأخ 

 المجيز إلى بالإجازة نتسابللا القابل فإن , المستقبلة الليلة في الغسل دون , الإجازة في معقول

 قرار لا فاللفظ وإلا   , اللفظي بالعقد إليه يتسب ب الذي المعنوي العقد هو بالوفاء عليه والمحكوم ,

 الصوم بخلاف , والحل بالوفاء عليه يحكم أو , الملك في ويؤث ر المجيز إلى فعلاً  نسبيُ  حتى له

م قد الامساك فإن ,  بالغسل المقترن الباقي الأمر فما , العدم الغسل وبين بينه وتخل ل , تصر 

 . (1)(  المقيد بإتيان الامتثال يحصل حتى , بهما متقي داً  ليكون والطهارة

بسبب ما تم تأصيله من عدم , والذي يرُجحه البحث هو الرأي الثاني ـ الطائفة الثانية ـ       

الشرعي , ومن عدم وجود عُزلةٍ بين  الاعتبارالمحض في عالم التشريع وعالم  الاعتباروجود 

لتكاملهما , والقول بأن أحكام الشروط العقلية لا تجري على أحكام الشروط  الاعتبارالتكوين و

عن , شريع الأحكام فضلاً عن كونه مبني على البينونة والعزُلة في ت , الشرعية أول الكلام

التي ذكرها الأساطين في حل إشكالية  ن المحاولات  ولوازمه , ثم إ التكوينعالم  لحاظ آثار

حيث أتعبوا  , تنمُّ عن عمق الحركة الأصولية الإمامية دقيقة وراقيةمحاولات  , الشرط المتقدم

أرواحهم القدسية في حل ملابسات المسألة وتوجيه ما يرد عليها , ولكن الراجح من هذه الحلول 

في  وجود نقص أو مَلاحظٍ  ب في ذلكوالسب في نظر البحث هو محاولة المحقق الأصفهاني 

وإن أجاد في بيان التركب المرضي بتمامه حتى   نصاريفمثلاً محاولة الشيخ الأ, بعضها 

كيف يؤُثر : وأن المتأخر هو إمضاء الشارع لا أن المتأخر هو الشرط حتى يقُال , يكون مؤثراً 

جانب الحَل  ي في معقولية ما اللكن محاولته اقتصرت على ,  اللاحق الموجود بالسابق المعدوم

 ولم تبُين محاولته كيفية حصول المعاصرة بين أجزاء العلة التامة . , ورد في الشريعة 

إلى عالم الثبوت والجعل فهي تحل الإشكال بالنسبة  أما محاولة الآخوند الخراساني و      

تفصيلاً ) أن هذا الجواب يحل  والفعلية , وبتعبير أكثرُ  الامتثالبالنسبة إلى عالم  ولا تحلها

حينما يريد المولى إنشاء , إنه في عالم الإنشاء  : , أيالمشكلة على مستوى عالم الجعل 

لكن تبقى المشكلة , و هو الشرطالمتقدمة , ويكون التصور  الاستطاعةيتصور , لحج الوجوب ل

ً  بلحاظ عالم الفعلية التي هي  , المتقدمة الاستطاعةمن خلال  , فوجوب الحج كيف يصير فعليا

ً  , بناءً  حين الوجوب الفعلي للحج ربما تكون معدومةً  في أيام  على أن وجوب الحج يصير فعليا

 . (2)قد حصلت قبلاً (  الاستطاعةما دامت  الحج

                                                           

  البيت آل مؤسسة:  تحقيق)  الكفاية شرح في الدراية نهاية , الكمباني الغروي حسين محمد الشيخ( 1)
 . ٣٤ - ٣٣ ص , ٢ ج , ـه ١٤١٤ , ١ ط , المقدسة قم ,  البيت آل مؤسسة ,(  التراث لإحياء

 .  58, ص  2( الإيرواني , كفاية الأصول في إسلوبها الثاني , ج 2)
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يتبين من خلالها عدم وجود أي , فهي محاولة  تحليلية  أما محاولة الميرزا النائيني و      

, ولزوم اللغوية من الأول  , عبر الترديد بين احتمالين, جهة استحالة في وجود الشرط المتأخر 

 لم تحل إشكالية اشتراط المعاصرة كذلك .إلا أن محاولته  , من الثاني الامتناعو

المؤثرية بالنسبة للشرط المتأخر راقية  وقائمة  على نفي ,  أما محاولة المحقق العراقي و      

 ً إلا أنها أخذت  , وعدم انخرام القاعدة العقلية, وجه المعاصرة بين العلة والمعلول  , وبينت أيضا

 .  على نحوٍ أوسع الاعتبارنسقاً بيانياً في عالم الجعل و

المعاصرة نها بينت جانب إ : القول فيها يمُكن,  أما محاولة المحقق الأصفهاني و      

هـ ( أجاد  1383) ت :   ى مستوى عالم الجعل وعالم الفعل , والشيخ المظفروالمزامنة عل

فقال : وأحسن ما قيل في توجيه ,  في تصوير محاولة أستاذه المحقق الأصفهاني  فيما أفاد

في بعض تقريرات ما عن بعض مشايخنا الأعاظم  , إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات

 درسه وخلاصته : 

ً أم , إن الكلام تارة يكون في شرط المأمور به       وأخرى في شرط الحكم سواء كان تكليفيا

ً , أما في شرط المأمور به ً  , وضعيا ً  فإن مجرد كونه شرطا ؛ للمأمور به لا مانع منه  شرعيا

الحصة الخاصة من المأمور به هي  في المأمور به على أن تكون لأنه ليس معناه إلا أخذه قيداً 

فإنه يجوز في اللاحق بلا فرق , وسر  , المطلوبة , وكما يجوز ذلك في الأمر السابق والمقارن

فوجود القيد المتأخر لا , أن المطلوب لما كان هو الحصة الخاصة من طبيعي المأمور به  : ذلك

إنما , ة , ولا محذور في ذلك شأن له إلا الكشف عن وجود تلك الحصة في ظرف كونها مطلوب

المحذور في تأثير المتأخر في المتقدم , وأما في شرط الحكم سواء كان الحكم تكليفياً أم وضعياً 

الوجود والحصول في مقام جعل الحكم وإنشائه , وكونه  مفروضَ  ذَ خ  فإن الشرط فيه معناه أُ , 

كأن يجعل الحكم في  , مفروض الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون متقدماً أو مقارناً أو متأخراً 

ذَ مفروض الوجود بعد وجود الموضوع ,  , الشرط المتأخر على الموضوع المقيد بقيد أخُ 

فإن التكليف في , لمركب التدريجي الحصول ويتقرب ذلك إلى الذهن بقياسه على الواجب ا

 وما بعده يبقى مراعى إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركب , وقد , فعليته في الجزء الأول

فرض بقيت إلى حين حصول كمال الأجزاء شرائط التكليف من الحياة والقدرة والعقل , وهكذا يُ 

إلى أن يحصل الشرط  , ى في فعليته مراعىفإن الحكم في الشرط المتأخر يبق,  المقام فيالحال 

فكما أن الجزء الأول من المركب التدريجي الواجب في فرض  , مفروض الحصول ذَ خ  الذي أُ 

ً , حصول جميع الأجزاء  ته تكون بعد لا أن فعلي ـ من أول الأمر الوجوب   فعليَ و يكون واجبا

ول الجزء الأخير بل حين بعد حصكذا باقي الأجزاء لا تكون فعليتها و, حصول جميع الأجزاء 
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يكون الواجب المشروط بالشرط فكذلك في المقام  ـ حصولها , ولكن في فرض حصول الجميع

حصول الشرط في ظرفه لا أن فعليته تكون   في فرض, المتأخر فعلي الوجوب من أول الأمر 

 . (1) متأخرة حين الشرط

ً  في الصوم الشرط المتأخر الشرعي مع الاعتبارلخامس : توظيف المحور ا        صناعيا

أنها  , في الشرط المتأخر في الطائفة الأولىمن الأقوال  ـ كما يبدو للمتأمل ـ الملاحَظ      

عن أي لازمٍ ؛ لذا  محض  مجرد   هو اعتبار  , في الشرعيات  الاعتبارمستندةً ومبنيةً على كون 

على عالم التكوين مطلقاً , وأن الطائفة الثانية من  الاعتبارفحكموا بعدم جواز قياس أحكام عالم 

هي بعينها شرعية الشروط من دون  , الأقوال مستندةً ومبنيةً على الحكم بكون عقلية الشروط

 , المحض الاعتبارن النظر إلى الشرط المتأخر يعيش بين الحكم عليه ب: إ, وبتعبير آخر فرقٍ 

وإذا لم يكن تكويني فهو  , فهو تكويني اعتباريا لم يكن وبين الحكم عليه بالتكوين المحض , فإذ

 شرعي يعيش بين الإفراط والتفريط ., فالشرط ال اعتباري

محاولة المحقق  قد رجح البحثُ فوالذي يراه البحث أن الشرط الشرعي كالشرط العقلي ـ لذا      

لى عي وحاكميته عالشر الاعتباربل بتوسط  , ـ ولكن ليست المماثلة مطلقةً  الأصفهاني 

ً من جهة ً ا الاعتبارالطبيعة , فيكون  تكوينية الشروط تناسبا مع أجزاء العلة  لشرعي متمازجا

المحض كما مرَّ سابقاً , فيرى  الاعتبارالشرعي ليس من سنخ  الاعتبارلكون ؛ التامة ـ العقلية ـ 

اهما ؛ لذا محاولة الشيخ الآخوند في إحد التوسط بين الرؤيتين وعدم التمحض البحث هو

ولم تحل محاولته إشكالية الشرط المتأخر  , معالجته لحاظية في وعاء الذهن الخراساني 

 الاعتبارـ مثلاً ـ ناظرةً إلى  على مستوى الفعلية والتحقق , ومحاولة العلامة الطباطبائي 

 الاعتبارتكامل بين قاً , فاللتكوين مطلعلى عالم ا الاعتباربعدم جواز قياس عالم  مَ كَ حَ فَ  , المحض

ً أنه لا خصوصية للصوم لكنه على سبيل المثال ـ  الشرعي والشرط المتأخر في الصوم ـ علما

ً يتجلى ـ و   هو أن المولى قد  , المُتصور من الشرط المتأخرـ في أن  لرأي الطائفة الثانيةفقا

هذا الشرط بعد هذه الحصة من الطبيعة على أن يتحقق , من الطبيعة المأمور بها  أوجب حصةً 

, وهذا الشرط ليس له عمل سوى الكاشفية والكشف عن مطلوب المولى , ومطلوب المولى هذه 

الذي  ضوع الشرعيالحصة الخاصة لا مطلق المأمور به , هذا بالنسبة للمأمور به ـ أي المو

 كالصـيامروع في المأمور به ـل  من أول الشــ , وببيان آخر : إن التأثير حاص يسُمى بالواجب

                                                           

 . 336ـ  335, ص  2أصول الفقه , ج المظفر , ( ينُْظر : 1) 
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للمستحاضة , والذي يسُمى بالشرط المتأخر هو الجزء الأخير من التأثير , فيكون الشرط  

 المتأخر كاشفاً عن مطلوب المولى .

يلُاحظ  , ـ الاستطاعةالوجوب ـ والحكم الوضعي ـ ككأما فيما يتعلق في الحكم التكليفي ـ       

ً ـ أن الشرط متحقق  ف , حين صدور الحكم من المولى المتأخرُ  الشرطُ  في  يفُترض ـ اعتبارا

المتقدم والمقارن والمتأخر وأن الشرط , ظرفه , إلا أن الشرط المتأخر يختلف من حيث الفعلية 

منوطة   , صدور الحكم , ففعلية الصوم بالنسبة للمستحاضة الكبرى وت فيه من جهةلا تفا

, ي , فإذا حصل هذا الغسل الليلي تحققت صحة الصيام من أول الأمر ومشروطة  بالغسل الليل

) نفرض أن هناك حصصاً  أخرَ  , وبيانٍ  أي من زمان الشروع بالصيام في النهار السابق

فيأمر المولى بأي  , قارنه طهوريسبقه طهور , وصوم يُ  كصوم يعقبه طهور , وصوم, متنوعةً 

الذي يكشف  الشرعي الاعتبارلايتم إلا عبر  الافتراضو,  (1)( يرُيدها من دون أي مانع  حصةٍ 

) حصتين من  ه لا مانع من أن يلُاحظ المشرعُ أن : بمعنى,  عن حصول التأثير من أول الأمر

المأمور به , إحداهما صوم مع غسل ليلي , والأخرى صوم فقط , فيأمر بالحصة الأولى مثلاً , 

,  (2)فالمأمور به الصوم المتعقبَ بالغسل الليلي دون الصوم فقط , فأي مانع من ذلك ؟ ( 

ر به مع هو اختلاف طبيعة المأمو , الشرعي على الشروط العقلية الاعتبارحاكمية والسبب في 

تارةً يكون ذلك الزمان واسعاً  , على حضور زمان, فالفعل الواجب الموقوف  أجزاء العلة

من غير أن , صالحاً لوقوع الفعل بجميع مقدماته فيه , وتارةً يكون بقدر وقوع ذات الفعل فقط 

ي الصوم يصلح لوقوع المقدمات أيضاً , والأول كما في الصلاة بالنسبة للطهارة , والثاني كما ف

 . ( 3)بالنسبة إلى الغسل 

, الشرعي حاكم على شرطية التكاليف مطلقاً ـ  الاعتبارأن  بحث ـ منويؤُيد ما ذهب إليه ال     

رَ , الشرعي  الاعتبارهو دخول الشرط المتأخر بإزاء جملة من القضايا بتوسط  في فمثلاً ما ذكُ 

ً يجب عليه قضاؤولا , ف غير الإمامي فإنها صحيحة عبادات المكلَّ   حتى لو , ها لو صار إماميا

 الـحتها على سبيل الشرط المتأخر ؛ لذا قـكانت الولاية شرطاً في صحة أعماله , فإن الحكم بص

 ـ غير الإمامي من الجمهور ـ أتى قد كان لو ما )هـ ( :  1413) ت :   السيد الخوئي

ً  ومذهبنا مذهبه على فاسدةً  بالصلاة ً  فان ها,  معا  فان   , (4) النصوص لهذه مشمولة تكون لا أيضا

 بعد قضائها لزوم عدم يرى كان بحيث , صحتها يعتقد كان التي الصلوات هي منصرفها

                                                           

 453, ص 1, المفيد , ج  ي( الشهركان1)
 . 452ص  , 1, ج المصدر نفسه   (2)
 .  268, ص  1, مطارح الأنظار , ج  طهراني( ال3)
 . 228وهي الروايات التي استفيد منها قاعد الإلزام , والتي سيًذكَرُ قسم  منها في ص  (4)
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ا,  الولاية لولا ستبصارالا  أو شرط أو جزء لفقد ـ الولاية جهة غير من ـ بنظره الناقصة وأم 

ا,  بمانعٍ  الاقتران  في يرى المخالف يكن لم بحيث , الفريقين لدى بالبطلان عليه محكوم هو مم 

ة تفريغ العمل حين   الفرض هذا فيبقى , عنه ومنصرفة إليه ناظرة غير فالنصوص , بمثله الذم 

ا,  القضاء وجوب ومقتضاها , للقاعدة مشمولاً  - عليه السابق كالفرض -  قد كان إذا وأم 

 النتيجة بحسب هي التي,  النصوص تحت دخوله المتيق ن هو فهذا , مذهبه وفق على صل ى

لية للأدل ة صةمخص    ر الشرط سبيل على الأو   جميع بصحة حكمفيُ  وحينئذٍ  , مر   كما المتأخ 

 ووضعها مصارفها غير في صرفها قد كان حيثُ  الزكاة عدا,  عليها ؤجريُ  بل , السابقة الأعمال

 أهل من يكون ومن , المؤمنون هم موضعها فان   , النصوص به نطقت كما,  موضعها غير في

ة تفريغ يستوجب لا غيرهم إلى فالدفع,  الولاية  به أتى أو إلى دينه أد ى لو ما نظير فان ه , الذم 

ً  مذهبنا ق  ف  وُ  على كان وإن بل , مذهبه خالفيُ  وجه على  .  (1) ) الأحوط على أيضا

 يمُكن ولا , أبواب الفقه إن الشرط المتأخر هو عنصر متحرك يدخل في سائروالحاصل :      

ً على عالم التكوين ,  عزله عن الشرط المتأخر بلحاظ أجزاء العلة التامة ؛ لكونه حاكما

تصويره في  تمَّ  ما الشرعي على الاعتباروالمحذور العقلي إنما يتم دفعه أو رفعه عبر توسط 

 المحور الخامس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 هـ ( , المستند في شرح العروة الوثقى ) تقريرات : السيد أبو 1418, الشيخ مرتضى ) ت :  البروجردي( 1)
,             16ج , قم المقدسة , د . ط , د . ت ,   , مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي  القاسم الخوئي (

 . 112ـ  111ص 
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 الشرعي في المعاملات  الاعتبارالمبحث الثالث :  تطبيقاتُ تكاملِّ     

 توطئةٌ :      

في  هموهي الأ , تشُكل المعاملات الجناح الثاني للمنظومة التشريعية في الفقه الإسلامي     

عراض والأموال في الدماء والأ الاحتياطلمتشرعة من جهة تغليب سيرة ا , نظر الشرع

الشرعي  الاعتباريات التكامل في , فتجل الخطيرة , وهذه الثلاثة محترمة  جداً في نظر الشرع

ي المعاملات , والسبب في ذلك يرجع إلى الجانب الإمضائي التوفيقي ف, تكون أجلى وأظهر 

في تشخيص الأبعاد  ـ أكثر على نحوٍ ـ عنواناتها يقتضي التدقيق والتدبر تغير  ةُ عَ ها وس  دُ فتجدُ 

ي الفقهي ف لاستنباطامن جهة تأثر  , الشرعي والمتعلقات التكوينية الاعتبارالتكاملية بين 

وحدوده وسعته , فالتكامل في المعاملات تارةً يكون بلحاظ ذاته وبما هو  الاعتبارملاحظة 

قصد القربة في  عبر جواز أخذ, تكامل  , وأخرى بلحاظ اعتبار الشارع بجعل كمال آخر لها 

العمل أكثر تكاملاً وكمالاً ؛ لأنه اتصلَّ بالكمال تعالى , فيترتب  ليات , فيكونمتعلقها في التوص

 وغيرها .  ةعتباريالاعليه الأجر والثواب والآثار التكوينية و

 ـ الزواج نموذجاً  الشرعي الاعتباربالمطلب الأول : علاقة الجهل       

عن  مجردٍ  لحاظه بشكلٍ  يمُكن لا , إن الترابط بين الملاكات الواقعية والأحكام التكليفية      

عناصر هو  في حال المكلف وطبيعة التكليف , ومن هذه ال التي لها دخل   , العناصر الأخرى

؛ لوجود خصوصيات ستتبلور في , وإنما تم اختيار الزواج في البين بالنسبة للمكلف  الجهل

 : ثلاثة محاور , ويتمحور الكلام في تضاعيف البحث بإذن الله تعالى

 :ترتب الآثار واللوازم على الزواج في صورة عدم مطابقة الواقع  المحور الأول ـ     

, ةً يَ ل  بعد الفحص التام في اعتقاده من جهة كونها خَ  , لو تزوج شخص  امرأةً  بيانه يتم فيماو     

ً  وغير ذلك من الجهات المحظورة, مٍ رَ حْ وليست بمَ , وليست ذات بعلٍ  , وكان زواجه  شرعا

 وتحصيله للآثار الوضعية الإيجابية , ثم بانت أن الزوجة هي أخته , كمال دينهلغرض إ

 ً  ه الآثار الشرعية أم لا ؟ إعطائ من مُ رَ فهل سيحُْ  , بالرضاعة واقعاً أو أخته نسبا

ً في مطلب :  بوالجوا      , فلا  (1)ة ـن بالآثار الوضعيـسوق المسلمي علاقة قاعدةمر سابقا

 يكُرر الجواب لدفع محذور الإطالة .

 الشرعي : الاعتباروري والتقصيري بعلاقة الجهل القص المحور الثاني ـ     

 : على قسمينَ في هذا المحور هلالج     

                                                           

 .  187ـ  186 ( في المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل في ص1)
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أو  , ولكنه لم يعثر, أو تمكن من الفحص  قصورياً وهو الذي لم يتمكن من الفحص الأول :      

 . * من كان جاهلاً بالجهل المركب

ً  الثاني :       ً حتى غفل حين, الملتفت الى الأحكام  الجاهل هوو تقصيريا   فلم يتعلم تهاونا

  : ءتينعلاقته بالجهل عبر بيان قراوطبيعة ,  الاعتبار يتوقف بيان قراءةو,  (1)العمل 

أن الجاهل تقصيراً مطلقاً  : اعتباراً , بمعنى إن الجاهل بالجهل التقصيري كالعامد الأولى :      

وإن كان تكويناً  , حكمه حكم العامد في نظر الشارعت عبتادته مطابقةً للواقع أم لا ـ سواء كانـ 

القراءة ه , وممن ذهب إلى هذ يعيد عباداته العامد مغاير  للجاهل , وعلى هذا فالجاهل تقصيراً 

وإن كان  ) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل   هـ ( فقال : 1337) ت :   السيد اليزدي

 ً وحصل منه قصد  , حين العمل , وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلاً  للواقع مطابقا

 ً ً  لفتوى القربة , فإن كان مطابقا مع ذلك  , والأحوط المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا

 .  (2)الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل (  , المجتهدمطابقته لفتوى 

ً واعتباراً , ف الجاهل تقصيراً مغاير  للعامد حقيقةً  الثانية :      تصحيح عبادته  يمُكنوتكوينا

ً م ً ـ سواء كان ملتفا ً للواقع , ف أم لا ـ بشرط إذا إلى جهلهطلقا  الاعتباركان المأتي به مطابقا

وممن ذهب  لوجود المطابقة للواقع , ؛ المقصر للجاهل وملاكها الصحة مفهومالشرعي وسَّع 

والصحيح أن هـ ( فقال : )  1413) ت : إلى هذا الرأي السيد الخوئي 

ً للواقع ,  , محكوم بالصحة كالقاصر المقص ر الجاهل عمل ً كان أم لم يكن إذا كان مطابقا ملتفتا

تيان بها مطابقة الإعتبر فيها غير ر التوصلية لا يُ فلأجل أن الامُو ؛ وذلك أما في التوصليات

أو غيره أتى بما أتى به مطابقاً للواقع , وأما في العبادات فلأن  المقص ر للواقع , والمفروض أن

عتبر وإنما تفترقان في أن العبادة زائداً على لزوم إتيانها بذاتها يُ , العبادة كالواجب التوصلي 

, أما  الجاهل من الصدور   ممكنُ  أنه نحو إضافة , وهذا أمر  إضافتها إلى المولى جل  ش

 تحققت , فلأنه إذا أتى بها برجاء أنها مما أمر به الله سبحانه الملتفت وأما , فظاهر   الملتفت غير

وقعت صحيحة لا محالة ,  , به الإضافة نحوه , فإذا كانت مطابقة للواقع كما هو مفروض الكلام

 ؛ به من الله إنما هو الجزم بأن ما يأتي به مأمور  ,  الملتفت الجاهل نعم ال ذي لا يتمكن منه

ً بأنه مأمور  به في الشريعة المقدسة فقد بحيث  , لتردده وعدم علمه بذلك      لو أتى به جازما

                                                           

ً  , * وهو في ق بال الجهل البسيط وهو غير ملتفٍ إلى أنه جاهل  , والمراد من التركب هو أن يجهل الإنسان شيئا
جهل مركب من جهله بالواقع وجهله بجهله . ينُْظر : الفلا يعلم أنه لا يعلم , ف , بل يعتقد أنه من أهل العلم به , به

 . 27المظفر , المنطق , ص 
 . ١٦٧ - ١٦٦( ينُْظر : البهسودي , القواعد والفروق , ص 1)
تحقيق : مؤسسة النشر الإسلامي ( , مؤسسة النشر الإسلامي , قم  ( السيد محمد كاظم , العروة الوثقى )2)

 . ٢١ - ٢٠, ص  ١هـ , ج  1417,  1المقدسة , ط 
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عَ  شَرَّ
فلم يعثر أو  صَ حَ يتمكن من الفحص أو فَ الجاهل القاصر من لم أن القول  يمُكنلذا  , ) (1) 

فلم يتعلم تهاوناً , من كان جاهلاً بالجهل المركب , والجاهل المقصر هو الملتفت الى الأحكام 

حتى غفل حين العمل , فلا ينبغي التردد فى أن الجاهل القاصر لا يستحق العقاب على شي من 

كما إذا استند الى أمارة شرعية أو فتوى من  سواء كانت مطابقة للواقع أم مخالفةً له , , أعماله

وذلك لقصوره مع استناده في أعماله الى الحجة الشرعية  ؛ وكانتا مخالفتين للواقع , يجوز تقليده

يستحق العقاب على أعماله اذا كانت , , وأما الجاهل المقصر فهو على عكس الجاهل القاصر 

وخالف الواقع من غير أن يستند فيه , ال والسؤوذلك لأنه قد قصر في الفحص  ؛مخالفة للواقع 

باستحقاق المقصر العقاب حتى إذا كان عمله مطابقاً للواقع  الالتزام يمُكنالى حجة شرعية , بل 

ً للتجري القبيح ,  ً بارزا ً حال العمل ؛ لكونه مصداقا وبذلك , إلا أنه يختص بما إذا كان ملتفتا

 . (2)  عمطابقاً للواقإن كان حتى ويستحق العقاب على عمله 

 هُ لَ عَ جَ فَ  , في هذه المسألة الانقيادعلى  رأيه مبنيٌّ   أن السيد اليزدي مما تقدم : والمستفاد       

عبادته في  كْمُ بطلان  حَ لتصحيح عبادة الجاهل بالجهل التقصيري وعدم تصحيحها ؛ إذ  تامةً  علةً 

بية التي قوامها  صورة الجهل وإن أصاب الواقع مصادفةً  بل لأنه  , الانقيادلا يجتمع مع المقر  

القول باستحقاقه  يمُكنبل  , والإطاعة الانقيادفالتجري لا يجتمع مع  , متجرٍ لعدم سؤاله وفحصه

 . إن طابقت الواقع بناءً على حرمة التجريوالعقاب على عبادته 

جعل إصابة الواقع بمنزلة العلة تامة في صحة المأمور به فقد   أما السيد الخوئيو      

بالجهل  -في الصحة وعدمها , لذا حَكَمَ بصحة صلاة الجاهل  الانقيادمن دون دخل , وعدمها 

 . كان ملتفتاً إلى جهله أم لاسواء , مطلقاً  -التقصيري 

مقتضٍ لترتب  إلا هوما قع أما على مسلك التكامل ـ الذي هو مختار البحث ـ أن مطابقة الوا      

 خارج الوقت وعدم لزوم القضاء , منها صحة الصلاةوالتي  , الآثار الشرعية والتكوينية

مقتضٍ ما هو إلا  الانقيادلحق المولوية والعبودية , وأن  وامتثاله اقتضاءً  داخله , والإعادة

لتحصيل الأجر والثواب , فمقتضى مسلك التكامل هو عدم لحاظ إصابة الواقع مجرداً , وعدم 

, فالجاهل تقصيراً يؤُجر اقتضاءً لانقياده , ويحُْرَمُ من الآثار  والعناد مجرداً كذلك الانقيادلحاظ 

 .  ي به الواقعَ الشرعية والتكوينية المترتبة على مطابقة القواقع في صورة عدم مطابقة المأت

 

 

                                                           

 
 . ١٢٦, ص  ١( الغروي , التنقيح , ج 1)
 . ١٦٧ - ١٦٦البهسودي , القواعد والفروق , ص ينُْظر : ( 2)
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 :الشرعي بالزواج  الاعتبارعلاقة  المحور الثالث ـ     

فيتم  من حيث اللوازم , الشرعي بالزواج الاعتباربيان طبيعة علاقة  هذا المحور يتم في      

 : مبنيينَ ذلك من خلال الوقوف على

ً  ةاعتباري يرى هذا المبنى الأول :        , وليس له جهة تكوينية أبداً  , الزواج اعتباراً محضا

بالملاكات من المصالح والمفاسد لا غير , وليست  الصادر من الشارع الاعتبارتعليل  سوى

 وليست,  شرعي اعتباريبل الحسن والقبح فيه , جهات الحسن والقبح في الزواج عقلية تكوينية 

ذهب إلى هذا   , وممن وتأصيلات بل تأسيسات   العقلية  ألطاف  في الأحكام  الأحكام الشرعية 

 . (2) والشيخ مكارم الشيرازي  (1)هـ (  1402) ت :   الرأي العلامة الطباطبائي

فضلاً ,  تكوينيةٍ  وقبحٍ  وحاكٍ عن جهات حسنٍ  أن الزواج مرتبط   يرى هذا المبنى الثاني :      

عليها لحكم بها وجزم بها , وهذا أن هذه الجهات لو اطلع العقل : عن تعليله بالملاكات , بمعنى 

  مبني على كون الأحكام الشرعية ألطاف  في الأحكام العقلية , وذهب إلى هذا المسلك مشهور

 . ( 3)الإمامية 

حللاً إذا كان مُ , بين المحارم  المبنيينَ هو جواز الزواجوازم المترتبة على تبني أحد أما الل      

الثاني ؛ لذا  وعدم ذلك بل استحالته على المبنىالأول , المبنى بي الشريعة بناءً على القول ف

مع أخواتهم من  القول بتزاوج أولاد آدم هـ (  1402) ت :   اختار العلامة الطباطبائي

أيَُّهَا ٱلنَّاسُ  في تفسير قوله تعالى :   ذكرتفسيراً لقصة تناسل الخلق ؛ لذا  ىالطبقة الأول ٰـۤ يَ

ن نَّفۡس وَ ٱتَّقوُا۟ رَبَّكُ  ی خَلَقكَُم م   جَالاً امُ ٱلَّذ  نۡهُمَا ر  نۡهَا زَوۡجَهَا وَبثََّ م  دَة وَخَلقََ م  وَٱتَّقوُا۟  وَن سَاۤءً  كَث يراً  ح 

ی تسََاۤءَلوُنَ  َ ٱلَّذ  ً  ب ه  ٱللََّّ َ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَق يبا أن الطبقة الأولى من الإنسان ,    (4)وَٱلۡأرَۡحَامَِۚ إ نَّ ٱللََّّ

فهل نسل ,  (5) –إخوة وأخوات  -ولدت بنين وبنات فأ , الازدواجبوهي آدم وزوجته تناسلت 

قوله تعالى  إطلاق   بينهم وهم إخوة وأخوات أو بطريق غير ذلك ؟ ظاهرُ  الازدواجهؤلاء ب

:   ... ًجالاً كَث يراً وَن ساء نْهُما ر   وجود منـقريب أن النسل المـقدم من التـتعلى ما    ... وَبثََّ م 

                                                           

 . 149, ص  4الطباطبائي , الميزان , ج  العلامة ( ينُْظر :1)
, قم  ( ينُْظر : الشيرازي , الشيخ ناصر مكارم , الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل , مدرسة الإمام علي 2)

 . 81, ص  3هـ , ج  1379,  1المقدسة , ط 
هـ ( , التفسير الصافي ) تحقيق : الشيخ  ١٠٩١( ينُْظر : ينُْظر : الفيض الكاشاني , الشيخ محسن ) ت : 3)

 المجلسي ,+ ينُْظر :  ٤١٨, ص  ١هـ , ج  ١٤١٦,  ٢مؤسسة الهادي , قم المقدسة , ط  حسين الأعلمي ( ,
هـ (  ١٤٤١ لعاملي , السيد مرتضى جعفر ) ت :+ ينُْظر : ا ٢٢٥ - ٢٢٤, ص  ١١, ج  بحار الأنوار

هـ ,  ١٤٢٩,  ١, المركز الإسلامي للدراسات , النجف الأشرف , ط  الصحيح من سيرة الإمام علي  ,
 . ١٧٦, ص   ٢٤ ج
 .  1( سُورَةُ الن  سَاء  , آية 4)
 . ١٥٠ - ١٤٩, ص  ٤ينُْظر : الميزان , ج ( 5)
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, إلى آدم وزوجته من غير أن يشاركهما في ذلك غيرهما من ذكر أو أنثى  إنما ينتهي الإنسان 

نْهُما وَبثََّ ...   : لقال ذلك في شركة لغيرهما كان ولو , إياهما إلا للبث يذكر القرآن ولم  ...  م 

 في النسل مبدأ انحصار أن المعلوم ومن , اللفظ من يناسبه بما ذلك ذكر أو , غيرهما ومن 

 في وكذا,  الإسلام في بحرمته الحكم, وما  بناتهما من نيهمابَ  زدواجبا يقضي , وزوجته آدم

 قابل غير تكويني لا,  والمفاسد المصالح يتبع تشريعي حكم هو , ما إلا عليه السابقة الشرائع

ً  بيحهيُ  أن الجائز فمن , يريد ما ويحكم يشاء ما يفعل  الله بيد وزمامه , للتغيير  ؛ يوما

 في الفحشاء انتشار واستيجابه الحاجة لارتفاع؛  ذلك بعد حرمهيُ  ثم,  ذلك الضرورة لاستدعاء

 فَأقَ مْ  :  تعالى قال فطري دين لأنبيائه الله شرعه وما الفطرة خلاف على بأنه والقول , المجتمع

ين   وَجْهَكَ  ً  ل لد   يلَ  لا عَلَيْها النَّاسَ  فطََرَ  الَّت ي الله   ف طْرَتَ  حَن يفا ينُ  ذل كَ  الله   ل خَلْق   تبَْد    (1) ... الْقَي  مُ  الد  

 المباشرة من النوع هذا عن تنفرها جهة من , خلافه إلى تدعو ولا تنفيه لا الفطرة فإن؛  فاسد   ,

 , والمنكر الفحشاء شيوع إلى تأديته جهة من وتنفيه تبغضه وإنما,  - الأخت الأخ مباشرة -

 . (2) الإنساني المجتمع عن وارتفاعها,  بذلك العفة غريزة وبطلان

ً الشيخ ناصر مكارم الشيرازي        أن : إذ ذكر  ؛ وممن ذهب إلى هذا القول أيضا

 طريق عن تمَّ  قد , تكاثرهو آدم  نسل انتشار أن   المستفاد من الآية الأولى من سورة النساء

ً ثالث اً موجود يكون أن دونمن  أي , فقط وحواء آدم  للتعجب داعي ولا , ذلك في دخالاً  ا

ً  إذ؛  ستغرابوالا  البيت أهل عن المنقولة الأحاديث من طائفة في جاء الذي ستدلالللا طبقا

  ,  مُ  كان الزواج من النوع هذا إن ً  , بأخته الأخ تزوج بحرمة حكم بعد يرد لم ؛ إذ باحا

 توجب أن من يمنع الذي فما , له سبحانه اللّ   تحريم على تتوقف ء شي حرمة أن البديهي منو

ً  بيحيُ  أن المعينة والمصالح الملحة الضرورات ,  آخر زمن في ذلك بعد ويحرمه , زمان في شيئا

 تعارض عند, ف بأخواتهم يتزوجوا لم آدم أبناء بأن أخرى أحاديثَ  في حَ ر   صُ  قد أن ه غير

 الطائفة اختيار والمرجَحُ هو العزيز , القرآن ظاهر منها وافق ما نرجح أنيلزم  الأحاديث

 . (3) الآية ظاهر توافق لأن ها ؛ الأولى

وغيره , إلى القول بالتزاوج بين الأخوة  وتحليل سبب ذهاب العلامة الطباطبائي      

دعم رأيه بدليل روائي بعد أن أراد أن يَ  وما حدده من مبناه ؛ لذا للاعتبارهو قراءته  , والأخوات

عْتُ  : قَالَ   عَنْ أبَ ي حَمْزَةَ الثُّمَال ي   وهي ما ورد ,   جاء برواية عن الإمام السجاد ,  سَم 

نْ قرَُيْشٍ  بْنَ الْحُسَيْن   عَل يَّ  ثُ رَجُلًا م  ُ عَلىَ آدَمَ وَاقعََ ...  قَالَ :  , يحَُد   ا تاَبَ اللَّّ  , فَاقْترََعَا) لمََّ

                                                           

 . 30( سورة الروم , آية 1)
 . ١٥٠ - ١٤٩, ص  ٤( ينُْظر : الميزان , ج 2)
 . 81ـ  80, ص  3( ينُْظر : الأمثل , ج 3)
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وَخَرَجَ سَهْمُ قاَب يلَ عَلَى إ قْل يمَا أخُْت  هَاب يلَ , قَالَ : , فخََرَجَ سَهْمُ هَاب يلَ عَلىَ لَوْزَا أخُْت  قاَب يلَ : قَالَ 

نْد  اللَّّ  , قَالَ  نْ ع  جَهُمَا عَلىَ مَا خَرَجَ لهَُمَا م  ُ ن كَاحَ الْأخََوَ  : فزََوَّ مَ اللَّّ ات  بعَْدَ ذَل كَ , قَالَ , فقَاَلَ ثمَُّ حَرَّ

يُّ  يُّ  فَأوَْلدََاهُمَا ؟ قاَلَ  : لَهُ الْقرَُش  فهََذَا ف عْلُ الْمَجُوس  الْيوَْمَ , قَالَ : فَقَالَ  : : نعَمَْ , فَقَالَ الْقرَُش 

نَ اللَّّ  عَل يُّ بْنُ الْحُسَيْن  : إ نَّ الْمَجُوسَ إ نَّمَا فعَلَوُا ذَل كَ بعَْدَ التَّحْر    : ثمَُّ قَالَ لَهُ عَل يُّ بْنُ الْحُسَيْن   , يم  م 

رْ هَذَا يَ الشَّرَائ عُ جَرَتْ  , لَا تنُْك  نْهُ ؟ ثمَُّ أحََلَّهَا لهَُ  , إ نَّمَا ه  ُ قدَْ خَلقََ زَوْجَةَ آدَمَ م  فكََانَ , ألَيَْسَ اللَّّ

مْ  ه  نْ شَرَائ ع  يعةًَ م  يمَ بعَْدَ ذَل كَ (ثمَُّ أنَْزَ  , ذَل كَ شَر  ُ التَّحْر  على هذه  العلامة  عقب, ثم  (1) لَ اللَّّ

 . (2)(  الاعتبارهو الموافق لظاهر الكتاب و, وهذا الذي ورد في الحديث : )   قائلاً  الرواية

,  الاعتبارء  مبني على حقيقة هو بنا , الخليقة عبر تزاوج الأخوة والأخوات فالقول ببدء      

 هو المبنى الأول . هو مبنى , ومبنى العلامة  الاعتبارفتحديد ماهية 

 مجموعة أمورٍ : والشيخ مكارم الشيرازي  يلُاحَظ على قول العلامة و     

 يمُكنلا  , ( الاعتبارالسابق ) وهو الموافق لظاهر الكتاب و إن قول العلامة  الأول :     

 .مناقش فيه  الاعتبارالمبنى في حقيقة  التسليم به ؛ لكون

 أنها الأقل على وإلا,  ـ على نحو الموجبة الكلية ـ الجملةب مجملة   شك بلا الآية نإ الثاني :     

 إلى الرجوع من بد فلا , جوانبها بعض  في ـ على  نحو الموجبة الجزئية ـ الجملة في مجملة  

 . (3) والأخوات الأخوة بين التزاوج عدم روايات هي منها الأكثر, و والأخبار الروايات

,   آدم النبي شريعة في ذلك تجويز على مبنيٌّ  , والأخوات الأخوة بتزاوج القول الثالث :    

 . به مَ لَّ سَ يُ  أن يمُكن لا وهذا , الشرعية الأحكام ملاكات ةاعتباري بمسلك القول من هذا يلزمو

 خبارالأ لأن ؛ الأخبار طرح يمُكن فلا, (  منها)  لفظ يف القرآني الظهور سُل  مَ  إذا الرابع :    

 .  الظاهر على الأظهر حمل باب من تفسيراً  , الآية على حملتُ  والروايات

 نعم , ذلك في شديد   خلاف   حصل لما , تام   في الآية المزبورة الظهور كان لو الخامس :     

 . ومتعقل   متصور   الظهور تمامية مع الجزئيات في الخلاف

 آدم من الخليقة انحدار أن وبيان , جمالاً إ الخلقة أصل بيان بصددالآية الشريفة   السادس :      

  ,حواء زوجه أن وبيان , غيره من لا الشجرة من أكل الذي  أنها:  أي جنسه من 

 كما , خصوصاً مع القول بوجود آدم غيره , آخر آدم من تنحدر , أو أنها لم جنس آخر لا إنسان

ل   إ ن  ي ل لْمَلَائ كَة   رَبُّكَ  قَالَ  وَإ ذْ  :  تعالى قوله مقتضى هو  أتَجَْعلَُ  قَالوُا  خَل يفةًَ  الْأرَْض   ف ي جَاع 

دُ  مَنْ  ف يهَا مَاءَ  وَيسَْف كُ  ف يهَا يفُْس  كَ  نسَُب  حُ  وَنحَْنُ  الد   سُ  ب حَمْد                   مَا أعَْلمَُ  إ ن  ي قَالَ  لكََ  وَنقُدَ  

                                                           

 .  316ـ  315, ص  2, ج الطبرسي , الإحتجاج ( 1)
 . 152, ص  4الميزان , ج ( 2)
 .174ـ  162ص   , 24, ج  الصحيح من سيرة الإمام علي  راجع : العاملي ,يُ  عليها( للوقوف 3)
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 , المجانسة بيان أي(  واحدة نفس من خلقكم الذي)  قرينة هو هذا ؤيديُ  والذي ,  (1) تعَْلمَُون لاَ 

,  الخلقة أصل من الحاصلة النتيجة: أن  بمعنى , (2) والبعثرة التفرقةو النشر أي(  بث)  وقرينة

 : قاليُ  حتى , التناسل بيان لا لقةالخ   أصل بيان بصدد فالآية , ونساءٍ  كثيراً  رجالٍ  وجود هو

 " إضافة , ويستلزم القرآني الظهور خلاف يستلزم أخواتهم غير من  آدم أولاد بتزوج القول

 استدلوا وقد : ) هـ (  1441) ت :   " ؛ لذا قال السيد العاملي غيرهما ومن منهما

نْ  خَلقَكَُمْ  ...   :  تعالى بقوله بالأخوات الإخوة تزويج على دَةٍ  نفَْسٍ  م  نْهَا وَخَلقََ  وَاح   زَوْجَهَا م 

نْهُمَا وَبثََّ  جَالاً  م   , وحواء بآدم منحصر   النسل أن على:  الآية دلت حيث  (3)...  وَن سَاءً  كَث يرًا  ر 

 تزويجَ   مُ ت  حَ يُ  الانحصار وهذا, .. غيرهما ومن منهما بث:  لقال وإلا , فيه غيرهما  شاركهمايُ  ولم

 قد وحواء آدم يكون أن , الآية مضمون صدق في يكفي بأنه : نجيب, و بالأخوات الإخوة

ً  وقابيل هابيل  ادَ لَ وَ   تزوجوا إذا حتى  أنهم ذلك في والسبب , هؤلاء زوجات إلى ينُْظر ولا , وشيثا

 أولادهم تزوج ثم , أولاد لهم ولد ثم  , آخر شيء أي أو الجن أو الحور عنصر من خُل قن,  بنساء

 وفلان , تميم بني من فلان يقُال كما , وحواء آدم من ولدوا  قد الناس إن:  يقُال أن يصح فإنه ,

ً   منهم الآخر ً  فلعل , تميم نساء إلى ينُْظر فلا , أيضا  أجداد  له دنوُل   وقد , نساء بعدة تزوج تميما

 بحيث , مختلفات الأمهات  كانت وإن للجميع الأب هو تميم يكون أن يكفي إذ , القوم هؤلاء

  . (4) ( قبيلة من أم كل تكون

 فيها مناقشات منها : الرواية المروية عن الإمام السجاد  السابع :     

ً يطُرح ما كان موافقولما اشتهُر عندهم , ف رأي الجمهور. أنها موافقة ل 1      لرأيهم في ظرف  ا

 . (5)المعارضة 

ى لما هو مروي لد وهذا مخالف  ,  . ورد في الرواية خلق حواء من ضلع النبي آدم  2    

أو أن تؤُول على , إما أن تحُمل على التقية  , ؛ لأن الروايات الواردة بهذا المضمون الإمامية

معنى أنها خُل قتَ من طينة ضلعٍ من أضلاعه 
(6) . 

ولا مسلك  , المجرد الاعتبارـ لا مسلك  مسلك التكاملؤيد الصناعة الفقهية تُ  الثامن :      

 طُل قتَ وإن حتى , الزوجة لأم المحرمية وبقاء النظر جواز هو, في الزواج  التكوين المجرد ـ

                                                           

 . 30( سورة البقرة , آية 1)
 . 99, ص  3الطوسي , التبيان , ج ( 2)
 . 1سورة النساء , آية ( 3)
 . ١٧٧ ص , ٢٤ ج ,  علي الإمام سيرة من الصحيح , العاملي( 4)
 . 226, ص  11 ( ينُْظر : المجلسي , بحار الأنوار , ج5)
 . 116, ص  11, ج المصدر نفسه  ينُْظر :( 6)
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ً  اعتباراً  من امرأةٍ  الزواج كان فإذا , عدتها وانتهت الزوجة   بل لوازمه يثُب ت لا فإنه , محضا

ً  اعتباراً  بالبنت الزواج كان فإذا ؛ المعتبر ق بلَ   من اعتباره بارتفاع ترتفع  تزول لا فلماذا,  محضا

مطلقةً  امرأةً  شخص   تزوج فلو العكس وكذا , ؟ عدتها وانتهاء بنتها تطليق عند أمها محرمية

ً من الزوج الأول  , منه بانت أو عدتها وانتهت الزوج الثاني كذلك , وطلقها وكانت لها بنتا

 والآثار اللوازم جميع انتفاء يقتضي الزواج ةاعتباري تمحض فمقتضى , ابنته الثانيعلى  مترُ حَ 

 زال - الاعتبار - الأصل زال فإذا , الاعتبار وجود فرع لأنها ؛ الاعتبار إنتفاء عند والمتعلقات

 أشياء رفع هو التطليق أن عن كاشف   الطلاق عند واللوازم الآثار زوال فعدم , ـ اللوازم ـ الفرع

 , - للأم كالمَحْرَمية - أخَُر أشياء رفع وعدم - ذلك وغير والنفقة والتوارث الوطى جواز نحو -

 والشيخ  الطباطبائي العلامة قالها كما - المحضة ةعتباريالا عدم على يدل الكشف وهذا

إلا أن يقُال أنه  , زواله عند لوازمه يثُبت لا المحض الاعتبار لأن ؛ -  الشيرازي مكارم

 مية أم الزوجة حرمة مؤبدة .من أمرين من زواج ومحر اعتبار مركب  

الثاني ـ وهو الحرمة  الاعتبارلا تركب فيه ؛ لأن  بسيط   الاعتبار ويرَُدُّ هذا القول بأن     

: اللازم  أيالأول وهو حصول العلقة الزوجية مع بنتها ,  الاعتبارالمؤبدة لأم الزوجة ـ مُعلَلٌَّ ب

الثاني ـ  الاعتبارل به ـ ؛ لأن الأول ـ المعلَّ  الاعتبارل بغيره لايبقى بزوال المعلَّ  عتباريالا

الذي يتُصور فيه بقاء آثار لوازمه حتى وإن  , م التكوينياللاز ل ـ وجود فرعيٌّ , بخلافالمعلَّ 

 . زال الملزوم

من عدم فطرية نكاح المحارم عبر استدلاله بحسنه عند  ما ذكره العلامة  التاسع :     

المجوس أو عند بعض الأقوام أو الجماعات مردود ؛ لكون الحسن والقبح التكوينيينَ في القضايا 

لو كان القبح في نكاح المحارم تكويني  : ـ حتى يقُال,  (1) ليس على نحو العلية التامة, الشرعية 

المفتقر  الاقتضاءوس وبعض الجماعات ـ بحسنه , بل على نحو كالمج , لما حكم بعض العقلاء

لرفع المانع ـ كتلوث الفطرة أو حصول الشبهة ـ مع تحقق الشرط , وإذا كان الأمر كذلك فلا 

ً للزمان , محض  اعتبارييصح تفريع القول بكون الأحكام الشرعية كالزواج حكم  يتغير تبعا

لتشريعات , نعم توجد بعض التشريعات ـ كتحريم السمك على بني والمكان بحسب ملاكات ا

خلاف الأصل  بتغير الزمان والمكان إلا أن هذا متغيرةً  ةاعتباريإسرائيل في يوم السبت ـ 

, أوكونها متزاحمة بملاك أقوى في نظر الشارع يدعو إلى تغيره  الاستثناءوالقاعدة فتخرج ب

من مساحة المتغيرات التي تكون راجعة إلى الثوابت لا أنها ثانياً , أو كون المصلحة في جعله 

 من الثابتات ويطرأ عليه التبدل .

                                                           

 . 129, ص  2ينُْظر : السند , حقيقة الاعتبار , ج  (1)
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يتم من خلاله تنقيح قاعدة ,  الشرعي ما هو إلا مبنىً  الاعتباروالحاصل : إن تحديد ماهية      

ً , يقوم الفقيه بتطبيقه على الجزئيات في مقام  الاعتبارفي  ً ,  لاستنباطاالشرعي أصوليا فقهيا

كمية الدليل الخاص إلا بتغير المبنى أو حا, رفع اليد عنها  يمُكنويترتب على ذلك لوازم لا 

 الشرعي .  الاعتبار استثاءً بوساطة

 الشرعي في واقعية الأحكام وعدمه ـ الطلاق نموذجاً  الاعتبارالمطلب الثاني : مدخلية      

 الاعتبارتتضح علاقة  على نحوٍ  , في هذا المطلبمتعددةٍ  فقهيةٍ  قواعدَ توظيف  يمُكن      

اظ تطبيقها مع الجهة بلح ملاحظة قاعدة الإلزام يمُكنف, الشرعي مع الجهة المبحوث عنها 

فق مذهبه ,  بصحته يعتقد , معين بفعل قام إذا غير الشيعي : أن التي حاصلهاالمبحوثة ,  على و 

على  صالحه في هي التي الآثار ترتيب في الحقُّ  , فللإمامي    بصحته يعتقد لا الإمامي وكان

ً  , بصحته اعتقاده عدم من الرغم من  مثلاً  فالزواج , اعتقاده يقتضيه بما المقابل للطرف إلزاما

 في الإشهاد يشترطون نهمأ إذ ؛ عند غيرهم وباطل   عند الإمامية صحيح   عادلين إشهاد دون

ً , الإمامية ما عند سعك على الطلاق في يشترطونه ولا , الزواج ضَ  فلو تماما شخصاً أن  فرُ 

 فلنا معتقده في باطلاً  ومادام , عندنا وصحيح عندهم باطل فهو , إشهادٍ  بلا تزوج غير إمامي

 بتلكمن ق بلَ  الإمامي  التزوج جواز منها التيو , عليه البطلان آثار وترتيب,  بذلك إلزامه

 له زوجة باقية بعد وهي بنظرنا باطلاً  كان وان فالطلاق زوجته الإمامي غير طلق فلو , المرأة

, وكذا الطلاق  إشهاد من دون طلقها التي بتلك الزواج لنا يصح بمعتقده إلزامه باب من أن ه إلا  , 

ً بلفظ أنت طالق   ً باطل   ثلاثا صح منا , عندهم , فلو طل ق زوجته كذلك  عندنا وصحيح   ثلاثا

 بذلك .الزواج بها الزامـاً لـهـم 

بحسب المبنى  الاعتبار : إن تحديد القول يمُكن, مورد الإلزام المبحوث عنه  وبعد بيان      

مع  , وملاحظته في طبيعة اعتباره أو تساؤلٍ  ما يتوجه من إشكالٍ  حلُّ  من خلاله يمُكن , المختار

ى خرأ مع قواعدَ ملاحظتها  يمُكن, مع أنه  تهااعتباريواقعية الملاكات أو القول بمع  الطلاق

في المقام  تعُرض لرفع إشكاليةٍ  ؛ وموضوعات فقهية أخرى , ولكن تم اختيار موضوع الطلاق

 ي .الشرع الاعتبارببركة 

إذا طلق , : إن غير الإمامي من سائر المذاهب الإخرى حاصله  والإشكال في المقام       

 ً ً بدعيا من دون رجوع في مجلس واحد ثلاث طلقات  هُ زوجتَ  يطُلق الزوجُ  كأنـ زوجته طلاقا

بالته ولا زالت زوجته ـ بناءً فإنه واقعاً في نظر الإمامي لا زالت في حُ ,  ـ فتصبح بائنةً  , بينها

فلا موضوع لهذا , الملاكات  ةاعتباريعلى مسلك العدلية ومسلك التكامل , أما على مسلك 

وحسب اعتقاده  ـ غير الإمامي ـ قالمطل    في نظرلأنها و أصلاً ـ ؛ لإنه واقعاً لم تطُلَّق , الإشكال
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 عندما يسُئل المعصوم ف تصريح  بجواز الزواج بها , ولكن في الروايات ,واقعاً  أنها مطلقة  

دل ـالتي تار ـي يقول بجواز الزواج بها , وهذا مقتضى الأخبـغير الإمام عن الزواج بمطلقة

 :  (2) ومن هذه الأخبار,  (1)الإلزام دة ـةً على قاعـصراح

ي   عَنْ أبَ ي عَبْد  اللَّّ  . عن  1      حْمَن  الْبَصْر  : قلُْتُ امْرَأةَ   قَالَ  عُدَيْسٍ عَنْ أبَاَنٍ عَنْ عَبْد  الرَّ

ه  الْمَرْأةَُ  : )  قَالَ , طُل  قتَْ عَلىَ غَيْر  السُّنَّة   جُ هَذ   . (3)(  لَا تتُرَْكُ ب غيَْر  زَوْجٍ , تتَزََوَّ

ي   عَنْ أبَ يه  قَالَ  عن.  2     ضَا  عُبَيْد  اللَّّ  الْعلَوَ  يج  الْمُطَلَّقاَت   : سَألَْتُ أبَاَ الْحَسَن  الر   عَنْ تزَْو 

كُمْ وَ إ نَّ طَلَاقكَُ  : ) ثلََاثاً فَقَالَ ل ي لُّ ل غيَْر  لُّ لكَُمْ مْ لَا يحَ  نََّكُمْ لَا ترََ ؛ طَلَاقهَُمْ يحَ  ً لأ  مْ وَهُ  وْنَ الثَّلَاثةََ شَيْئا

بوُنهََا  . (4)(  يوُج 

دٍ الْهَمَذَان ي   قَالَ: كَتبَْتُ إ لَى أبَ ي جَعْفرٍَ  أحَْمَدَ بْن   عن . 3     يمَ بْن  مُحَمَّ يسَى عَنْ إ بْرَاه  د  بْن  ع  مُحَمَّ

ه  أتَاَن ي الْجَوَابُ وَ , مَعَ بعَْض  أصَْحَاب ناَ  الثَّان ي  نْ أمَْر  ابْنَ : ) ب خَط   مْتُ مَا ذَكَرْتَ م  ت كَ فهَ 

هَا وَ  بُّ صَلَاحَهُ , زَوْج  ُ لكََ مَا تحُ  ةٍ  , فَأصَْلَحَ اللَّّ نْث ه  ب طَلَاق هَا غَيْرَ مَرَّ نْ ح  ا مَا ذكََرْتَ م  فَانْظُرْ  , فَأمََّ

 ُ ناَ وَ  فإَ نْ  , يرَْحَمُكَ اللَّّ نْ يتَوََلاَّ مَّ نََّهُ لمَْ يَأْ ؛ يقَوُلُ ب قوَْل ناَ فلََا طَلَاقَ عَليَْه  كَانَ م  لَهُ لأ  إ نْ وَ  , ت  أمَْراً جَه 

نَا وَ كَا نْ لَا يتَوََلاَّ مَّ نْهُ نَ م   .( 5)(  فإَ نَّهُ إ نَّمَا نوََى الْف رَاقَ ب عيَْن ه  , لَا يَقوُلُ ب قوَْل ناَ فَاخْتلَ عْهَا م 

يُّ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّّ   الْحَسَن  بْن   عن.  4     ينَ وَ سٍ سَنَةَ إ حْدَى وَ وُ بْنُ طَاو أحَْمَدَ الْمَال ك  ائتَيَْن  أرَْبعَ  م 

ضَا  قَالَ  بَ ي الْحَسَن  الر   جْتهُُ ابْنتَ ي وَهُوَ يشَْرَبُ الشَّرَابَ إ نَّ ل ي ابْ ,  : قلُْتُ لأ  يكُْث رُ وَ  , نَ أخٍَ زَوَّ

كْرَ الطَّلَا  نْ إ خْوَا:   فَقَالَ ,   ق  ذ  نْهُ وَإ  , ءَ عَليَْه   ن كَ فلََا شَيْ إ نْ كَانَ م  نْ هَؤُلَاء  فأَبَ نْهَا م  نْ كَانَ م 

لْتُ ف دَاكَ أَ  قَالَ , فَإ نَّهُ عَنىَ الْف رَاقَ  يَ عَنْ أبَ ي عَبْد  اللَّّ  : قلُْتُ جُع  نَّهُ قَالَ : إ يَّاكمُْ أَ  لَيْسَ رُو 

دٍ الْمُ وَ  نْ  : )  فَقَالَ  , فَإ نَّهُنَّ ذَوَاتُ أزَْوَاجٍ , طَلَّقَات  ثلََاثةًَ ف ي مَجْل سٍ وَاح  نْ كَانَ م  مَّ ذَل كَ م 

نْ هَؤُلَاء   نْ كَانَ م  مَّ مَتهُْ أحَْكَامُهُمْ  , إ خْوَان كُمْ لَا م  ين  قوَْمٍ لزَ   . (6) ( إ نَّهُ مَنْ دَانَ ب د 

تزوج الإمامي بمطلقة  دها جوازالتي مفا, قاعدة الإلزام  : وايات هومن هذه الر لمُحصَّلُ او      

الملاكات الشرعية  ةاعتباريأما أن يلُْتزََمُ ب , بالطلاق البدعي , فالأمر مردد  بين خيارينَ غيره

ـ  يلُْتزََمُ  تبعاً للمصالح والمفاسد , وأما أن ةعتباريالالتغاير الجهات  ؛ للأحكام فيكون الأمر سهل  

                                                           

,  1+ ينُْظر : اللنكراني , القواعد الفقهية , ج  ٦٣  - ٦٢, ص  ٢ينُْظر : الإيرواني , دروس تمهيدية , ج ( 1)
 . 167ص 
لَ عليها من الكتاب العزيز  (2) ً أنه لم يسُْتدل على هذه القاعدة بالسُّنة من خلال الأخبار فقط , بل استدُ  علما

 .  265ـ  253ص  , 9والإجماع وسيرة العقلاء . ينُْظر : الزارعي , القواعد الفقهية , ج 
 . 292, ص  3ج  , الإستبصار ,( الطوسي 3)
 .  293,  3, ج  المصدر نفسه( 4)
 . 291,  3المصدر نفسه , ج ( 5)
  ) تحقيق : مهدي  هـ ( , عيون أخبار الرضا  381محمد بن علي بن بابويه ) ت :  الشيخ , القمي( 6)

 .  310, ص  1هـ , ج  1420,  1اللاجوردي ( , نشر جهان , طهران , ط 
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 الالتزام يمُكنوهذا مما لا , أجاز الزواج بذات البعل  بناءً على واقعية الملاكات ـ بأن الإمام 

  : كتتينَبأس من بيان نُ شكال ومعالجته لا الإ به البتة , وقبل حل   

 وانتفاع   أن الأولى يرجع فيها نفع   : لزام وقاعدة الإمضاءالفرق بين قاعدة الإ الأولى :      

مَ  إذا تزوج على طبق ما فمثلاً الكتابيُّ  , بالنسبة إلى الإمامي بخلاف الثانية لديهم من قوانين حُك 

ج بزوجته , وتعاملنا معها معاملة ذات البعل  بصحة ذلك الزواج , ولم يحق لنا ـ الإمامية ـ التزو 

 الكتابيُّ زوجته على طبق ما , وليس ذلك لقاعدة الإلزام بل لقاعدة الإمضاء , وهكذا إذا طلقَ 

يَ الطلاق  لو تحاكموا إلينا ,  وحكمنا بجواز زواجها من كتابي آخرَ , لديهم مـن قـوانـيـن أمُض 

وليكون ذلك في  , لينتفع من تطبيقها القاعدةَ  قُ ب   أن ه في الإلزام يفُترض أن الإمامي يطَُ  بمعنى :

يق ها ليست في صالحه , فغير الإمامي تطبتيجةَ فإن ن , صالحه , بخلاف ذلك في قاعدة الإمضاء

فليس بالإمكان تطبيق قاعدة  , هو باطل عندنا وصحيح عندهم إذا تزوج بغير الإمامية بزواج  

تطبيق قاعدة الإمضاء , ويلزم من ذلك الحكم بصحة الزواج , ومن ثمَُّ لا  من بدَّ  بل لا, الإلزام 

ضَ في المثال  يجوز للإمامي التزوج بها , وهي نتيجة في غير صالح الإمامي , بينما لو فرُ 

فبالإمكان تطبيق قاعدة , جرى كان باطلاً عندهم وصحيحاً عندنا أن الزواج المُ , المذكور نفسه 

 . )1)لإمامي بتلك المرأة , وهي نتيجة في صالحه الإلزام وتزوج ا

ببركة مقتضى الأخبار : شمول القاعدة للأديان وعدم اقتصارها على المذاهب  الثانية :      

" ألزموهم "  جميع في قولهم مرجع ضمير  عند من خلال الوقوفوالتعليل الوارد فيها , 

من  المخالفين للإمامية الاثني عشريةهو خصوص , هل  أو " أحكامهم " أو" خذوا منهم "

عشرياً مطلقاً , سواء كان من  اثنيأو هو كل من لم يكن إمامياً  , مع اختلاف فرقهمالمسلمين 

  (2) : أو من أرباب ساير الأديان والملل ؟ فيه وجوه واحتمالات أهمهاللإمامية المخالفين 

, من المسلمين  عشرية أن يرجع الضمير إلى خصوص غير الإمامية الإثني الأول :      

دون المذاهب ,   التي كانت في عصر المعصومين , لسائر المذاهب الإسلامية التابعين

وإن كانت منتسبة إلى   جدت في الأعصار المتأخرة عن عصر المعصومينالتي وُ 

 .  الإسلام

التابعين لسائر  , إلى خصوص المسلمين الوارد في الأخبار أن يرجع الضمير الثاني :      

ً  المذاهب الإسلامية جدت في الأعصار أو وُ   سواء كانت في عصر المعصومين , مطلقا

 .  المتأخرة عن عصرهم

                                                           

 . ٦٤ - ٦٣, ص  ٢: الإيرواني , دروس تمهيدية , ج  ( ينُْظر1)
 297ـ  296, ص  9, القواعد الفقهية , ج  الزارعي( ينُْظر : 2)
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دون غيرها من الملل , بكل أصنافها ومذاهبها  السماويةَ  دانَ ن ن المراد كل مَ إ الثالث :     

 . والنحل

ً إ الرابع :       , دون  كانت أو أرضيةً  سماويةً  , ن المراد كل من تدََيَّنَ بدينٍ من الأديان مطلقا

  . ن في الممالكرفة التي تقُنَّ ن يتبع القوانين الأرضية الص   مَ 

, ن موضوع القاعدة خصوص المتدينين بالأديان السماوية الإبراهيمية الثلاثة إ الخامس :     

  . انية واليهودية دون غيرهموهي الإسلام والنصر

هي الثلاثة , ن موضوع القاعدة خصوص المتدينين بالأديان السماوية الخمسة إ السادس :     

   . التوحيدية الإبراهيمية بالإضافة إلى المجوسية والصابئة

سماوي أو أرضي , أو يتبع القـوانــين الموضوعة  دين بدينٍ ن المراد كل من يَ إ السابع :      

 .  غير الشارع المقدس د  يَ في بلده ب  

, أو يتبع القوانين الناشئة من جوانب  أو مذهبٍ  دين بدينٍ من يَ  كلُّ  ن القاعدة تعمُّ إ الثامن :      

كالقوانين الموضوعة من قبل  , ية دون غيرها من القوانينشتراكالاقراطية ووكالديم , نظرية

 .  , فإن ها تكون أشبه بالرغبات الشخصية معي نٍ  حاكمٍ 

 ؛بل تقع صغرى لقاعدة الإلزام  , ت الثمانية محتملة  لقاعدة الإلزامالاحتمالا: كل الحاصل       

  : ثلاثة طرق من خلال بالعمومالتمسك بسبب 

كما ورد في رواية , مطلقاً  لكل من دان بدينٍ  الاستحلال , بوساطة. عبر التمسك بالإلزام 1     

د  بْن  مُسْل مٍ عَنْ أبَ ي جَعْفرٍَ , أو التمسك بما ورد  (1) عبد الله بن طاووس المتقدم ذكرها عَنْ مُحَمَّ

  َقَالَ : سَألَْتهُُ عَن  الْأحَْكَام  , قَال  )َلُّون ينٍ ب مَا يسَْتحَ  ي د  : ) يجَُوزُ عَلىَ أهَْل  كُل   ذ 
(2) . 

,  ترك من دون زوجن المطلقة لا تُ ن أَ م   , أو التمسك بالتعليل الوارد في بعض الأخبار . ٢     

؛ لجريان هذه العلة في الكافر المطلق  (3) كما في رواية عبد الرحمن البصري المتقدم ذكرها

 ً  . أيضا

الأخرى , فإلغاء  الإسلامية لمذاهببإلغاء الخصوصية لغير الإمامي من اأو التمسك  . 3     

 ؛ إلى خصوص غير الإمامية من المسلمين نظراً  تمنع انعقاد الظهور بالانصراف الخصوصية

 . لاختلاطهم بهم وتعاملهم معهم 

 

                                                           

 . 228وهي الرواية الرابعة التي مرَّ ذكرها في ص ( 1)
 .  322, ص  9( الطوسي , تهذيب الأحكام , ج 2)
 . 228وهي الرواية الأولى التي مرَّ ذكرها في ص ( 3)



 ........ الفصل الثالث : النماذج التطبيقية في التكامل بين الاعتبار الشرعي والحقائق التكوينية
 

 

231 

رَ تأمل فيها ـ الذي أما حل الإشكال ـ بعد ملاحظة كلمات جملة من المحققين وال       يمُكنذكُ 

 :  أقوالجعله على ثلاثة 

رفة : بمعنى أن الشارع أباح للإمامي    -الأول  لقولا      الزواج بمطلقة غير  الإباحة الص  

من كونها غير خارجة عن عنوان  على الرغم , من سائر المذاهب الإسلامية الأخرى, الإمامي 

: ق , بناءً على هذا الرأي لا يحصل إنقلاب أو إنتقال في الواقع , بمعنى الزوجية بالنسبة للمطل   

 -أو الطلاق الفاقد للشروط , غيره بالطلاق البدعي  أن الشارع أباح للإمامي أن يتزوج مطلقةَ 

ً لا زالت زوجةً لذلك  -أو في غير طُهر المواقعة  كأن طلقها من دون إشهادٍ  وإن كانت واقعا

  : ن ذهب إلى هذا الرأي جملة من العلماء منهمق ,  وممالمطل   

هـ ( قال : ) وظهر مما ذكرنا أن  ١٢٦٢ت : )   الشيخ حسن آل كاشف الغطاء أولاً :     

ً في ذلك وعموماً  ؛ طلاق المخالفين يمضي عليهم وإن كان فاسداً عندنا لما ورد خصوصا

يجوز على أهل كل ذي دين بما  : ألزموهم من ذلك ما ألزموا به أنفسهم , وقوله   كقوله

 سواء تعلق بمؤمنةٍ  , من المخالف على غير السنة رَ و   لكل طلاق صُ  يستحلونه , وهذا الحكم عام  

حكم بوقوعه على وفق مذهبهم بالنسبة إلينا وإن كان باطلًا في الواقع , وكذا فإنه يُ  , أو مخالفةٍ 

وبين إجراء حكم الصحة بالنسبة إلينا لطفاً منه  , ولا منافاة بين البطلان الواقعي , بالنسبة اليهم

من  فاسدة   زوجة  مُ  لكنها حلال لنا وحرام عليهم , أو يقُال هي صحيحة  , لهم  وإن كانت زوجةً 

 . (1) ( آخر

رَ كَ ذَ بعدما  (2) ( حسب ظاهر كلامه ـه ١٢٦٦) ت :   الشيخ محمد حسن النجفي ثانياً :     

التي تدل مطابقةً على قاعدة الإلزام قال : ) وغير ذلك من النصوص الدالة  , من الأخبار جملةً 

 . ( (3( على التوسعة لنا في أمرهم وأمر غيرهم من أهل الأديان

      : ً في الجواب يرجع إلى  الاختلافومنشأ : )  قال  الشيخ محمد باقر الإيرواني ثالثا

,  فيما هو المستفاد من الروايات , فهل المستفاد منها أن الطلاق الفاقد للشرائط باطل   الاختلاف

ً  الطلاق صحة منها المستفاد نأ أو , الصحة آثار ترتيب له باحيُ  الشيعي أن غايته  مادام واقعا

,  الصحة الى البطلان من الواقع قلبيَ  بالصحة الاعتقاد فكأن , ؟ بصحته يعتقد صاحبه

ً  مباح إلى الحرام يقلب الذي الاضطرارك ل هو والمناسب , واقعا  شرطية أدل ة مقتضى فإن , الأو 

 صادراً  الطلاق كون بين فرق دون من وهذا , باطل إشهاد بلا الطلاق أن الطلاق في الإشهاد

                                                           

 . ١٤, ص ١( أنوار الفقاهة , مكتبة كاشف الغطاء العامة , النجف الأشرف , د . ط , د . ت , ج 1)
في هذا الإستظهار ؛ لذا  من المحققين وإن طعن بعض   ستظهار في كلامه بناءً على استظهار جملة  ( تم الا2)

تدل  على الإباحة دون الحكم  , ار عندهفي أن  الأخب ) نظراً إلى أن التعبير بالتوسعة ظاهر   : الزارعيقال الشيخ 
  . ٢٨٤, ص  ٩ينُْظر : القواعد الفقهية , ج  . الواقعي الثانوي (

 . ٨٩, ص  ٣٢( النجفي , جواهر الكلام , ج 3)
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 غير حق في حتى إشهادٍ  بلا الطلاق بطلان الأولية القاعدة مقتضى إذن , غيره من أو إمامي من

 مجملاً  الدليل ذلك كان وإذا , دليل الى يحتاج المذكورة القاعدة مقتضى عن والخروج , الإمامي

ً  الامامي غير من إشهادٍ  بلا الطلاق صحة منه المراد يكون أن حتملويُ ,   يكون وأن,  واقعا

ً  يكون أن دون من , الصحة آثار ترتيب مجرد منه المراد ً  صحيحا   التمسك من بدَّ  فلا,  واقعا

  . (1) ( المذكورة القاعدة بمقتضى

       ً  نستطيع ننافإ,  حكامالأ سائر في الحال وهكذا: )  قال  اليعقوبي حيدر الشيخ : رابعا

 يعني لا وهذا , تصرفاتهم نفاذ على والبناء , معهم التعامل نايمُكن كما , التزاماتهم من نستفيد نأ

 ثارالآ ترتيب لنا باحأ نهأ غايته نماوإ , فعلاً  صحيحة المخالفة تصرفاتهم اعتبر الشارع نأ

 الدينية وشريعتهم معتقداتهم حدود في التصرفات تلك مادامت,  عليها عتياديةوالا الشرعية

 , الصحيحة التصرفات منزلة تلك تصرفاتهم تنزيل باب من هنا مرالأ أن لنقل أو , السماوية

 . (2) ( العام النظام وحفظ,  المؤمنين على التسهيل جللأ وذلك

 زواج أن القول هذا يرى:  العقد تركب مع الثانوي الواقعي العنوان الثاني ـ القول         

 لا الثانوي بالعنوان ولكن,  واقعيٌّ  إلا طلاق   هو ما البدعي بالطلاق , غيره بمطلقة الإمامي

ٍ آخر الإمامي حق في ينتقل الواقع أن : بمعنى ,*  الأولي  هو الأولي فالواقع , إلى حكمٍ واقعي 

ً  المطل  ق زوجةَ  زالت لا لكونها ؛ بها الإمامي تزوج حرمة  جواز هو الثانوي والواقع , واقعا

ً  ليس بها الإمامي فزواج , منها بالتزوج الشارع إذن عبر بها التزوج  الطلاق حصول عن كاشفا

ً  طلاق لأنه ؛ حينه من  ناعتباريب وزواج   طلاق   بنفسه هو بها الإمامي زواج بل , بدعيا

 كونه وأما , عن الزوج خلية   هي من على إلا يقع لا العقد فبوص طلاق كونه أما , وبلحاظينَ

 مطلقة من بالزواج الشارع إذن:  آخر وبتعبير , الشارع ق بلَ   من به مأذون   عقد   لأنه ؛ زواج

 ببركة منها بالتزوج الشارع ترخيص عبر إياها تطليقه إلا هو ما , البدعي بالطلاق الإمامي غير

ً  طلاقه بكون الإمامي غير تزامفال , الإلزام قاعدة ً  طلاقا ً  الثانوي العنوان لَ عَ جَ ,  واقعيا  في شأنيا

 من مركب   الإمامي ق بلَ   من الزواج فعقدُ  , فعلاً  طُل قتَ الإمامي تزوجها فإذا , الإمامي حق

 الإمامي من فالزواج , الشارع من الصادر الإذن عبر وتزويج,  الشارع ق بلَ   من تطليق:  أمرين

                                                           

  . ٦٨, ص  ٢( الإيرواني , دروس تمهيدية , ج 1)
 . ١٨٩هـ , ص  ١٤٢٨,  ٣( دليل القواعد الفقهية , د . ط . د . م , ط 2)
لي المجعول للشيهو : * المراد من العنوان الأولي   من دون لحاظ ما يطرأ , ء أولاً وبالذات  الحكم الواقعي الأو 

ووضعيةً , كالوجوب المترتب على صلاة الصبح والحرمة أكأكثر الأحكام الواقعية تكليفيةً , عليه من العوارض 
بلحاظ ما  ثانياً وبالعرض , ء من الأحكام ا يجُعل للشيهو م : الثانويأما العنوان المترتبة على شرب الخمر , 

لي ,  لي , فشرب الماء مباح بعنوانه الأو  يطرأ عليه من عناوين وعوارض خاصة تقتضي تغيير حكمه الأو 
 . 72ولكنه بعنوان إنقاذ الحياة يكون واجباً . ينُْظر : الحسيني , معجم المصطلحات الأصولية , ص 
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 الزوج إلى بالنسبة الفراق تحقق بلحاظ فهو السلبي أما , وإيجابيٌّ  سلبيٌّ  لحاظين على مشتمل  

 مطلقة فتكون , الإمامي الثاني للزوج الزوجية تحقق بلحاظ الإيجابي وأما , الإمامي غير الأول

 بالطلاق المطلقةَ  لَ ام  يعَُ  أن للإمامي أجاز الشارع ولكن , زوجيتها على باقيةً  الإمامي غير

 الذي,  الإمامي من عليها الواقعُ  العقدُ  ويجُعل , عليها يعقد أن له فيجوز , الخلية معاملة البدعي

ً  , الطلاق ذلك بطلان يعتقد ً  الإمامي غير الزوج إلى بالنسبة طلاقا  الإمامي إلى بالنسبة ونكاحا

ً فعلي    الثانوي العنوان جعل في السبب هو الإلزامف , نفسه الوقت في  ولا , الإمامي حق في ا

 جهاتٍ  من الأولي العنوان على وحاكم  ,  (1) وسيع   الثانوي العنوان باب لأن ؛ ذلك في غرابة

 السعة وهذه , ذلك غير أو المذهب أو الإسلام وحفظ والحرج والعسر الضرر كنفي,  متعددةٍ 

 من الإمامي زواج بجواز الشارع إذن بأن , لها الشرعي الاعتبار ثبوت عبر تمت والحاكمية

ً  الإمامي غير طلاق اعتبار هو,  الإمامي غير مطلقة ً  طلاقا ً أ واقعيا  الإمامي غير إلى بالنسبة وليا

,  ً ً  وطلاقا ً  واقعيا  ليس يحصل الثانوي الواقعي الطلاق هذا ولكن , الإمامي إلى بالنسبة ثانويا

 بالزواج الإمامي فعقد , بها الإمامي تزوج حين من يحصل بل , البدعي الطلاق حصول بمجرد

  : الرأي هذا إلى ذهب وممن , منها وتزوجٍ  لها تطليقٍ  من مركب   منها

 الاختلاعو بالتزويج الأمر فإن: )  قال(  ـه ١٣٩٠:  ت)   الحكيم محسن السيد : أولاً       

 عن فتخرج , المخالف زوجة تزويج تشريع الجائز من بل , الصحة على يدل لا والأخذ والإبانة

بة باحـالم وحيازة , الاسترقاق قبل حر هو الذي الكافر ترقاقـاس نظير , بذلك ةـالزوجي  الموج 

 ذلك قبل كانت وإن , قللمستر   ولدٍ  أمُّ  فتكون الكافر زوجة واسترقاق,  الحيازة قبل المباح لملكية

 على البناء من أهون الأدلة بين الجمع مقام في ذلك ارتكاب أن المعلوم ومن , للكافر زوجةً 

 هذه وبين الأولية الأدلة بين العرفي الجمع مقتضى هو بل , للشرائط الفاقد الطلاق صحة

 . (2)(  النصوص

      ً  بتزويج  أمره مرجع إن: )  قال(  ـه ١٣٩٥:  ت)   البجنوردي حسن السيد : ثانيا

 ذلك بصحة يعتقد لا ممن , عليها الواقع العقد بنفس الزوجية عن خروجها إلى,  المرأة تلك مثل

 الفسخ فيتحقق الخيارَ  للبائع وكان , باعها التي للأمة ارالخي ذي وطي قبيل من فيكون , الطلاق

 أي , الملكية الحصول علة الوطي فيكون,  الوطي بنفس يحصل الفسخ نإ وحيث , الوطي بنفس

 ملكية الأمة إلى البائع , والعلة والمعلول متحدان زماناً , والتقدم والتأخر بينهما رتبي رجوع :

                                                           

السبزواري , السيد ( ومن مصاديق العنوان الثانوي هو مصلحة التسهيل واللطف بحال المكلفين . ينُْظر : 1)
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام , دار التفسير , قم هـ ( ,  1329عبد الأعلى بن علي رضا ) ت : 

 . ٤٣و ص  ٣٨, ص  ٢٦المقدسة , د . ط , د . ت , ج 
  . ٥٢٦, ص  ١٤,  ج  ـه ١٣٩١,  ٤العروة الوثقى , دار إحياء التراث العربي , بيروت , ط ( مستمسك 2)
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فقط , فيكون الوطي والملكية في زمان واحد , فهذا الوطي ليس وطياً في غير ملك كي يكون  

, وفيما نحن فيه   (1)... إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم  ... :  حراماً ؛ لقوله تعالى

ن عقد القائل ببطلان ذلك الطلاق علة لخروجها عن الزوجية , فالعقد وعدم إ نقول : حيثُ 

فلم يقع العقد على زوجة  -؛ لأنهما علة ومعلول ـ كما ذكرنا  الزوجية يكونان في زمان واحد

" الغير , إن قلت : من أي سبب صار العقد علة لخروجها عن الزوجية ؟ نقول من قوله : 

نستكشف ذلك , بعد القطع بأنه ما لا يأمر بتزويج " تزوجوهن "  :  , ومن قوله " ألزموهم

الجمع بين هذه الأمور إلا بأن  يمُكنفلا , , وبعد القطع بأن هذا الطلاق باطل  بعلٍ  امرأة ذات  

من الذي يعتقد ببطلان ذلك الطلاق ,  , يقُال : بأن الزوجية للمطلق باقية إلى زمان عقد الصادر

  . (2) فيعقده عليها تصير خلية بالنسبة إلى زوجها الذي طلقها , وتصير زوجة الذي عقد عليها (

أن زواج الإمامي  قولي مع بساطة العقد : يرى هذا الالعنوان الواقعي الثانو -الثالث  قولال      

 ً ً  , بالمطلقة بدعيا إلا أن الفرق في  , هو زواج واقعي بالعنوان الثانوي كذلك كالقول الثاني تماما

ه واقعاً من حين وقوعوكاشف  عن تحقق الطلاق فعلاً , أن الزواج من ق بلَ  الإمامي المأذون فيه 

, ً ً من جهة بطلان طلاقه بالنسبة للإمامي , وعنوانه  بدعيا فطلاق غير الإمامي عنوانه أوليا

لعنوان ثانوياً من جهة ترخيص الشارع للإمامي بالتزوج منها , فهي مطلقة واقعاً ولكن ليس با

ان الثانوي حكومةً وولايةً , طلاقاً بالعنو وجعله, وإنما جاء الشارع  الأولي ؛ لأنه طلاق بدعيٌّ 

 لم يأذن , بدليل عندما أذن الشارع ورخص بالتزوج من مطلقة غير الإمامي بالطلاق البدعي

ر آخر : كما يعن الزوج وليست ذات بعلٍ , وبتعب ولم يرخص بالتزوج منها إلا حال كونها خليةً 

كذلك أمضى  , الشرائطأن الشارع أبطل طلاق غير الإمامي ؛ لكون طلاقه غير مستجمع 

ً ولكن بالعنوان الثانوي بسبب إلزام المطل  ق نفسه  ي البين , وممن فلا تناقضَ ف, طلاقه واقعا

  قول :ذهب إلى هذا ال

( قال : ) وصراحة هذه الأخبار في هذا  ـه ١٣٩٤) ت :   الشيخ حسين الحلي : أولاً       

المقدار من جواز الأخذ لا غبار عليها , ولا توقف فيها , ولكن الخلاف في أن ما تدل عليه هذه 

ن إف , باحة الصرفة ؟ والفرق بين هذين واضحالإهل هو الحكم الواقعي أو , الأخبار الشريفة 

فمثلاً لو طلق السني زوجته , ناه التصويب القول بأن ما تفيده القاعدة هو الحكم الواقعي مع

ً عندهم باطلاً عندنا  ً لجعل الصحة , طلاقاً صحيحا با  فإن اعتقاده بصحة الطلاق يكون موج 

 نظير , واقعاً في حقه , ويكون هذا العنوان عنواناً ثانوياً موجباً لانقلاب الحكم الواقعي في حقه

                                                           

 . 6( سورة المؤمنون , آية 1)
 . ١٩٠, ص  ٣( البجنوردي , القواعد الفقهية , ج 2)
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 الاضطرارفإن  , , فلو اضطر الإنسان الى شرب الخمر مثلاً  الاضطرارفي موارد  الانقلاب 

ب ح   ً (ل   المذكور يوج  ً   وقال,  (1) يته له واقعا فإن خروج المرأة عن الزوجية إن  : ) أيضا

بمجرد : فهو ما ذكرناه من أنها قد بانت منه قبل الزوجية الجديدة , أي , كان قبل التزويج 

لأن عقد التزويج إذا ورد عليها  ؛ فهذا مما يحتاج إلى دليل, طلاقه لها وإن كان بعد التزويج 

 . (2) باً لانسلاخ زوجيتها (لا يكون تزويجها موج   , وهي في حبالة زوجها الأول

      : ً  ) ( قال : ـه ١٤١٤) ت :   السبزواري السيد عبد الأعلى ثانيا

کما هو  الط لاق لم يعدل عنه , وهذاوبقی عليه و , زوجته علی طبق مذهبه مخالف   ل قط لو

 . (3) صحيح عندهم صحيح عندنا ؛ لقاعدة الإلزام علی ما تقدم (

      : ً ( قال : ) فالإنصاف أن   ـه ١٤٢٨) ت :   الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ثالثا

صحيحاً بالنسبة الى المخالف , هذا مضافاً الى يقضي بوقوع الطلاق المذكور , التأمل في المقام 

دلة شرطية أ, خصوصاً مع ظهور  واحدٍ  غرابة حصول الزوجية والبينونة بسبب العقد في زمانٍ 

بحيث يكون  , في كونها خالية عنه حين العقد , خلو  المرأة عن الزوج في صحة العقد عليها

  . (4) العقد واقعاً على المرأة الخالية (

قال : ) خروج المرأة المطلقة بالطلاق الباطل عندنا لا   الزارعيالشيخ عباس  رابعاً :      

جها من يجوز له تزويجه , وهذا ما ذكرناه من كون به حكماً  يخلو : إما أن يكون قبل أن يزو 

 ً وأنها بانت بمجرد الطلاق الصادر ممن يعتقد صحته , وإما أن يكون بعد التزويج  , واقعياً ثانويا

 لَ ع  جُ  , سبباً لحصول علقة الزوجية لَ ع  كما جُ  , , وهذا يحتاج إلى دليل دل  على أن عقد التزويج

             وقوله :  " ألزموهم"  ولا دليل على ذلك , وأما دعوى دلالة قوله : , سبباً لحصول البينونة كذلك

والأمر بالتزويج  , فمنوعة جداً , فإن  الظاهر من الإلزام بالطلاق  على ذلك " تزوجوهن" 

 , اعتبار المرأة خلية عن البعل , فحيث كانت المرأة المطلقة بالطلاق المذكور خلية عن البعل

بأن : قال كي يُ  باقيةً ولا مانع من التزويج به أمر الإمام بالتزويج بها , لا أن  الزوجي ة للمطلق 

وجعله سبباً في  , حينئذ من القول بجواز تشريع التزويج ولا بدَّ , تزويج ذات البعل ممتنع شرعاً 

 .  (5)نظير استرقاق زوجة الكافر ( ,  واحدٍ  حصول البينونة والزوجية في آنٍ 

                                                           

,  د . طهـ ( , بحوث فقهية ) تقريرات : الشيخ حسين الحلي (  ١٤١١( بحر العلوم , السيد عز الدين ) ت : 1)
 . ٢٧٤, ص  د . ت

 . ٢٧٨, ص  14الحكيم , المستمسك , ج ( 2)
 . 44, ص  ٢٦( مهذب الأحكام , ج 3)
 . ١٨٠ - ١٧٩, ص  ١( القواعد الفقهية , ج 4)
 . ٢٩٢, ص  ٩( القواعد الفقهية , ج 5)



 ........ الفصل الثالث : النماذج التطبيقية في التكامل بين الاعتبار الشرعي والحقائق التكوينية
 

 

236 

رفة لا ي؛ لأن القول بالإباحة الثالث  القول المختار والراجح هو القولو        حلُّ الإشكالالص  

 جهتينَ : من

؛ لفرض بطلان  كون مطلقة غير الإمامي لا زالت ذات بعلٍ  معكون الواقع ثابتاً  الأولى :      

من تحذيره المغلظ  على الرغممن ذات البعل  الزواجَ  , فكيف يبُيح الشارعُ  طلاقه ونعته بالبدعي

ا لا أساس له الإباحة, ففلا سبيل للقول بذلك , من ذلك ؟  ن مرجعها إلى إ باحة تزويج ا ؛ لأمم 

ل هذا لا مجابالة الزوج المطل ق بعد , وا في حُ كونهو, ؛ لأن المفروض بطلان طلاقها  المزوجة

ٍ فضلاً عن الإ عٍ عادي  , فمرجع القول بالإباحة إلى جواز   (1)مام المعصوم لإسناده الى متشر 

المرأة المطلقة لا زالت في حبالة الزوج المطل  ق , فلا دليل أن تزويج المتزوجة ؛ لأن المفروض 

قاعدة الإلزام الذي هو خلاف  واشتراط على الإباحة الصرفة , بل ظاهر الأخبار على اعتبار

 . (2) ذلك

, وكون  الاعتبارـ مبنائياً ـ إلا على مسلك  ءمقول بالإباحة لا ينسجم ولا يتلاإن ال الثانية :     

ً ـ ملاكاتها  رفُ اعتبارٍ لا  , وأن ةاعتباريالأحكام الشرعية ـ تكليفاً ووضعا رفعها ووضعها ص 

به , فالقول بالإباحة لا ينسجم بل يتنافى مع واقعية ملاكات الأحكام  غير , وهذا المسلك لا يسُلَّمُ 

 الشرعية وحقيقتها .

عبر حصول الف رقة , بالعقد المركب  عي الثانويالواقعلى العنوان  يالمبن أما القول الثاني     

 :  متعددةٍ  من جهاتٍ  لاحظ  ففيه مَ ,  والطلاق من حين العقد من الإمامي

ظاهر  ن؛ فإ إن التعبير بالإلزام الوارد في الأخبار والروايات لا يناسب هذا المعنى الأولى :     

لا بعد  , حصول البينونة بمجرد الطلاق, ما ألزموا به أنفسهم   ـ على نحو الظهور النوعي ـ

ً , واللازم إلزامهم بهذا الأمر ,  ,  رَ خَ أُ كما أن  لازم إلزامهم بذلك أمور تحقق العقد عليها ثانيا

مثل عدم جواز الاستمتاع بها , وعدم جواز إجبارها على مراعاة أحكام الزوجية وغير ذلك , 

ته بمجرده وحصول البينونة ,  , ع الطلاققتضي الحكم بوقويالروايات  لحاظ أن وبالجملة وصح 

ولا مانع منه بعد كون دائرته محدودة بحدود المخالف , ففي الحقيقة تكون هذه الروايات حاكمة 

لاختصاص تلك  ومفيدةٍ  , واحدٍ  الحاكمة ببطلان طلاق الثلاث في مجلسٍ  , على الأدلة الأولية

في مقام إبطال الحكومة ( 3), وأما ما يقُال  ـ الإمامي ـ الأدل ة بالطلاق الصادر من الموافق

ن الفقهاء كلهم متفقون على بطلان أإ ذ  ؛ من أنها مخالفة للضرورة في مذهب الشيعة , المزبورة

                                                           

,   3+ ينُْظر : البجنوردي , القواعد الفقهية , ج  175, ص  1ينُْظر : اللنكراني , القواعد الفقهية , ج ( 1)
 .  194ص 
 . 287و  285, ص  9, القواعد الفقهية , ج  الزارعي( ينُْظر : 2)
 . 191ـ  190, ص  3لمراجعة قوله ينُْظر كتابه : القواعد الفقهية , ج  ( والقائل السيد البجنوردي 3)
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ته ولو بالعنوان الثانوي أي (1) هذا الطلاق نه الطلاق أبعنوان :  , ولم يقل أحد منهم بصح 

ً  الصادر عن المخالفين ثلاثاً  نه إي اكم وتزويج المطلقاتأخبار الصريحة في مخالف للأ , وأيضا

لالهم استد, و صحة مثل هذا الطلاق , ولاستنكارهم  فإنهن  ذوات أزواج مجلس واحدفي 

ن ما هو إ , ن اتفاق الفقهاء على البطلانأب : الجواب عنه يمُكنف,  على بطلانه بالكتاب العزيز

في حال  مع صيرورته حلالاً , حرمة شرب الخمر  كاتفاقهم على, ي ولم الأبلحاظ الحك

هو  يولواقعي الأن الحكم ال؛ لأ إلى المنع عن تزويجهن في نفسه خبار ناظرة  الأ, و الاضطرار

 .( 2)  ن ما تكون ثابتة بالعنوان الثانويإالصحة , و البطلان

إن الظهور يتناسب جداً مع ترخيصه بالزواج من المطلقة بدعياً حال كونها خليةً ,  الثانية :     

نَ بالزواج من مطلقة غير الإمامي بالطلاق البدعيأ : بمعنى نَ حال  , ن الشارع عندما أذَ  أذَ 

, أو ستطُلق في حين العقد , فإن هذا يحتاج إلى مؤنةٍ  مطلقةً لا أنها ستطُلق في المستقبلكونها 

 . زائدةٍ على نفس الظهور المُستفاد من الأخبار

 أن إما يخلو لا , الإمامية عند - البدعي - الباطل بالطلاق المطلقة المرأة خروج نإ الثالثة :     

جها أن قبل يكون ً  به مُ زَ لْ المُ  وهو ـ تزويجه له يجوز نمَ  يتزو  ً  حكما ً  واقعيا  بانت وأنها ثانويا

 يحتاج وهذا , التزويج بعد الخروج يكون أن ـ , أو صحته يعتقد ممن الصادر الطلاق بمجرد

لَ  كما التزويج عقد أن على يدل   دليل إلى ً  جُع  ً  لَ ع  جُ ,  الزوجية علقة لحصول سببا  لحصول سببا

 . (3) ذلك على دليل ولا , البينونة

د  مهم   , الشرعي الاعتبارـ وبشكل واضح للمتتبع ـ كون والحاصل : إن المُلاحَظ        هو مُحَد 

كون الجواب الأول مبني على مسلك  : في كيفية الإجابة عن الإشكال المطروح , بمعنى

رفة ما هي إلا اعتبار الاعتبار هو الترخيص لما  الاعتبارومن وظائف  , ؛ لكون الإباحة الص  

الشارع  لا يستلزم ترخيصحتى  , من دون جعل الملاكات واقعية, هو محظور  لمصلحة مُعينةٍ 

كما  على مسلك واقعية الملاكات الثاني والثالث مستند   ليل القولذوات البعل , ودبالزواج من 

, فنظرهما إلى  الشرعي الاعتبارهو مبنى العدلية , ولكن واقعية الملاكات ليست بمعزل عن 

 ً  . ؛ لذا الجواب الثاني والثالث أقرب إلى التناسب إلى المسلك التكاملي  الواقع وإن كان ثانويا

الجواب المستند إلى العنوان الثانوي الواقعي ـ كما هو الحال في الجواب الثاني والثالث ـ و      

عبر حاكمية أو تخصيص العنوان الثانوي للأولي , ,  الاعتبارلا يصح من دون توسط نظام , 

إلا  ائعةً رو دقيقةً  وإن كانت محاولةً  والسيد البجنوردي  السيد الحكيم  بل حتى محاولة

                                                           

 . 294ـ  293, ص  9دعوى الإتفاق غير تامة فاليرُاجَع : الزارعي , القواعد الفقهية , ج ( 1)
 . 178ـ  177, ص  1( ينُْظر : اللنكراني , القواعد الفقهية , ج 2)
 . 292, ص  9, ج , القواعد الفقهية  الزارعي( ينُْظر : 3)
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من ق بلَ  غير  , قةفي حق المطلَّ  اقتضائيٌّ  , وهو كون التطليق شأنيٌّ  الاعتبارأنه لا تتم إلا ب

العقد الثاني من الإمامي عليها ,  عند تحقق   يٌّ الإمامي بالطلاق البدعي بلحاظ الإمامي , وفعل   

لا يتم من ق ـ وجهة إيجابية ـ وهي الزواج ـ , فافتراض تركب العقد من جهة سلبية ـ وهي الطلا

حكام الشرعية , وهي وجود العقود المركبة في الأ , الاعتباردون ملاحظة وظيفة من وظائف 

ع , فنفس قاعدة الإلزام لم يعتبره المشر    ن العنوان الثانوي لا يكون واقعياً ماالقول : إ يمُكنبل 

ـ التي هي السبب في طرو العنوان الثانوي ـ هي اعتبار  ناظر  إلى الملاكات الواقعية في البين 

الشرعي مع الملاكات , وتناسب  الاعتبارالثالث لتكامل  القولفتكاملا وتخادما , فسبب ترجيح 

ً ؛ لأـحينه وإن كان بدعيظواهر الأخبار مع حصول الفرقة والطلاق من  ن الشارع اعتبره ـ ا

 , فالتناقضُ  لا أولياً حتى يقُال بالتناقض عيٌّ ثانويٌّ طلاقاً واقعياً إلا أنه واق زام ـدة الإلـعبر قاع

ً بلحاظ الواقع  , متصور  فيما لو قيل أن الطلاق البدعي الباطل ً واقعا هو صحيح وليس بدعيا

وعدم البدعة والبدعة ,  وهما عدم الصحة والصحة, الأولي , فهنا اجتمع وصفان متناقضان 

ظَ , على موصوف واحد  الشرعي عبر جعل  الاعتباروهو تطليق غير الإمامي , أما إذا لحُ 

 فلا تناقضَ كما هو واضح في المقام ., واقعاً ثانياً 

       ً  المطلب الثالث : علاقة الإيجاب والقبول في المعاوضات اعتباراً ـ البيع نموذجا

من ق بلَ  اعتبار  الإضافاتبإضافة بعض  التعديلات و, المعاملات كما لا يخفى إمضائية  إن       

ً  مفصلٍ  على نحوٍ  ثَ ح  , ومن هذه المعاوضات هو البيع الذي بُ الشارع  في التصنيفات  خصوصا

 الاعتبارجميع مباحث البيع من جهة علاقتها ب ثَ حَ بْ ريد أن تُ , ولكن إذا أُ  المتأخرة الفقهية

,  واحدةٍ  جهةٍ  كله لا يتُرك جُلُّهُ يبُْحَثُ منيطول المقام جداً , ولكن من باب ما لا يدُرك الشرعي 

 السيد محمد مهدي بحر العلومه يرا, فالذي  وهي مسألة جواز تقديم القبول على الإيجاب وعدمه

  : علی هي إن ما,  للإيجاب القبول تبعية إن   ) (1)عنه  حسب المحكيب  هـ (  1212) ت 

 فإن ه , القصدَ  القصد   ولا,  عقلاً  التقديم يمتنع حت ی اللفظَ  اللفظ   تبعية   لا , والتنزيل الفرض سبيل

 , بالموج   من إليه يلقی ما متناولاً  نفسه القابل يجُعل هي بأن وإن ما الأمر , انعکس ربما

ً مُ  السائل يقول کما,  مناولاً  بوالموج    فهو تمنحني , لما وقابل تعطيني بما راضٍ  أنا: نشئا

ره , أو إنشاءه قد م قابل   متناول    : أنبمعنى ,  (2) ( سنين منذ ظل ه دام الاستاذ ذکره قد وهذا أخ 

  من كلمة المراد وليس , قبولاً  الإيجاب على تقديمه مع حتى"  اشتريتُ "  لفظ مثلُ  مدلول يكون

                                                           

 .هـ  1226المتوفى  ( الحاكي هو تلميذه السيد محمد جواد الحسيني العاملي 1)
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ) تحقيق هـ ( ,  1226العاملي , السيد محمد جواد الحسيني ) ت : ( 2)

     مدرسين , قم المقدسة , د . ط , : الشيخ محمد باقر الخالصي ( , مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ال
 . ٥٣١, ص  ١٢د . ت , ج 
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 بالمطاوعة والمراد , حقيقةً  القبول تحقق ملاكُ  هي التي المطاوعة لمعنى متضمن   " اشتريتُ  "

لفظ و , الأثر بقبول ذلك عن رعب   المُ  هغير إيجاب من حصل بما التزامه الإنسان نشئيُ  أن

:  يقُال ولذا ؛ الإيجاب عن تأخيره مع إلا   المطاوعة هذه ضمنتي لا الألفاظ من نحوه أو اشتريتُ 

 . (1) قبلتُ  لفظ القبول في الأصل

كما  والتكوين في البيع , الاعتبارأن يكون ناظراً إلى تكامل  بدَّ  ن قال بالتفصيل لامَ أما        

هـ (  1231) ت :   لذين قالوا بالتفصيل الشيخ الأنصاريومن ا سيتبين في هذا المطلب ,

 الأمر  بطريق يكون أن وإما,  ورضيت قبلت بلفظ يكون أن إما القبول أن:  والتحقيق )إذ قال : 

ً ـ المخاطب فيقول,  بعني:  نحو,  الاستيجابو با  اشتريتُ  بلفظ يكون أن وإما,  كَ بعتُ  : ـ مُوج 

ً ـ  كتلَ ومَ   . (2) ( تقديمه جواز عدم فالظاهر , قبلتُ  بلفظ كان فإن,  وابتعتُ  ـ مخففا

 خلاف كون هذا التقديم هو, بعدم جواز تقديم القبول على الإيجاب  الحكموالسبب في      

 فلا , الإيجاب فرع المعاوضة عقد يركنَ أحد هو الذي القبول نإ , حيث العقد من المتعارف

 الرضا مطلق مجرد , للعقد ركن   هو الذي القبول هذا من المراد وليس,  عليه تقدمه يعُقل

 فقد , الماضي في تحققه في يستلزم لا ء لشي الرضا لأن ؛ لا أم ذلك قبل تحقق سواء بالإيجاب

 نقل إنشاء يتضمن وجهٍ  على,  بالإيجاب الرضا منه المراد بل , المستقبل بالأمر الإنسان يرضى

ب إلى الحال في ماله  إلا يتحقق لا وهذا , كالبائع ناقل   المشتري لأن ؛ العوضية وجه على الموج 

 فإن , الحال فيالمتضمن للإنشاء  النقل يتحقق لا تقدمه مع إذ ؛ الإيجاب عن الرضا تأخر مع

ب ئهُاش  نْ يُ  بمعاوضةٍ  رضيَ  نمَ   , الموجب إلى ماله الحال في ينقل لم,  المستقبل في الموج 

ً  بالموج   أنشأها التي بالمعاوضة رضي نمَ  بخلاف  , ماله من يده الرضا بهذا يرفع فإنه , سابقا

 . (3) العوضية وجه على غيره إلى وينقله

 ما الفساد وجهو قال : )فورده  لم يقبل كلام السيد بحر العلوم  الشيخ الأنصاري و       

ً  عرفت  مال بإزاء ماله نقل من , المستقبل في بالموج   من يصدر بما الرضا أن نمَ  سابقا

,  الاستقبال في الانتقالب منه رضا هو بل , الحال في القابل من نقل إنشاء فيه ليس,  صاحبه

 يحتاج حتى به الرضا لأصل أو,  الخارج في لتحققه تابع ءٍ  بشي الرضا أصل أن المراد وليس

ً  قبولاً  دُّ عَ يُ  الذي الرضا المراد بل , المثال من ذكره بما توضيحه إلى  . (4) ( العقد في وركنا

 مقايسة منع هو,   العلوم بحر السيد كلام رد   في  الشيخ الأنصاري أفادهفالذي      

                                                           

, دار الصديقة الشهيدة  هـ ( , إرشاد الطالب في شرح المكاسب ١٤٢٧( التبريزي , الشيخ جواد ) ت : 1)
  , ٢٧, ص  ٣هـ , ج  ١٣٨٩, قم المقدسة , د . ط . 

 . ٣٦٩ - ٣٦٨, ص  ١( المكاسب , ج 2)
 . 369, ص  1, ج  نفسهاالمصدر ( ينُْظر : 3)
 . ٣٧٠ ص , ١ ج ,لمصدر نفسه ا( 4)
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د ليس القبول أن   : , بمعنى المسؤول يعطيه لما السائل بقبول البيع ضا مجر   حتى بالإيجاب الر 

ضا هو بل , بالمستقبل تعل قه يصح  بالموج   إلى ماله نقل إنشاء يتضم ن وجهٍ  على بالإيجاب الر 

 , الإيجاب سبق على يتوقف المعنى بهذا القبول أن   المعلوم ومن , العوضية بعنوان الحال في

ً  القبول كون فعدم هذا وعلى , دونهمن  يصح ولا  للموصوف الصفة تبعية نظير - للإيجاب تابعا

 . (1) عليه تقدمه جواز بيوج   لا -

 مبنيٌّ  يتُصور فيها قول   , إن مسألة تقديم القبول على الإيجابوالحاصل من كل ما تقدم :      

كما تقدم ـ بعدم جواز التقديم في بعض الألفاظ  على التفصيل ـ وهو قول الشيخ الأنصاري 

 الاستيجابكما في لفظ " قبلتُ " و " رضيتُ " , وجواز التقديم في ألفاظ أخرى كما في ألفاظ , 

لَ على هذا التفصيل  ل  يةبأن التابعية نحو " بعني " , فإذا أشُك  هي من ,  والمتبوعية في نظام الع 

فيجوز فيها التقديم والتأخير ولا يلزم من ذلك أي , الرفع والوضع  من جهة ةعتباريالاالأمور 

ل  ية والمعلولية , فيكون الجواب   : محذور ؛ لعدم تكوينيتها التي تعيش نظام الع 

منفعلة  ومتفاعلة  مع  محضاً , بل اعتبارات  ن مسألة التقديم والتأخير ليست أحكامها اعتباراً إ    

 ليسكنين وهما الإيجاب والقبول , ومن جهة أن عقد البيع متقوم  بر, التكوين إلى حد التمازج 

مُ   حتى, مسألة تقديم القبول على الإيجاب  ةاعتباريحتى تتُصور , مطلق القبول والرضا ب التقوُّ

من جهة أن العقل لا يرى فرقاً بين تقديم القبول ,  م يكون الكلام كما قال به السيد بحر العلو

شكف عنه بوساطة نمن جهة أن الرضا المو, جاب على القبول يأو تقديم الإ, على الإيجاب 

لا حزازةَ في فأن يكون قبل الإيجاب  يمُكنفكذلك , أن يكون بعد الإيجاب  يمُكنكما , القبول 

الذي , القبول الخاص الذي له ما بإزاء يحكي عنه  هو خصوص: المراد من القبول  , بلالبين 

من جهة كون , ؛ لأن القبول الخاص يختلف عن القبول المطلق هو بوصفه أحد ركنييَ العقد 

عبر حصول الرضا بنقل الثمن إلى ,  الانتقالوهي النقل و القبول الخاص واجداً لخصوصيةٍ 

ون المثمن قد انتقل إلى ملكية المشتري ؛ البائع حالاً , ولكن هذه الخصوصية لا تحصل إلا وك

 انتقال الثمن إلى ملكية البائع . يقتضي بنفسه, لأن الرضا بنقل الثمن حالاً إلى البائع 

إذا كان هناك  , بالثمن حال التكلم هُ علاقتَ  لفص  ع ويَ ط  قْ يَ  المشتري ن: أآخر  وقد يشُكل إشكال       

ً  متقدم  على القبول من البائع إيجاب   أن يكون نقل الثمن من المشتري  , وعلى هذا لا بدَّ  لا مطلقا

, وإذا كان الأمر كذلك  الاستقبالأن يكون نقل الثمن في  يمُكنللبائع في الحال , ولكن 

 . وفاردةٍ  فالخصوصية التي اقتضت القبول الخاص ليست بخصوصية فارقةٍ 

                                                           

 . ٤٤٦ ص , ٢ ج , الطالب هدى , الجزائري ينُْظر : (1)
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كما أن المشتري ناقل  وخارج  : أي  , أن المشتري والبائع كلاهما ناقلان   : الجواب يمُكنو     

كذلك البائع ناقل  وخارج  من كيسه المثمن , فالبائع أيضاً ينقل المثمن في الحال  , من كيسه الثمن

بل هو  , لتفصيل وجه  " , فإذا كان الأمر كذلك كان ل بعتـ عندما يقول "  الاستقبالـ لا في 

في المقام من تقدم الإيجاب من البائع على  فلا بدَّ ,  الاعتباركم العقل عبر توسط مقتضى ح

فإنه  , أما كلام السيد بحر العلوم لا مطلق الألفاظ و " رضيتُ " القبول في لفظ " قبلتُ " 

 الاعتبار, فملاحظة الشرعي  الاعتبارالذي هو وظيفة  من وظائف  ناظر  إلى الفرض والتنزيل

رَ في البحث في مسألة تقدم  , والتي مسائل البيع له دخل واضح وفعَّال فيالشرعي  منها ما ذكُ 

 الإيجاب على القبول وعدمه . 
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 تذُكر أن إلا يسعه فلا , بأسفارها الرحلة وانقطعت,  الانتهاء مشارف على البحثُ  وصلَ      

   : الآتيوعلى النحو   نقُاطٍ  على تسجيلها يمُكن التي , البحث إليها توصَّل التي النتائج أهم فيه

, هو نظامُ صيانةٍ للكمالات الكامنة المتقررة في أفق عالم التكوين الشرعي  الاعتبار  ـ 1     

 , وفي أفعال الكائنات الإرادية اقتضاءً لحكايته عن عالم نفس الأمر والواقع , وفي أعماق الأشياء

ً وكونه كاشف ً ؛ إذ يكون مثابة   ا ً ـ عن الكليات والجزئيات معا ً ـ لا استرضائيا ً إرشاديا ً تاما كشفا

الشرعي لا تتعلق بخصوص  الاعتبار, فمساحة للمعاني التكوينية  ووجودٍ ظِل ِيٍ  حدودٍ 

 وتشمل لوازمها وآثارها ومتعلقاتها . , بل تشمل التكوينيات أيضاً  , اتعتباريالا

 تأثير له , الفقه أصول في مبنائيٌّ  متحرك   مشترك   عنصر هو الشرعي الاعتبار ماهيةـ  2     

سُ  ً  لاستنباطا عملية فيينعك   لاستنباطامن جهة الآلية , وفي  الاجتهاد, فيؤُثر في عملية  مبنائيا

 .من جهة النتيجة 

 إلا , الأصوليين من والأساطين الأعاظم كلمات في به يصُرح لم وإن التكامل مسلك إن ـ 3     

 بين جمع   إلا هو ما التكامل فمسلك,  جدلاً  بهذا لَّميسَُ  لم وإن , واستنتاجاتهم كلماتهم مفادُ  أنه

 العدلي المسلك بين جمع   هو التكامل مسلك إن:  آخر وبتعبير , الأشعري المسلك عدا ما المسالك

 . الجمع هذا في حزازةَ  ولا , أخرى جهةٍ  من عتباريالا المسلك وبين , جهةٍ  من

 , الإدراك بلحاظ والثاني , وذاته ماهيته بلحاظ فالأول , عتباريللا مغاير   الاعتبار إن ـ 4    

ً  المُدْرَك كون جهة من ً اعتباري مفهوما  ـ استعمالاً  – الاعتبار فيكون , الحقيقي للمفهوم مقابلاً  ا

ً  أعمُّ  في  والمرجع,  الآخر مكان أحدهما يسُتعمل بأن همااستعمال يتحدُّ  وقد , عتباريالا من مطلقا

 . الحالية أو المقامية القرينة د هوالتحدي

 جملة عبر وذلك , التكوينية الحقائق وبين الملاكات بين بالتوسط الشرعي الاعتبار يقوم ـ 5     

 لأن ؛ اعتبار وبإزائها إلا حقيقةٍ  من ما؛ لأنه  الاعتبار دور يتجلى خلاله من التي الوظائف من

 النفس . أفق في والزجر البعث يشكل تحتاني نظام الاعتبار

ً  الملاكات مع والتماهي التمازج يعيش الشرعي الاعتبار ـ 6       الحسن ومع , ودرءاً  جَلْباَ

لل المناطات ومع , والقبح كَم   والع      هذه إلى ناظراً  الشرعي الاعتبار كون:  بمعنى , والح 

 .  الثلاثة
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 القانونية اتالاعتبارك - الشرعي غير الاعتبار عن يختلف الشرعي الاعتبار إن ـ 7     

 علماء   أو عشيرةٍ  كعرف منها والخاصةأ , مُعيَّنةٍ  قوميةٍ  كعرف منها العامة والعرفية والعقلائية

ً  وحقيقةٍ  جوهراً  - ما فن ٍ   .  والعقابَ  والثوابَ  والكشفَ  واللوازمَ  الأمر   نفسَ و وذاتا

 في حتى يدخل بل , فحسب لاستنباطا عملية في دخل   له ليس الشرعي الاعتبار ـ 8     

 .  والمعارف العلوم وسائر , الاعتقاد وأصول , العَقدَيات

 الأعاظم وكلمات والروايات الآيات ظواهر مع يتلائم الذي المسلك هو التكامل مسلك ـ 9     

 والتمازج التكامل الشرعية ةعتباريالاو الحقيقية المدركات في الأصل لكون ؛ والأساطين

 ةعتباريالا الآثار تتبع لا كأن , بالدليل خرج ما إلا بينهما الفصل إمكان وعدم,  والتماهي

  . العكس أو التكوين

 فقهيةً  أو منطقيةً  أو فلسفيةً  لا أصوليةً  مسألةً  عدها يمُكن الشرعي الاعتبار مسألة إن ـ 10     

ً  عنصراً  تكون أن صلاحيةَ  لاقتضائها ؛ ذلك غير أو ً  مشتركا  الفقهية الأبواب جميع في متحركا

 الاعتبارف , والمسائل الموضوعات باقي في الاعتبار بحث إمكان مع , والمعاملات العبادات من

 .  أصوليةً  مسألةً  لعده أقرب فهو,  الفقه أصول في المتصلة المتحركة بالقرينة أشبه الشرعي

ً  قابلةٍ  غيرُ ,  والسلبية منها الإيجابية الوضعية الآثار أن الأصوليين عند المعروف ـ 11       رفعا

 ً  ولكن , السببية لمبدأ لخضوعها ؛ بها وعدمه العلم مدخلية لعدم ؛ الاعتبار جهة من ووضعا

لَ  إذا الوضعية الآثار في والوضع الرفع إمكان - التكامل مسلك على بناءً  - وقف البحث  عَم 

 .   الأمارة مؤدى طبق على مُنْقاداً , فالمكلَّ 

 بالنسبة وعدمه الواقع ومطابقة , والعقاب للثواب المقتضي هو والعناد الانقياد نإـ  12     

 فلا منقادٍ  غير بالعمل المكلف قام فإذا , وعدمها الوضعية الآثار لترتب المقتضي هو به للمأمور

ً  غير وعمله مُنقاداً  المكلف كان وإن , للواقع مطابقا عمله كان وإنحتى  يؤُجر  للواقع مطابقا

 , الإيجابية الوضعية الآثار تترتب ولا , يؤُجر فقد المقدمات في تقصيره وعدم قصوره بسبب

وعدمه , ومدار الصحة والبطلان  الانقياد مقدار ن مدار الثواب والعقاب على: إ وبتعبيرٍ آخر

 مسلك مع تتناسب النتيجة وهذه إصابة الواقع وعدمه , مقدار وترتب الآثار وعدم ترتبها على

  دون غيره من باقي المسالك . خاصةً  التكامل

 في - والتسلسلية الدورية كالمشاكل - المشاكل من كثيراً  حلت ةعتباريالا المغايرة إن ـ 13     

 في المهم الأثر له عتباريالا الإتحاد وكذا , وغيره والكلامي والفلسفي والفقهي الأصولي الحقل

 .  بعضها حل

 , لا بدَّ أن تكون المصالح والمفاسد في متعلَّق التكليف أنه ـ بناءً على المسلك التكاملي 14    

تكون  عتباريالا, أما بناءً على المسلك العناد العصيان وأو  الانقيادو الامتثالفي نفس  : أي
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متعلقه , أما بناءً على المسالك الأخرى فقد يقُال في الملاكات في نفس الخطاب والدليل لا 

 بالتفصيل .

 مع تكويني   وثيق   ارتباط   له , خاصٍ  بشكلٍ  الشرعي الاعتبارو عامٍ  بشكلٍ  الاعتبار إن ـ 15     

 عملية تتميم هو الاعتبار عمل: ن أولها نظريتيَ  وجود هذا على وترتب , والإرادة الإدراك

ً  الاعتبار فيكون , لديه النقص حالة لسد    الإدراك  مع التعامل أجل من المُدركة للقوة وسيطا

ً  الحقائق ً  خارجا رَ  ما على زيادةً  الشرعي الاعتبار إن, وثانيها :   ذلك من أكثر لا وواقعا  من ذكُ 

 .  الواقعية المُدركات في والقبح الحسن جهات بحكاية يقوم الإدراك عملية تتميم

رَ ذُ  لما الثاني خصوص هو البحثُ  رجحه والذي       وظيفته الشرعي الاعتبار أن:  محله في ك 

 .  موضوعية لا طريقيةً  وظيفةً 

 ينب عليها البرهان يمُكن,  منطقية   ستنتاجية  ا رابطة   فيه الشرعي الاعتبار إن ـ 16     

 الاعتبارالشرعي ؛ لذا يدخل  غير الاعتبار بخلاف , والتالي المقدم وبين والمحمول الموضوع

 , الأحكام أنواع جميع وفي , والعقلية الدلالية الشرعية المعرفة مصادر جميع في الشرعي

 والتكليفي والثانوي والأولي والمتغير والثابت والعدمي والوجودي والظاهري الواقعي حكمكال

 وغير - التدبيري - والولائي المكاني وغير والمكاني الزماني وغير والزماني والوضعي

  . وهكذا الولائي

لقلة  المتسلسل ؛ للزم الوقوع في مستنقع النسبية والتشكيك الاعتبارلولا نظام ـ   17    

 , لفتُ حَ باب التشكيك المطلق الاعتبار نظام أكثر علومنا من الظنيات , فلولاوكون اليقينيات 

ً  , وترتب عليه عدم القدرة على إثبات الرسالات  . وفساد جميع الشرائع إثباتا

 النظري العقل حتى بل فحسب , العملي العقل مع وظيفة له ليس الشرعي الاعتبارـ  18     

ً  زجراً  تأثير له الاعتبار أن جهة من اكة القوة في وبعثا  القوة وفي , النظري العقل في الدَّرَّ

الة   . العملي العقل في العمَّ

 سعةً  التصرف جهة من والحقيقية الخارجية القضايا على حاكم   الشرعي الاعتبارـ  19     

 ً لي للحقيقة وللتكوين الاعتبارما من حقيقة إلا وبإزائها إعتبار , ف؛ إذ  وضيقا  . بمثابة الوجود الظ  

 

 من تتم بصورةٍ  الأصولية القواعد إلى الفقهيةَ  القواعدَ  عُ ج  يرُْ  الشرعي الاعتبار إن ـ 20     

ً  والتخادم التكامل عملية ا ,خلاله   . ومُلابساته متعلقاته وكل به المُكلَّف مع تناسبا

أبي  حبيب إله العالمين الأنبياء والمرسلين أشرفالحمد لله رب   العالمين وصلى الله على و     

الزهراء محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين .
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 . حالاً ومقالاً  خير ما يبُْتدَئُ بهالقرآن الكريم     

 حرف الألف :     

 .هـ (  606لمبارك بن محمد ) ت : ـ ابن الأثير الجزري , مجد الدين ا
غريب الحديث والأثر ) تحقيق : محمود محمد الطناحي ( , مؤسسة إسماعيليان النهاية في  ـ 1

  هـ . 1409,  4, قم المقدسة , ط   للمطبوعات

 .هـ (  910علي بن إبراهيم ) ت : ـ الإحسائي , الشيخ ابن أبي الجمهور محمد بن 
ي ( , مطبعة سيد عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ) تحقيق : مجتبى العراق ـ 2

 هـ . 1403,  1, قم المقدسة , ط  الشهداء 
 

 . هـ ( 598) ت :  أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد س ,ـ ابن إدري
كتاب السرائر ) تحقيق : مؤسسة النشر الإسلامي ( , مؤسسة النشر الإسلامي , قم المقدسة  ـ 3

 . هـ 1410 , 2, ط 
 

 .هـ (  1372جعفر بن أحمد ) ت :  مهديـ الآشتياني , الشيخ الميرزا 
 1433,  1تعليقة الآشتياني على شرح المنظومة , مؤسسة التاريخ العربي , بيروت , ط  ـ 4

 هـ .
 

 .هـ (  1250بن محمد رحيم ) ت :  ـ الأصفهاني , الشيخ محمد حسين
,  1المقدسة , ط , دار إحياء العلوم الاسلامية , قم  الفصول الغروية في الأصول الفقهية ـ 5

 هـ . 1404
 

 .هـ (  1416ـ الأصفهاني , الشيخ حسن الصافي ) ت : 

, قم   الهداية في الأصول ) تقريرات : السيد أبو القاسم الخوئي ( , مؤسسة صاحب الأمر ـ 6
 هـ . 1417,  1المقدسة , ط 

 
 .هـ (  1361غروي الكمباني ) ت : الأصفهاني , الشيخ محمد حسين الـ  
لإحياء التراث ( , مؤسسة   نهاية الدراية في شرح الكفاية ) تحقيق : مؤسسة آل البيت ـ 7

 هـ . ١٤١٤,  ١, قم المقدسة , ط  آل البيت 
 

 .ان , الشيخ حسن علي ـ أكبري
الفقهي ) ترجمة : زين  الاجتهادالثابت والمتغير في الأدلة النصية دراسات في آليات  ـ 8

 هـ . 1434,  1العابدين شمس الدين ( , مكتبة مؤمن قريش , بيروت , ط 
 

 .هـ (  787بن علي بن حيدر ) ت : ـ الآملي , السيد حيدر 
ظم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم , دار المحجة  ـ 9 تفسير المحيط الأعظم والبحر الخ 
 ـ .ه 1433,  1لبيضاء , بيروت , ط ا
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 .هـ (  1391الآملي , الشيخ محمد تقي ) ت : ـ 
كتاب المكاسب ) تقريرات : الشيخ الميرزا النائيني ( , مؤسسة النشر الإسلامي التابعة  ـ 10

 . لجماعة المدرسين , قم المقدسة , د . ط , د . ت
 

 .هـ (  1281بن محمد أمين ) ت :  ـ الأنصاري , الشيخ مرتضى
فرائد الأصول ) تحقيق : لجَنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ( , مجمع الفكر الإسلامي , قم ـ  11

 .هـ  1419,  1المقدسة , ط 
 هـ . 1411,  1المكاسب , دار الذخائر , قم المقدسة ,  ط  ـ 12
 

 .ـ أنيس , إبراهيم وآخرون 
 هـ .           1425,  4ة الشروق الدولية , مصر , ط المعجم الوسيط , مكتب ـ 13
 

 .هـ (  756ين عبد الرحمان بن أحمد ) ت : ـ الأيجي , الشيخ عضد الله والد   
 المواقف في علم الكلام , دار عالم الكتاب , الرياض , د . ط , د . ت .ـ  14
 

 .ـ الإيرواني , الشيخ باقر 
 هـ . 1328,  1, طهران , ط   به قلمالحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني ,  ـ 15
,  5ر , قم المقدسة , ط دروس تمهيدية في القواعد الفقهية , دار الفقه للطباعة والنشـ  16

 . هـ 1432
 . هـ 1435,  1كفاية الأصول في إسلوبها الثاني , مؤسسة الأعلمي , بيروت , ط ـ  17
 

 ء : حرف البا     
 

 .هـ (  1395ا بزرك بن علي ) ت : ـ البجنوردي , السيد حسن بن آق
 .هـ  1380,  1روج , طهران ,   ط منتهى الأصول , مؤسسة العـ  18
 

 .هـ (  ١٤١١لسيد عز الدين ) ت : ـ بحر العلوم , ا
 بحوث فقهية ) تقريرات : الشيخ حسين الحلي ( د . ط , د . ت .ـ  19
 

 .هـ (  1186براهيم بن أحمد ) ت : البحراني , الشيخ يوسف بن أحمد بن إـ المحدث 
 ., د . ت  2الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة , دار الأضواء , بيروت , ط ـ  20
 

 .هـ (  274ن محمد بن خالد ) ت : ـ البرقي , الشيخ أحمد ب
,  2الكتب الإسلامية , قم المقدسة , ط  المحاسن ) تحقيق : جلال الدين المحد  ث ( , دارـ  21

 هـ . 1371
 

 .هـ (  ١٣٨0حسين ) ت :  ـ البروجردي , السيد
 .هـ  1410, د . م , د . ط ,  في أحكام الشريعة شيعةجامع أحاديث ال ـ 22
 .هـ (  1418, الشيخ مرتضى ) ت :  البروجرديـ 

, مؤسسة إحياء  المستند في شرح العروة الوثقى ) تقريرات : السيد أبو القاسم الخوئي ( ـ 23
 د . ط , د . ت . , قم المقدسة , آثار الإمام الخوئي 
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 .هـ (  436ن علي بن الطيب ) ت : ـ البصري , الشيخ أبو الحسين محمد ب
الله ( , المعهد العلمي الفرنسي كتاب المعتمد في أصول الفقه ) تحقيق : محمد حميد ـ  24

 هـ . 1384للدراسات العلمية , دمشق , د . ط , 
 
 . يزدان الله يد , بناهـ 

 الموسوي عباس علي:  وترجمة أنزلي عطاء:  تدوين)  وأصوله مبادئه النظري العرفان ـ 25
 . هـ ١٤٣٦ , ١ ط , بيروت ,  الخميني السيد مؤسسة منشورات (
 
 الشيخ حيدر علي المدرسي .هسودي , الب ـ 

, قم المقدسة ,  د . ط  هداية الأصول في شرح كفاية الأصول , مطبعة سيد الشهداء  ـ 26
 . , د . ت

 
 .ودي , الشيخ محمد باقر الفاضلي ـ البهس
القواعد والفروق حول أمهات المباحث الأصولية والفقهية والمنطقية والفلسفية , مطبعة ـ  27

 هـ . 1424,  1المقدسة , ط شريعت , قم 
 

 حرف التاء :      
 

 .هـ (  ١٤٢٧, الشيخ جواد ) ت :  ـ التبريزي
, قم المقدسة , د . ط ,  إرشاد الطالب في شرح المكاسب , دار الصديقة الشهيدة ـ  28

 هـ . ١٣٨٩
 

 .هـ (  1422د يوسف المدني ) ت : ـ التبريزي , السي
 هـ . 1403الفرائد , مكتبة بصيرتي , قم المقدسة , د . ط , درر الفوائد في شرح ـ  29
 

 .هـ (  836ن علي بن محمد  ) ت : ـ ابن تركة , الشيخ صائن الدي
 2ط  التمهيد في شرح قواعد التوحيد ) تحقيق : محمد رضا نكونام ( , دار صبح فردا , ـ   30
 هـ . 1327,  
 

 .هـ (  792د بن فخر الدين ) ت : ـ التفتازاني , الشيخ سعد الدين مسعو
شرح الشمسية في المنطق للإمام الكاتبي ) تحقيق : جاد الله بسَّام صالح ( , دار النور ,  ـ 31

 هـ . 1432,  1الأردن , ط 
شرح مختصر المعاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني في المعاني والبيان والبديع ـ  32

 هـ . 1442,  2, ط  , دار التفسير , قم المقدسة
,  1علمية , بيروت , ط شرح المقاصد ) تعليق : إبراهيم شمس الدين ( , دار الكتب ال ـ 33

 هـ . 1422
 
 هـ ( . 1158الشيخ محمد علي ) ت : التهاوني , ـ 

 . كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم , مكتبة ناشرون , بيروت , د . ط , د . ت ـ 34
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 حرف الجيم :     
 

 .ـ جابر , الشيخ أحمد 
والواقع دراسة في فكر العلمين الطباطبائي والصدر , دار  الاعتبارالحسن والقبح بين ـ  35

  هـ . 1438,  1المعارف الحكمية , بيروت , ط 
 

ج ) ت :  ـ الجزائري , السيد محمد جعفر بن محمد  .هـ (  1419علي المروُّ
 د . ط , د . ت . ؤسسة دار الكتاب , قم المقدسة ,هدى الطالب إلى شرح المكاسب , م ـ 36
 

ج ) ت : ـ الجزائري , السيد محمد جعفر بن محم  .هـ ( 1419د علي المروُّ
) تقريرات : السيد محمود الحسيني الشاهرودي ( , دار آل   نتائج الأفكار في الأصول ـ 37

 هـ . 1427,  1, قم المقدسة , ط   المرتضى
 
 هـ ( . 1399تقي عبد الرسول ) ت : يخ محمد الجواهري , الشـ 

) تقريرات : السيد أبو القاسم الخوئي ( , مجمع الفكر الإسلامي , قم ـ نهاية المأمول  38
 . هـ 1428,  1المقدسة , ط 

 
 .(  هـ ٣٩٣:  ت)  حماد بن إسماعيل نصر أبو , الجوهريـ 

 للملايين العلم دار , العطار ( عبدالغفور أحمد الشيخ:  تحقيق)  العربية وصحاح اللغة تاجـ  39
 . هـ ١٤٠٧ , ٤ ط , بيروت ,
 
 . جيرار , جهاميـ 

 . ت.  د , ط.  د , لبنان , ناشرون , الفلسفية المصطلحات موسوعة ـ 40
 
 حرف الحاء :    
 

 .ـ حب الله , الشيخ حيدر 
 هـ ١٤٣٦,  ١المعاصر , ط لإسلامي دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر , دار الفقه اـ  41
. 
 

 .( هـ  1104ت : بن علي )   ـ الحر العاملي , الشيخ محمد بن حسن
( , مؤسسة  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) تحقيق : مؤسسة آل البيت  ـ 42

 هـ . 1409,  1, قم المقدسة , ط  آل البيت 
 

اني , الشيخ ابن شعب  .هـ (  413: ة الحسن بن علي ) ت ـ الحرَّ
) تحقيق : الشيخ علي أكبر غفاري ( , جماعة  تحف العقول عن آل الرسول ـ  43

 هـ . 1404,  2المدرسين , قم المقدسة , ط 
 

 .ـ حسيبة , الدكتور مصطفى 
 . م 2009,  1, الأردن , ط  المعجم الفلسفي , دار أسامة ـ 44

 .هـ (  1394) ت : ـ الحلي , الشيخ حسين 
 . هـ 1432,  1, مكتبة الفقه والأصول المختصة , قم المقدسة , ط  أصول الفقهـ  45
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 .الحسيني , السيد محمد 

 .هـ  1415,  1معجم المصطلحات الأصولية , مؤسسة العارف , بيروت , ط ـ  46
 
 هـ ( . 1403م , عبد الصاحب ) ت : الحكيـ 

 . , النجف الأشرف , د . ط , د . ت منتقى الأصول , مطبعة الأمير  ـ 47
 

 هـ ( . 1390ـ الحكيم , السيد محسن ) ت : 
 هـ . ١٣٩١,  ٤ـ مستمسك العروة الوثقى , دار إحياء التراث العربي , بيروت , ط  48

 هـ ( . 1423ـ الحكيم , السيد محمد تقي ) ت : 
رن ) تحقيق : المجمع العالمي ـ الأصول العامة للفقه المقارن مدخل إلى دراسة الفقه المقا 49

 هـ . 1418,  2قم المقدسة , ط ,  ( , المجمع العالمي لأهل البيت  لأهل البيت

 ـ الحائري , السيد كاظم .
 1ـ مباحث الأصول ) تقريرات : السيد محمد باقر الصدر ( , دار الناشر , قم المقدسة , ط  50
 هـ . 1408,  
 

 هـ ( . 726الدين الحسن بن يوسف ) ت :  ـ الحلي , العلامة الشيخ جمال
ـ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ) تحقيق : الشيخ حسن حسن زادة الآملي ( ,  51

 هـ . 1435,  15مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين , قم المقدسة , ط 
,  1المقدسة , ط , قم  , مؤسسة الإمام الصادق   نهاية الوصول إلى علم الأصول ـ 52

 هـ . 1425
لإحياء التراث ( , مؤسسة آل البيت  تذكرة الفقهاء ) تحقيق : مؤسسة آل البيت  ـ 53
  91, ص  13هـ , ج  1423,  1, قم المقدسة , ط . 

 
 هـ ( . 676ـ الحلي , المحقق الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ) ت : 

ـ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ) تعليق : السيد صادق الشيرازي ( , دار  54
 هـ . 1436,  4العلوم , بيروت , ط 

 
 ـ الحلي , الدكتور علاء .

ـ أثر الزمان والمكان في المعرفة الفقهية ) دراسة تحليلية ضمن مجال فلسفة الفقه ( , دار  55
 هـ . 1397,  1الرافدين , بيروت , ط 

 
 هـ ( . 304الحميري , عبد الله بن جعفر ) ت : بعد عام ـ 

, قم المقدسة  ( , مؤسسة آل البيت  مؤسسة آل البيت ـ قرب الاسناد ) تحقيق :  56
 هـ . 1413,  1, ط 
 

 حرف الخاء :     
 

 هـ ( . 1329ـ الخراساني , الشيخ محمد كاظم ) ت : 
 1409,  1لإحياء التراث , قم المقدسة , ط    ـ كفاية الأصول , مؤسسة آل البيت 57
 هـ.
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 هـ ( . 1411ـ الخلخالي , السيد محمد رضا الموسوي ) ت : 
 ,  د . ط  , د . ت . , مؤسسة الإمام الخوئي  موسوعة الامام الخوئي ـ  58
 

 .هـ (  1413أكبر بن هشام ) ت :  ـ الخوئي , السيد أبو القاسم بن علي
أجود التقريرات ) تقريرات : الشيخ محمد حسين الغروي النائيني ( , مؤسسة صاحب  ـ 59

 هـ . 1430,  2, قم المقدسة , ط  الأمر 
   ,  5النجف الأشرف , ط  البيان في تفسير القرآن , مؤسسة الخوئي الإسلامية , ـ  60

 هـ .1434

 . معجم رجال الحديث , مؤسسة الخوئي الإسلامية , النجف الأشرف , د . ط , د . ت ـ 61
 .لأشرف , د . ط , د . ت منهاج الصالحين , مؤسسة الخوئي الإسلامية , النجف اـ  62
 
 .هـ (  1409الخميني , السيد روح الله الموسوي ) ت : ـ 

 1420,  1الخميني , طهران , ط  السيدتنظيم ونشر تراث  , مؤسسة الرسائل العشرةـ  63
 .هـ
 

 حرف الدال :     
 
 .هـ (  385: الدارقطني , الحافظ أبو الحسن علي بن عمر ) ت ـ 

والتنبيه على الصحيح منها والسقيم واختلاف  المجتنا من السنن المأثورة عن النبي  ـ 64
الناقلين لها في ألفاظها ) تعليق : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ( , مؤسسة الرسالة 

 هـ . 1424,  1, بيروت , ط 
 

 حرف الراء :     
 
حيمي , الشيخ علي محراب علي .اـ   لرُّ

,  2الله , دار البذرة , النجف الأشرف , ط  محاضرات في المنطق شرحاً لحاشية مُلا عبد ـ 65
 . هـ 1437

 
 .ف , السيد عمار ـ أبو رغي

راسة  في المُنْطلقات العقلية للبحث في علم أصول الفقه , دار الفقه دالأسس العقلية ـ  66
 هـ . 1425,  1للطباعة والنشر , قم المقدسة , ط 

 
 . الرفاعي , الدكتور عبد الجبار ـ

 هـ . 1429,  2فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة , دار الهادي , لبنان , ط  ـ 67
    , 1, ط  مبادئ الفلسفة الإسلامية في شرح بداية الحكمة , دار زين العابدين ـ  68

 هـ . 1396
 
 .آل راضي , الشيخ محمد طاهر  ـ

 هـ .  1426,  2بداية الوصول في شرح كفاية الأصول , دار الهدى , قم المقدسة , ط   ـ 69
 

 .هـ (  502ضل ) ت : ـ الراغب الأصفهاني , أبو القاسم الحسين بن محمد بن المف
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      مفردات الراغب الأصفهاني ) تعليق : العاملي ( , دار المعروف , بيروت , د. ط , ـ 70
 . د . ت

 
 .ي , السيد محمد الحسيني ـ الروحان

 . , مكتبة الألفين , د . ط , د . تمنهاج الصالحين  ـ  71
 
 هـ ( . 1443لسيد محمد صادق ) ت : الروحاني , اـ 

 ـ .ه 1429,  4فقه الصادق , مطبعة الغدير , قم المقدسة ,  ط  ـ 72
 

 حرف الزاي :      
 

 .ـ زادة , الشيخ محمد حسين 
, دار  مصادر المعرفة ) تحقيق : محمد علي محيطي أردكان وتعريب : حيدر الحسيني ( ـ 73

 . هـ 1440,  1بلاء المقدسة , ط الوارث للطباعة والنشر , كر

 .ـ الزارعي , الشيخ عباس علي السبزواري 

المدرسين , قم القواعد الفقهية في فقه الإمامية , مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  ـ  74

 هـ . 1430,  1المقدسة , ط 

 حرف السين :     
 

 .ـ السبحاني , الشيخ جعفر 
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول ) تقرير : الشيخ محمد حسين العاملي ( , مؤسسة  ـ 75

 هـ . 1424,  1, قم المقدسة , ط   الإمام الصادق
نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ) تقرير : الشيخ حسن محمد مكي  ـ 76

 هـ . 1437,  4, قم المقدسة , ط  العاملي ( , مؤسسة الإمام الصادق 
 . هـ  1430,  4, قم المقدسة , ط   الوسيط في أصول الفقه , مؤسسة الإمام الصادقـ  77
 
 .هـ (  1414ي رضا الموسوي ) ت : الأعلى بن علالسبزواري , السيد عبد ـ 

 مهذب الأحکام فی بيان حلال والحرام , دار التفسير , قم المقدسة , د . ط , د . ت . ـ 78
 

 .ـ عبد الساتر , الشيخ حسن 
بحوث في علم الأصول الإسلامي ) تقريرات : السيد محمد باقر الصدر ( , الدار ـ  79

 هـ . 1417,  1الإسلامية , بيروت ,  ط 
 

 .ـ الساعدي , ثامر 
 هـ . 1439,  1ط  الخطوط العامة للنظام السياسي الإسلامي , دار القارئ , بيروت , ـ 80
 

 .هـ (  690شيخ شمس الدين  ) ت : ـ السمرقندي , ال
 الصحائف الإلهية ) تحقيق : أحمد عبد الرحمان الشريف ( , د . ط , د . ت . ـ 81
 

 .رد ـ سميث , ليونا
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نظرية الفوضى مقدمة قصيرة جداً ) تحقيق : عُلا عبد الفتاح يس وانتصارات محمد حسن ـ  82
,  1الشبكي وتعريب : محمد سعد طنطاوي ( , مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة , القاهرة , ط 

 م . 2016
 

 .ـ السند , الشيخ محمد 
الجديدة ) تقرير : السيد محمد حسن بين الأطروحة القديمة والأطروحة  الاعتبارحقيقة  ـ 83

  .هـ 1433,  1الرضوي وعلي التميمي ( , دار الأميرة , ط 
العقل العملي دراسات منهجية في الحسن والقبح العقليين والبرهان في الجزئيات  ـ 84

 هـ . 1418,  1, مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر , بيروت , ط  الاعتباريةوالإدراكات 
 

 .هـ (  427ن بن عبد الله  ) ت : , الشيخ أبو علي الحسي ـ ابن سينا
الإلهيات من كتاب الشفاء ) تحقيق : حسن حسن زاده الآملي (  , مركز النشر التابع  ـ 85

 .هـ  1418,  1لمكتب الإعلامي الإسلامي , قم المقدسة , ط 
 
 .ستاني , السيد علي بن محمد باقر السيـ 

 هـ . 1414,  1ط  عة مهر , قم المقدسة ,لحين , مطبمنهاج الصاـ  86
 

 حرف الشين :     
 
 .شريف , الدكتور عمرو ـ 

 هـ . 1438,  6ثم صار المخ عقلاً , نيو بوك للنشر والتوزيع , القاهرة , ط  ـ 87
 
 .كتور عمرو وكامل , الدكتور نبيل شريف , الد ـ

المخ ذكر أم أنثى هل متماثلان أم متشابهان أم مختلفان متكاملان , نيو بوك للنشر  ـ 88
 .هـ   1438,  8والتوزيع , القاهرة , ط 

 
 ( . هـ 1384الشاهرودي , السيد علي الهاشمي ) ت : ـ 

دراسات في علم الأصول ) تقريرات : السيد أبو القاسم الخوئي ( , مؤسسة دائرة معارف  ـ 89
 هـ .  1419,  1, قم المقدسة , ط  الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت 

 
 هـ ( . 1440ـ الشاهرودي , السيد محمود الهاشمي ) ت : 

موسسة دائرة معارف الفقه ,   صولأضواء وآراء تعليقات على كتابنا بحوث  في علم الأـ  90
 هـ . 1431,  1, ط   الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت 

بحوث في علم الأصول ) تقريرات : السيد محمد باقر الصدر ( , موسسة دائرة معارف ـ 91
 هـ . 1417,  3قم المقدسة , ط   , الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت 

 
 هـ ( . 548الفتح تاج الدين عبد الكريم ) ت : الشهرستاني , أبو ـ 

ـ الملل والنحل ) تخريج : الشيح محمد بن فتح الله بدران ( , مكتبة الأنجاد المصرية ,  92
 , د . ت . 2القاهرة , ط 

 
 الشهركاني , الشيخ إبراهيم إسماعيل .ـ 

 .هـ  1430,  1ى , قم المقدسة , ط المفيد في شرح أصول الفقه , ذوي القرب ـ 93
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 .هـ (  1255ـ الشوكاني , الشيخ محمد بن علي ) ت : 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ) تحقيق : أبو حفص الأثري ( , دار ـ  94

 هـ . 1421,  1الفضيلة , القاهرة , ط 
 

 .ـ الشيرازي , السيد جعفر 
 . هـ 1440,  1ر , قم المقدسة , ط كمحاضرات ثقافية , دار الفـ  95
 

 . ـ الشيرازي , السيد حسين بن صادق بن حبيب الله
 .هـ  1440,  1كربلاء المقدسة , ط    مسألة الإجزاء , مؤسسة أم أبيها ـ 96
 

 .هـ (  1050) ت :  بن إبراهيم در الدين محمدـ الشيرازي , ملا ص
,  4الأربعة , دار إحياء التراث العربي , بيروت , ط الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية ـ  97

 هـ . 1410
 . ت.  د , ط.  د , المقدسة قم , بيدار دار , الإلهيات على الحاشيةـ  98
 

 .ن الميرزا مهدي ـ الشيرازي , السيد صادق ب
رار , دار العلوم , بيروت , ط ـ  99  هـ . 1424,  4بيان الأصول قاعدة لا ضرر ولا ض 
 

 .ـ الشيرازي , الشيخ ناصر مكارم 
  , 1, قم المقدسة , ط   الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل , مدرسة الإمام عليـ  100
 .هـ  1379

 
 هـ ( . 1422ـ الشيرازي , السيد محمد بن مهدي بن حبيب الله ) ت : 

 هـ . 1422,  5الأصول , مؤسسة دار المهدي والقرآن الحكيم , اصفهان , ط  ـ 101
 هـ . 1438,  3الوصائل إلى الرسائل , دار الفكر , قم المقدسة , ط  ـ 102
 

 ., السيد مرتضى بن محمد بن مهدي ـ الشيرازي 
,  1, ط  نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة , دار العلوم , بيروت ـ 103
 هـ . 1434
  مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد الرحمة واللين نموذجاً , منشورات الفجر , بيروت , ـ 104
 هـ . 1439,  1ط 
 

 حرف الصاد :     
 

 .هـ (  1400در بن إسماعيل ) ت : ـ الصدر , السيد محمد باقر بن حي
 هـ . 1426,  1القاهرة , ط الإسلام يقود الحياة , دار الكتاب الإسلامي , ـ  105
) تحقيق : لجنة التحقيق التابعة  ـالحلقة الثانية  ـدروس في علم الأصول بثوبها الجديد  ـ 106

ر الشهيد الصدر ( , مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصد سيدللللمؤتمر العالمي 
 ,  هـ . 1436,    8قم المقدسة , ط 

 1دروس في علم الأصول ) الحلقة الثالثة ( , مجمع الفكر الإسلامي , قم المقدسة , ط  ـ 107
  هـ . 1423, 
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ق التابعة ) تحقيق : لجنة التحقي ـالحلقة الأولى  ـعالم الجديدة للأصول غاية الفكر المـ  108
لشهيد , مركز الأبحاث والدراسات التخصصية ل  ) الشهيد الصدر سيدللمؤتمر العالمي لل

 هـ . 1421,  1ط     الصدر , قم المقدسة ,
 
 
 

 .هـ (  381علي بن بابويه ) ت :  ـ الصدوق , الشيخ محمد بن
,   1الخصال ) تحقيق : علي أكبر الغفاري ( , جماعة المدرسين , قم المقدسة , ط  ـ 109
  .هـ 1403
النشر الإسلامي التابعة من لا يحضره الفقيه ) تحقيق : علي أكبر غفاري ( , مؤسسة ـ  110

 .هـ  1413,  2, ط  لجماعة المدرسين , قم المقدسة
 

 .هـ (  290يخ محمد بن حسن ) ت : ـ الصفار , الش
) تحقيق : عباس علي كوجه باغي ( ,  بصائر الدرجات في فضائل آل محمد ـ  111

 هـ . 1404,  2مكتبة المرعشي , قم المقدسة , ط 
 

 .ـ صليبا , جميل 
    , دار الكتب اللبناني , بيروت ,المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية واللاتينية ـ  112

 م . 1982د . ط , 
 

 .ـ صنقور , الشيخ محمد 
 هـ . 1421  , 1المعجم الأصولي , مطبعة عترت , قم المقدسة , ط  ـ 113
 

 حرف الطاء :      
 
 .هـ (  588الطبرسي , أحمد بن علي ) ت : ـ 

حتجاج على أهل اللجاج ) تحقيق : السيد محمد باقر الخرسان ( , دار المرتضى , الاـ  114
 هـ . 1403,  1مشهد المقدسة , ط 

 
 .هـ (  548الفضل بن الحسن ) ت : ـ الطبرسي , الشيخ 

الأعلمي مجمع البيان في تفسير القرآن ) تقديم : السيد محسن الأمين العاملي ( , مؤسسة ـ  115
 هـ . 1415   , 1للمطبوعات , بيروت , ط 

 
 .هـ ( 1231ائري ) ت : ـ الطباطبائي , السيد علي بن محمد على بن ابى المعالي الح

لاحياء التراث , قم   رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالد لائل , مؤسسة آل البيت ـ 116
 هـ . 1418,  1المقدسة , ط 

 
 .هـ (  1402حمد حسين محمد ) ت : مـ الطباطبائي , السيد 

أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ) تعليق : مرتضى مطهري , وترجمة : السيد عمار أبو  ـ 117
  رغيف ( , المؤسسة العراقية للنشر والتوزيع  , د . ط , د . ت .

مقدسة , الإنسان والعقيدة ) تحقيق : صباح الربيعي وعلي الأسدي ( , مكتبة فدك , قم الـ  118
 هـ . 1440,  3ط 
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حاشية  على كفاية الأصول , مؤسسة العلامة الطباطبائي العلمية والفكرية , قم المقدسة ,  ـ119
 ., د . ت  1ط 

, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة  ) تحقيق : الشيخ عباس الزارعي ( الحكمة بداية ـ120
 . هـ 1404لجماعة المدرسين , قم المقدسة , د . ط , 

 هـ , بيروت . 1417,  1الميزان في تفسير القرآن , مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , ط  ـ121
, قم المقدسة , د . ط نهاية الحكمة , مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين   ـ122
 ـ .ه 1404, 
    
 .(  هـ ١٠٨٥:  ت)  النجفي الدين فخر الشيخ , الطريحيـ 

       , المقدسة قم , طراوت مطبعة ,(   الحسيني حمدأ السيد:  تحقيق)  البحرين مجمع ـ 123
 . ت.  د
 
 .هـ (  1292اسم الكلانتري ) ت : الطهراني , الميرزا أبو القـ 

مطارح الأنظار ) تقريرات : الشيخ مرتضى الأنصاري وتحقيق : مجمع الفكر   ـ  124
 هـ . 1425,  3المقدسة , ط الإسلامي ( , مجمع الفكر الإسلامي , قم 

 
 .هـ (  1411مهدي الحسيني ) ت :  ـ الطهراني , السيد هاشم جواد

, قم المقدسة ,  , دار زين العابدين  الاعتقادتوضيح المراد تعليقة على شرح تجريد  ـ 125
  . هـ 1399,  1ط 
 

 .هـ (  460) ت :  بن علي محمد بن الحسن الطوسي , الشيخ
دار الكتب ستبصار فيما اختلف من الأخبار ) تحقيق : السيد حسن الخرسان ( , الاـ  126

 هـ . 1390,  1, طهران , ط  الإسلامية
 هـ . 1414,  1الآمالي , دار الثقافة , قم المقدسة , ط  ـ 127
 .التبيان في تفسير القرآن , إحياء التراث العربي , بيروت , د . ط , د . ت  ـ 128
, دار الكتب الإسلامية ,  ( الخرسان : السيد حسن الموسوي ) تحقيق الأحكامتهذيب ـ  129

 هـ . 1407,  4طهران , ط 
المبسوط في فقه الإمامية ) تحقيق : محمد تقي الكشفي ( , المكتبة الرضوية لإحياء ـ  130

 . هـ 1387الآثار الجعفرية , طهران , 
 

 حرف العين :     
 
 .(  ـه ٦٣٨:  ت)  علي بن محمد الدين محي الشـيخ , عربي ابنـ 

    , ط.  د , المقدسة قم , الثراث لإحياء   البيـت آل مؤسسـة , المكـية الفتوحـات ـ 131
 . ت.  د
 

 .لشيخ ميثاق ـ العسر , ا
العقل العملي في أصول الفقه جذوره الكلامية والفلسفية , مركز الحضارة لتنمية الفكر ـ  132

 هـ . 1433,  1, ط  الإسلامي , بيروت
 

 .هـ (  395بد الله بن سهل ) ت : ـ العسكري , أبو هلال حسن بن ع
معجم الفروق اللغوية ) تحقيق : الشيخ بيت الله بيات ( , مؤسسة النشر الإسلامي التابعة  ـ 133

 هـ . 1412,  1ط  جماعة المدرسين , قم المقدسة ,ل
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 هـ ( . 1030الحسين ) ت : لشيخ بهاء الدين محمد بن العاملي , اـ 

الشمسين وإكسير السعادتينَ ) تعليق : الشيخ محمد إسماعيل المازندراني  مشرق ـ 134
ستانة الرضوية , مؤسسة الطبع والنشر التابعة للاالخواجوئي وتحقيق : السيد مهدي الرجائي ( 

 . هـ 1429,  2المقدسة , مشهد المقدسة , ط 
 
 

 .هـ (  965ر الدين الجبعي ) ت : دين بن نوـ العاملي , الشيخ زين ال
  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ) تحقيق : الشيخ حسن بن محمد سلطانـ  135

  .هـ 1412,  1العلماء ( , منشورات مكتب التبليغات الإسلامية , قم المقدسة , ط 
 
 .هـ (  786العاملي , أبو عبد الله شمس الدين محمد بن جمال الدين ) ت : ـ 

 هـ . ١٤١٠,  ١اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية , دار تراث , بيروت ,  ط  ـ 136
 

 .هـ (  ١٤٤١يد مرتضى جعفر ) ت : ـ العاملي , الس
  النجف الأشرف ,, المركز الإسلامي للدراسات ,  الصحيح من سيرة الإمام علي  ـ 137
 هـ . ١٤٢٩,  ١ط 
 

 .هـ (  1226جواد الحسيني ) ت :  ـ العاملي , السيد محمد
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ) تحقيق : الشيخ محمد باقر الخالصي ( , ـ  138 

 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين , قم المقدسة , د . ط , د . ت .
 

 .هـ (  1442, السيد عادل ) ت :  ـ العلوي
شهاب الدين المرعشي النجفي ( ,   والتقليد ) تقريرات : السيد الاجتهادالقول الرشيد في ـ  139

 هـ . 1422,  1مكتبة المرعشي النجفي , قم المقدسة , ط 
 

 حرف الغين :      
 
 .هـ (  1419أسد التبريزي ) ت :  الغروي , الشيخ علي بنـ 

التنقيح في شرح العروة الوثقى ) تقريرات : السيد أبو القاسم الخوئي ( , مؤسسة  ـ 140
 الخوئي الإسلامية , النجف الأشرف , د . ط , د . ت .

 
 .هـ (  505د محمد بن محمد ) ت : ـ الغزالي , الشيخ أبو حام

 .المستصفى من علم الأصول ) تحقيق : حمزة بن زهير   حافظ ( , د . ط , د . ت ـ  141
 

 .ـ غليك , جايمس 
 1نظرية الفوضى علم اللامتوقع ) تعريب : أحمد مغربي ( , دار الساقي , بيروت , ط  ـ 142
 م . 2008, 
 

 حرف الفاء :      
 

  .هـ ( 170الخليل بن أحمد ) ت :  ـ الفراهيدي ,
 هـ . 1424,  1دار الكتب العلمية , بيروت , ط كتاب العين ,  ـ 143
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 .هـ (  395أحمد بن زكريا ) ت :  ـ ابن فارس ,

 2معجم مقاييس اللغة ) تحقيق : عبد السلام محمد هارون ( , دار الجيل , بيروت , ط ـ  144
 هـ . 1420, 
 
 
 

 .هـ (  1091محسن بن مرتضى ) ت : ـ الفيض الكاشاني , الشيخ محمد 
التفسير  ,هـ  1422,  1مشهد المقدسة , ط  نقد الأصول الفقهية , جامعة فردوسي , ـ 145

 هـ . ١٤١٦,  ٢الصافي ) تحقيق : الشيخ حسين الأعلمي ( , مؤسسة الهادي , قم المقدسة , ط 
 .هـ  1٤0٦,  1, أصفهان , ط   الوافي ,  مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ـ 146
 

 .ـ الفياض , الشيخ إسحاق 
  تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى , مطبعة محلاتي , قم المقدسة , د . ت . ـ 147
محاضرات في أصول الفقه ) تقريرات : السيد أبو القاسم الخوئي ( , مطبعة الآداب , ـ  148

 هـ . 1385النجف الأشرف ,  د . ط , 
 

 حرف القاف :      
 

 .هـ (  682) ت :  ن محمد المقدسيعبدالرحمن بـ ابن قدُامة , 
 الشرح الكبير , دار الكتاب العربي , حلب , د . ط . د . ت . ـ 149
 

 .يد محمد الحسيني ـ القزويني , الس

 هـ . 1430,  1العالمية , قم المقدسة , ط   القواعد الفقهية , جامعة المصطفىـ  150
 

 ـ القطيفي , السيد منير .

,  1الرافد في علم الإصول ) تقريرات : السيد علي السيستاني ( , مهر , قم المقدسة , ط  ـ 151
 . هـ 1414

 

 .هـ (  1231ـ القمي , الشيخ الميرزا أبو القاسم بن محمد حسن الشفتي ) ت : 

القوانين المحكمة في الأصول المتقنة ) تحقيق : رضا حسين صبح ( , إحياء الكتب  ـ 152

 هـ . 1430,  1, قم المقدسة , ط الإسلامية 

 

 .هـ (  381) ت :  القمي , الشيخ محمد بن علي بن بابويهـ 

,  1) تحقيق : مهدي اللاجوردي ( , نشر جهان , طهران , ط   عيون أخبار الرضا ـ  153
 هـ . 1420

 

  .هـ (  1437قي الطباطبائي ) ت : ـ القمي , السيد محمد ت

 هـ . 1413,  1الفقه , محلاتي , قم المقدسة , ط آراؤنا في أصول ـ  154

 هـ . 1423,  1الأنوار البهية في القواعد الفقهية , المطبعة علمية , قم المقدسة , ط ـ  155
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شرح تجريد العقائد ) , هـ (  879ين علي بن محمد ) ت : ـ القوشجي , الشيخ علاء الد 156

  حسين الزارعي الرضائي ( , دار الرائد , قم المقدسة ,الشرح الجديد ( ) تحقيق : الشيخ محمد 

 هـ . 1393,  1ط 

 
 حرف الكاف :      
 
 .كلبايكاني , الشيخ علي الرباني ـ ال

 هـ . 1431,  3, قم المقدسة , ط  القواعد الكلامية , مؤسسة الإمام الصادق ـ  157
 
 . هـ ( 1323بن حسن ) ت :   عباس الشيخ , الغطاء كاشف ـ

 , ١ ط , الأشرف النجف ,  الاشرف النجف , مطبعة الإسلامية الشريعة إلى المدخل ـ 158
 . هـ ١٤٢٩

 
 هـ ( . 1253يخ علي بن جعفر ) ت : كاشف الغطاء , الشـ 

 . هـ 1381النور الساطع في الفقه النافع , مطبعة الآداب , النجف الأشرف ,  ـ 159
 
 .هـ (  1365الكاظمي , الشيخ محمد علي الخراساني ) ت : ـ 

فوائد الأصول ) تقريرات : الشيخ محمد حسين الغروي النائيني ( , مؤسسة النشر  ـ 160
 هـ . 1404الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين , قم المقدسة , د . ط , 

 
 .( هـ  329) ت :   عقوب بن إسحاقـ الكليني , الشيخ  محمد بن ي 

الكافي ) تحقيق : علي أكبر غفاري ومحمد  آخوندي ( , دار الكتب الإسلامية , طهران  ـ 161
 هـ  . 1407,  4, ط 
, دار النشر المعروف ,  الكوراني , الشيخ علي , السيرة النبوية عند أهل البيت ـ  162

 . هـ 1438,  1قم المقدسة , ط 
 

 حرف اللام :      
 

 . الدكتور نور الدينـ أبو لحية , 
كيف تناظر ملحداً إحصاء  لإشكالات الملاحدة وبيان  لكيفية الإجابة عليها , مؤسسة  ـ 163

 هـ . 1439,  1العرفان للثقافة الإسلامية , النجف الأشرف , ط 
 

 .هـ (  1428خ محمد الفاضل ) ت : ـ اللنكراني , الشي
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; For there is no formative truth without consideration in its face, whether 

in the form of promotion, promotion, completion, encouragement, 

intimidation, government, or The occurrence, perception, ratification, or a 

general or detailed story - in terms of revelation - about goodness or 

ugliness, and other forms that the legal consideration takes on, as the 

entire jurisprudential system experiences consideration and formation 

through the entry of the legal consideration into all sources of semantic 

and rational legal knowledge. Was it not for the system of consideration? 

It is necessary to fall into the swamp of relativism and serial skepticism; 

Due to the lack of certainties and the abundance of suspicions, without it 

the door to absolute skepticism would have been opened. Knowledge was 

closed and paths were closed, so the research chose the integrative path 

through which a number of hypotheses are explained, many problems are 

answered, a wealth of integrations are analyzed, and a sea of perfections 

is paved, for He is the One to be helped and to be relied upon. 
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Abstract 

      The thesis examined the nature of the legal consideration at the level 

of theorizing, rooting, and defining by explaining the fundamentalist paths 

and the legal and rational requirements resulting from them. For the 

purpose of highlighting the reality of the legal consideration in accordance 

with the fundamental data and the underlying ideological jurisprudence 

that emerges from it; Because the research into legal consideration is a 

constructive, not constructive, researc. The attempt of the research was to 

uncover the curtains as far as the left is concerned about consideration as 

being required to be a common moving element in deduction and 

application in the multiplication of its parts, through a very precise and 

wonderful complementarity between the world of formation and the world 

of legislation, which live in a complementarity like the complementarity 

of the soul and the body. The pronunciation and meaning, through 

transmitting the beauty of one to the other and the ugliness of one to the 

other, through; Because the specificity of legal consideration contains 

logical deductive links that can be proven between the subject and the 

predicate and between the antecedent and the consequent, so the research 

presented, discussed, and preferred method. To reveal the curtains to the 

extent of the left over everything that has anything to do with the subject, 

in addition to studying the axes and related matters of legal consideration 

in terms of functions, properties, areas, aspects of improvement and 

ugliness, and the world of confirmation and proof so the research 

concluded with the dominance of the world of consideration over the 

world offormatio legally and rationally. 
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